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 الدورة الثالثة والسبعون
 الأعمالمن جدول  88البند 

طلببببو  مو  مم  امببببة العببببد  الببببدوليبببة 
بشبببببببببببببون ا لر الأببايوييببة ل  ببببببببببببب   ر بيب  

  1965شاغوس عم موريشيوس في عام 
   

 مو   امة العد  الدولية بشببببون ا لر الأايويية ل  بببب   ر بي  شبببباغوس عم   
 1965موريشيوس في عام 

  
 مذكرة مم الأمين العام  

  
 إضا ة  

، قررت 2017حزيران/يونيه  22من الدورة الحادية والسبعين، المعقودة في  88في الجلسة العامة  - 1
من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة  96، وفقا للمادة 71/292الجمعية العامة بموجب قرارها 

 من نظامها الأساسي، بشأن السؤالين التاليين: 65العدل الدولية إصدار فتوى، عملا بالمادة 
هل اكتملت عملية إنهاء استعمار موريشيوس بصورة قانونية عندما مُنحت موريشيوس ” )أ( 

، بعد فصــــل أر بيل ســــاووس عن موريشــــيوس وما مراعاة القانون الدو ، بما في 1968الاســــتقلال في عا  
 1960كانون الأول/ديسمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514عامة ذلك الالتزامات الواردة في قرارات الجمعية ال

 كانون الأول/  20( المؤرخ 21-)د 2232و  1965كانون الأول/ديســمبر   16( المؤرخ 20-)د 2066و 
 ؛“؟1967كانون الأول/ديسمبر   19( المؤرخ 22-)د 2357و  1966ديسمبر 
الواردة في القرارات المذكورة ما هي، بموجب القـانون الدو ، بما في ذلك الالتزامات ” )ب( 

أعلاه، التبعات المترتبة على اســــــــتمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــمالية في إدارة أر بيل 
ســـــــــــــــاووس، بما في ذلك ما يتعل  بعتز موريشـــــــــــــــيوس عن تنأيذ بر م   عادة تو ين رعا ها في أر بيل 

 .“ساووس، ولا سيما ذوو الأصل الشاووسي؟

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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، أصـــــــــــــــدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشـــــــــــــــأن الســـــــــــــــؤالين 2019ســـــــــــــــبا /فبراير  25وفي  - 2
 أعلاه. المذكورين

 ، تلقيت النسخة الموقعة والمختومة حسب الأصول من فتوى المحكمة.2019آذار/مارس  5وفي  - 3
، أحلتُ إلى الجمعية العامة الأتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 2019آذار/مارس  5وفي  - 4

الآثار القانونية لأصــــــــــــل أر بيل ســــــــــــاووس عن ”في القضــــــــــــية المعنونة  2019ســــــــــــبا /فبراير  25بتاريخ 
 .(A/73/773)انظر “ 1965موريشيوس في عا  

وأحيلُ بموجب هذه الوثيقة إلى الجمعية العامة الآراء الأردية والآراء المســـــــــــــــتقلة وا علا ت التي  - 5
 ذيلت بها الأتوى.
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 إعلان نائبة الرئيس شوي  
أ  أتأ  تماما ما فتوى محكمة العدل الدولية، إلا أنني أود أن أسلط الضوء على بعض  - 1 
 المتعلقة بتطبي  مبدأ عد  التحايل في قضية هذه الأتوى. الجوانب

ومن الواضــأ أن النزاب بين موريشــيوس والمملكة المتحدة بشــأن مســألة أر بيل ســاووس  - 2 
مســـتمرا منذ عقود. ولدى الدولتين رأ ن متباينان بشـــأن  بيعة موضـــوب هذه المســـألة. ومن بين المســـا ل ظل 

ثف في ا جراءات ما إذا كان هذا النزاب الثنا ي يشــكل ســببا قاهرا لكي الأســاســية التي نوقشــت بشــكل مك
 .تمارس المحكمة سلطتها التقديرية للامتناب عن تقديم رد على السؤالين اللذين  رحتهما عليها الجمعية العامة

فأي العديد من قضا  المنازعات والأتاوى، أكدت المحكمة من جديد الأهمية الأساسية  - 3 
الموافقة من أجل التوصــــــل إلى تســــــوية قضــــــا ية. وهي ترى أن لديها ســــــببا قاهرا لرفض إصــــــدار فتوى  لمبدأ
تقديم رد من هذا القبيل ســـــــــــــــيكون بمثابة التحايل على المبدأ القا ل من الدولة ليســـــــــــــــت ملزمة ”كان  إذا

ولية بشـأن الصـحراء )]فتوى محكمة العدل الد“ بالسـما  بطر  منازعاتها للتسـوية القضـا ية بدون موافقتها
محكمة  ؛ و ]فتوىWestern Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 25, para. 33الغربية[

من المادة الســـادســـة من اتأاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصـــا تها[  22العدل الدولية بشـــأن انطباق البند 
Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities 

of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 191, para. 37 ؛
محكمة العدل الدولية بشــــــــأن الآثار القانونية الناســــــــ ة عن تشــــــــييد جدار في الأر  الألســــــــطينية  ]فتوى و

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinianالمحــــــتــــــلــــــــة[

Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 158, para. 47  كما يســــــر  مبدأ عد .)
 التحايل هذا على ا جراءات الحالية. 

نزاب  وليس من النادر أن تنطو  المســا ل المعروضــة على المحكمة في إجراءات ا فتاء على - 4 
كانت هناك ا تلافات في ”ثنا ي. وعلى نحو ما أســــــــارت إليه المحكمة في الأتوى الصــــــــادرة بشــــــــأن  ميبيا، 

)]فتوى محكمة العدل الدولية “ الآراء فيما بين الدول بشــــــــأن المســــــــا ل القانونية في كل دعاوى ا فتاء تقريبا
ورب  وجود جنوب أفريقيا في  ميبيا )جنوببشــــــــــأن الآثار القانونية المترتبة بالنســــــــــبة للدول على اســــــــــتمرار 

 Legal Consequences for States of the Continued[(1970) 276أفريقيـــا( روم قرار  لس الأمن 

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 24, para. 34 ووفقا لاجتهاد .)
. فالعنصــر المحكمة المطرد، لا يعد أ  نزاب ثنا ي معل ، في حد ذاته، ســببا قاهرا لرفض المحكمة إصــدار فتوى

الحاســـــــــم هو موضـــــــــوب الطلب و بيعته. وبعبارة أ رى، ظب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان الســـــــــؤالان 
اللذان  رحتهما الجمعية العامة على المحكمة يتعلقان بمســــــــا ل تندرا ضــــــــمن إ ار مرجعي أوســــــــا نطاقا من 

 Western Sahara, Advisoryتســـــــــــــوية أ  نزاب )]فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــــأن الصـــــــــــــحراء الغربية[

Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 26, para. 38 ؛ و ]فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــأن الآثار القانونية
 Legal Consequences of the Construction of aالناس ة عن تشييد جدار في الأر  الألسطينية المحتلة[ 

Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 159, 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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para. 50) تبصــــــــــا ]الجمعية العامة[ بمســــــــــار ا جراء الذ  ينبغي أن ”؛ وما إذا كان الغر  من الطلب هو
، أو المســــــاعدة في التســــــوية الســــــلمية للنزاب )]فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــأن تأســــــا معاهدات “تتخذه

 ,Interpretation of Peace Treaties with Bulgariaبلغار  وهنغار  ورومانيا، المرحلة الأولى[الســــــــــلم ما 

Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 71 وما إذا كان ،)
ت تنظر فيها، أو نشــــــــأ الخلاف القانوني قد نشــــــــأ  لال مداولات الجمعية العامة وبشــــــــأن المســــــــا ل التي كان

 Westernبصـــــــــــورة مســـــــــــتقلة في العلاقات الثنا ية )]فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن الصـــــــــــحراء الغربية[

Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 25, para. 34). 
ة وفي ا جراءات الحالية، قررت المحكمة أن الســـــــــــــــؤالين اللذين  رحتهما الجمعية العام - 5 

يتعلقان بإنهاء اســتعمار موريشــيوس، وهو موضــوب يهم الأمم المتحدة بشــكل  ار. وهي ترى أن الغر  
من الطلب لا يتمثل في حل نزاب إقليمي بين موريشــــــــــــــيوس والمملكة المتحدة، وإما في مســــــــــــــاعدة الجمعية 

إمكانية قيا  المحكمة  العامة في القيا  بمهامها فيما يتصــــــــل بإنهاء اســــــــتعمار موريشــــــــيوس. وترى المحكمة أن
بالبتّ في مســــــــا ل قانونية تعد محل نزاب بين موريشــــــــيوس والمملكة المتحدة لا يعني أن المحكمة، بردّها على 
الطلب، تتعامل ما نزاب ثنا ي. ومن ثم، فهي لا ترى أن إصـــــــــــدار الأتوى المطلوبة يؤد  إلى التحايل على 

 مبدأ الموافقة.
الوارد أعلاه اســـــــــــــــتنادا إلى الاعتبارات التالية. أولا، من المهم  وأ  أتأ  ما الاســـــــــــــــتنتاا - 6 

ا ســـــــــارة إلى أن نطاق الســـــــــؤال )أ( الذ   رحته الجمعية العامة على المحكمة معردف على نحو محددد. فقد 
 لُب إلى المحكمة أن تحدد الوضــــــــا القانوني لعملية إنهاء اســــــــتعمار موريشــــــــيوس في لحظة زمنية معينة، أ  

ا كانت تلك العملية قد اكتملت بصــــــــــــــورة قانونية عندما مُنحت موريشــــــــــــــيوس الاســــــــــــــتقلال في عا  إذ ما
. ويبدو أن مســألة أر بيل ســاووس ظب فحصــها اســتنادا إلى الوقا ا وإلى القانون بصــيغته القا مة 1968

 حينذاك، وعلى الخلأية التاريخية  نهاء استعمار موريشيوس.
ة على المحكمة أن قيا  المملكة المتحدة بأصـــــــل أر بيل ســـــــاووس وتبيننّ الأدلة المعروضـــــــ - 7 

يأت نتيتــة  رد إعــادة هيكلــة إداريــة عــاديــة  حــدى المســـــــــــــــتعمرات من قبــل الــدولــة القــا مــة با دارة،  لم
كان جزءا من استراتيتية دفاعية وُضعت  صيصا في ضوء الاستقلال المرتقب للأقاليم المستعمرة في  وإما

ند . وبعبارة أ رى، فإن الســـــــبب الر يســـــــي وراء فصـــــــل أر بيل ســـــــاووس يكمن في إنهاء ورب المحيط اله
 استعمار موريشيوس. 

وتأيد الســـــــــــــــتلات التاريخية المحكمة كذلك من النه  الذ  اتبعته المملكة المتحدة في  - 8 
د به  لس وزراء موريشــيوس على فصــل أر بيل ســاووس عن موريشــيوس كان يرا “موافقة”الحصــول على 

فيما يبدو تحقي  ورضين متعارضين في جوهرهما، على أن الغر  الأول يتمثل في البرهنة للعالم الخارجي على 
أن فصـــــــل أر بيل ســـــــاووس قد ي على أســـــــاس تقرير المصـــــــا في موريشـــــــيوس، بينما يتمثل الغر  الثاني في 

، 1967  موريشـــيوس في عا اســـتبعاد مســـألة فصـــل أر بيل ســـاووس عن الانتخابات العامة التي أجريت في
 “موافقة” والتي أتاحت للناس التعبا عن أفضــــلياتهم فيما يتعل  باســــتقلال ا قليم. أما مســــألة ما إذا كانت

 لس وزراء موريشـــــــــيوس، الذ  كان لا يزال تحت ســـــــــلطة الدولة القا مة با دارة، اكن أن تعتبر على أنها 
تمثل إرادة سعب موريشيوس الحرة والحقيقية، فهي مسألة بالغة الأهمية يتعين على المحكمة أن تبت فيها وفقا 

 . اسر على السؤال )أ(لمبدأ تقرير المصا بموجب القانون الدو ، لما لها من تأثا مب
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وعلاوة على ذلــك، فــإن كلا من المملكــة المتحــدة نأســـــــــــــــهــا والأمم المتحــدة تعــامــل ما  - 9 
مسألة فصل أر بيل ساووس باعتبارها مسألة إنهاء استعمار، لا مسألة إقليمية. وتكشف محأوظات وزارة 

لين في المملكة المتحدة كانوا يدركون  ارجية المملكة المتحدة التي رفُا عنها  ابا الســـــرية مؤ را أن المســـــؤو 
حين ذ عند التأكا في  طة الأصـــــل أن فصـــــل أر بيل ســـــاووس وجزر أ رى  نشـــــاء ا قليم البريطاني في 
المحيط الهند  كان يعني في الواقا أن المملكة المتحدة كانت بصدد إنشاء مستعمرة جديدة، بل إنهم يقرون 

ولاية المملكة المتحدة بوصـــأها الدولة القا مة با دارة بموجب ميثاق بذلك. وإذ كانوا يضـــعون في اعتبارهم 
الأمم المتحــدة، أعربوا عن ســـــــــــــــكهم في أن تألــت ا جراءات المزما امــاذهــا من النقــد في الأمم المتحــدة 

 .Written Statement of the Republic of Mauritius, Vol]البيان الخطي لجمهورية موريشــــيوس[ )انظر

III, Ann. 70, “U.K. Foreign Office, Minute from Secretary of State for the Colonies to the 

Prime Minister, FO 371/184529 (5 Nov. 1965)” .) 
وبالأعل، فإن ا جراء الذ  امذته المملكة المتحدة لأصـــــــــــــــل أر بيل ســـــــــــــــاووس عن  - 10 

 طة تمزي  الأقاليم المســـــــــــــتعمرة في ورب المحيط  موريشـــــــــــــيوس لم يكن ليمر دون أن يلأت الانتباه. وأثارت
الهند ، منذ البداية، قلقا بالغا لدى لجنة الأمم المتحدة الخاصــــــة المعنية بإنهاء الاســــــتعمار. وقد كان القرار 

يوما بعد  38، أ  1965كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   16( الذ  امذته الجمعية العامة في 20-)د 2066
ا قليم البريطاني في المحيط الهند  الذ  كان يشـــــتمل على أر بيل ســـــاووس،  أن أنشـــــأت المملكة المتحدة

بمثابة رد مباســـــــــــــــر على ا جراء الذ  امذته المملكة المتحدة. وكررت الجمعية العامة في عدد من القرارات 
 ا عراب عن قلقها من أن 

ة ا قليمية كل محاولة تســــــتهدف التقويض الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســــــلام”  
للأقاليم المســتعمرة وإنشــاء القواعد والمنشــست العســكرية في هذه الأقاليم، تكون متنافية ومقاصــد 

 “.( ومباد هما15-)د 1514ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 
وعلى الروم من الدعوات المتكررة من جانب الجمعية العامة، جرى للأســـــــــــــــف المضـــــــــــــــي في بناء القاعدة 

ســـــــــكرية على جزيرة دييغو وارســـــــــيا على النحو المقرر. وعلى الروم من أن موريشـــــــــيوس رفُعت في نهاية الع
القل  البالغ الذ  أعربت عنه فإن المطاف من قا مة الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي بعد اســـــــــــــــتقلالها، 

لب فيه إلى المحكمة أن تنظر . وهذا هو ا  ار المرجعي الذ   ُ لم ينل حظه من الاهتما  الجمعية العامة
 في الأس لة الموجهة إليها من الجمعية العامة. 

ومن الجوانب الأ رى التي أعُرب بشــــــــــــــأنها عن آراء متباينة البداية المزعومة للنزاب القا م  - 11 
ى بين موريشيوس والمملكة المتحدة. فقد وصأت المملكة المتحدة المسألة القا مة بينها وبين موريشيوس عل

أنها نزاب ثنا ي بشـــأن الســـيادة على أر بيل ســـاووس، وهي بذلك تدعي أن الخلاف بين الدولتين لم ينشـــأ 
 . ومن الواضأ أن هذا الادعاء يُخرا مسألة أر بيل ساووس من سياقها التاريخي. 1980حتى عا  
 ، ولكن1980وصـــــحيأ أن موريشـــــيوس أثارت هذه المســـــألة في الأمم المتحدة في عا   - 12 

هذا لا يعني بالضرورة أن النزاب بين الدولتين بشأن السيادة على أر بيل ساووس قد بدأ منذ ذلك الوقت. 
، أســار ر يس وزراء موريشــيوس، في الدورة الخامســة والثلاثين للتمعية 1980تشــرين الأول/أكتوبر  9وفي 

العامة، إلى البيان الذ  أدلت به ر يســــــــة الوزراء البريطانية أما  البرلمان، والذ  أكدت فيه المملكة المتحدة 
تعهــدهــا بإعــادة أر بيــل ســـــــــــــــــاووس إلى موريشـــــــــــــــيوس عنــدمــا تنتأي حــاجتهــا إليــه للأورا  الــدفــاعيــة. 
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ملكة المتحدة إلى حل ا قليم البريطاني في المحيط الهند  وإعادة الأر بيل إلى موريشــــــــيوس باعتباره الم ودعا
فهذه المدا لة تشــا إلى أن المشــكلة الحقيقية بين الدولتين لا تتعل  بالســيادة ا قليمية، “. إرثها الطبيعي”

ب على ذلك من آثار فيما يخص وإما تتصــل أســاســا بمدى انطباق ســرو  فصــل أر بيل ســاووس وبما يترت
 عملية إنهاء استعمار موريشيوس.

وتبيننّ الوثا   التاريخية أنه عندما كانت المملكة المتحدة تأكر في فصل أر بيل ساووس  - 13 
عن موريشيوس، لم يكن هناك أ  نزاب قا م بين الدولة القا مة با دارة ومستعمرة موريشيوس حول حقيقة 

ســـــــاووس كان دا ما يشـــــــكل جزءا من أراضـــــــي موريشـــــــيوس. أما القرارات ا دارية التي مأادها أن أر بيل 
امذتها المملكة المتحدة بشــــــأن علاقة أر بيل ســــــاووس بموريشــــــيوس والطريقة التي عالجت بها المأاوضــــــات 
المتعلقة بأصــــــــله عن موريشــــــــيوس، فهي تشــــــــا إســــــــارة واضــــــــحة إلى أن المملكة المتحدة كانت تعترف من 

 ل ساووس يشكل جزءا من موريشيوس. أر بي
ومما يدل أكثر على هذه النقطة الشـــــــــــــــرو  التي اتأقت عليها موريشـــــــــــــــيوس والمملكة  - 14 

المتحــدة في نهــايــة المطــاف من أجــل فصــــــــــــــــل أر بيــل ســــــــــــــــاووس. وتعهــدت المملكــة المتحــدة  ملــة أمور 
ندما تنتأي الحاجة إليها ( منها إعادة أر بيل ســـــــــــــــاووس إلى موريشـــــــــــــــيوس ع108الأتوى، الأقرة  )انظر

للأورا  الدفاعية. ويعني هذا التعهد أنه لم ينقل ح  الملكية ا قليمية بصـــــــــأة رمية عند عملية الأصـــــــــل. 
وعلى الروم من أن المســــــــؤولين من الجانبين كثاا ما أســــــــاروا في الســــــــنوات اللاحقة إلى نقل الســــــــيادة على 

صـــأة رمية أنها ألغت تعهدها بإعادة أر بيل ســـاووس إلى أر بيل ســـاووس، لم تذكر المملكة المتحدة قط ب
موريشـــيوس عند اســـتيأاء الشـــر  المتأ  عليه. وحتى  لال ا جراءات الحالية، أكدت المملكة المتحدة مرة 

 أ رى ذلك التعهد.
، قـــامـــت المملكـــة 1973و  1967وعلى نحو مـــا جرى توثيقـــه في الأترة بين عـــامي  - 15 

ا ســـــــــكان أر بيل ســـــــــاووس من العودة وإما بترحيلهم قســـــــــرا ثم منعهم من العودة إلى المتحدة إما بمنا جمي
أر بيل ســاووس. وظلت الحالة المزرية لســكان ســاووس المشــردين مســألة معلقة بالنســبة للمملكة المتحدة. 
ولم تقتصــــر نتيتة نضــــال ســــكان ســــاووس من أجل الاحتأاإ  قهم في العودة إلى و نهم على رفا عدد 

عاوى القانونية في المحاكم الو نية البريطانية، بل أدى ذلك أيضــــا  كومة موريشــــيوس إلى إثارة هذه من الد
المسألة في الأمم المتحدة. فأي ظل هذه الظروف برز النزاب الثنا ي القا م بين موريشيوس والمملكة المتحدة؛ 

  ومن الواضأ أن هذا النزاب نشأ عن عملية إنهاء استعمار موريشيوس.
وأ اا، ولتطبي  مبدأ عد  التحايل في هذه القضــــية تطبيقا تاما، أرى أن من الضــــرور   - 16 

مواصــــــــــلة النظر في ادعاء المملكة المتحدة أن مســــــــــألة أر بيل ســــــــــاووس لم تكن مدرجة في جدول أعمال 
ة وإلى الجمعية العامة منذ حوا  خمســـــة عقود، وأن موريشـــــيوس لجأت في وضـــــون ذلك إلى القنوات الثنا ي

آليات تســــتعين م راف ثالثة من أجل التوصــــل إلى تســــوية ما المملكة المتحدة. وعلى الروم من أن بعض 
الأفعال المشــار إليها في هذا الســياق لا تد ل ضــمن الأترة المعنية التي أثات بشــأنها المســألتان المذكورتان، 

  يعكس هذا الادعاء السمة الخاصة التي تتسم بها هذه القضية.
عاماً على  50والواقا أن حالة أر بيل ســـــــــــــــاووس حالة فريدة من نوعها؛ فبعد مرور  - 17 

الاســـــــــتقلال، لا تزال موريشـــــــــيوس تواجه مشـــــــــكلة  لأتها عملية إنهاء الاســـــــــتعمار فيها. وما ذلك، فإن 
باماذ  موريشـــيوس، بوصـــأها دولة مســـتقلة ذات ســـيادة، لها الح  في إثارة هذه المســـألة ما المملكة المتحدة
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الوســــــــيلة التي تراها مناســــــــبة لهذا الغر . وتتتســــــــد حرية ا تيار الوســــــــا ل هذه،  كم  بيعتها، في مبدأ 
الســيادة وح  تقرير المصــا. وبنأس القدر من الأهمية، لا تزال الجمعية العامة، على نحو ما تشــتر ه الولاية 

بمســــألة إنهاء الاســــتعمار. فما دا  إنهاء  “صــــاً اهتماماً  ا”المنو ة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تبد  
 الاستعمار لم يكتمل بعد، لا يوجد أ  قيد زمني على هذه الولاية بموجب الميثاق. 

وفي الواقا، يطعن ادعاء المملكة المتحدة وجود نزاب ثنا ي في ســلامة موقف موريشــيوس  - 18 
ملكـــة المتحـــدة أن تــدعي وجود نزاب إقليمي من عمليـــة إنهــاء الاســـــــــــــــتعمـــار فيهـــا. ومنطقيـــاً، إن أرادت الم

يتعل  مر بيل ســـاووس بصـــورة مســـتقلة في علاقاتهما الثنا ية، ظب عليها أن ترتكز في ادعاءها على  فيما
بالتنازل عن أر بيل  1968فرضــــية واحدة، هي أن عملية إنهاء الاســــتعمار في موريشــــيوس انتهت في عا  

الأرضــــــية، لن يكون هناك منطل   أصــــــلا لبدء الحدي  عن النزاب ســــــاووس للمملكة المتحدة. وبدون هذه 
ا قليمي. ومن الواضـــــــــــــأ أن النزاب الذ  تتحدا عنه المملكة المتحدة يتعل  بإنهاء الاســـــــــــــتعمار بدلا من 

 السيادة ا قليمية. 
ويعد إنهاء الاســــــتعمار صــــــاورة. ويشــــــكل ح  تقرير المصــــــا أحد المباد  الأســــــاســــــية  - 19 
لدو  التي ترســـــخت  لال حركة إنهاء الاســـــتعمار على إثر الحرب العالمية الثانية. وتتتلى الأهمية للقانون ا

القصــــــــــوى لمبدأ تقرير المصــــــــــا في حتيته المطلقة لااه الكافة، بمعل أنه لا انأ فقط الح  لشــــــــــعوب جميا 
جميا الدول بكأالة إعمال هذا  الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصـــــا، بل يأر  التزاما على

الح  إعمالا تاما. كما أن الجهود التي تبذلها موريشــــيوس، من باب ممارســــة حقها الأســــاســــي، بهدف حل 
مســــــألة أر بيل ســــــاووس ما المملكة المتحدة من  لال إجراءات ثنا ية وإجراءات تســــــتعين م راف ثالثة 

ســــألة من مســــا ل إنهاء الاســــتعمار، ولا تحر  الجمعية العامة تغانّ في حد ذاتها  بيعة المســــألة باعتبارها م لا
من ولايتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وكما يتبين من التتارب السابقة، اكن 
النظر في مســــــــألة إنهاء الاســــــــتعمار على المســــــــتويين الثنا ي والمتعدد الأ راف؛ فلا يســــــــتثني أحدهما الآ ر 

 القانون الدو . بموجب 
وبالنظر إلى الخلأية التاريخية لأصــل أر بيل ســاووس، فإنه من الصــعب قبول أن مســألة  - 20 

 فصل أر بيل ساووس قد تطورت، ما مرور الزمن، إلى نزاب إقليمي ثنا ي  ارا إ ار إنهاء الاستعمار. 
وفي ضــــــوء ما تقد ، فإنني مقتنعة من المحكمة قد  بقت مبدأ عد  التحايل على الوجه  - 21 

الصـــــــحيأ في هذه ا جراءات، وبتقداها هذه الأتوى إلى الجمعية العامة، تكون قد أدت المها  القضـــــــا ية 
 المنا ة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة على النحو الواجب. 

 
 هانتشين شوي )توقيا(
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 ]الأصل: با نكليزية والأرنسية[
 

 إعلان الأاضي توماا  
الا تلاف ما المنط ، ولا ســــيما في ا جابة على الســــؤال  - الاتأاق ما استنتاجات المحكمة 

لة الجمعية العامة لم تنظر في حا -دور إجراءات ا فتاء  -المعاملة المؤســــــــــأة لســــــــــكان ســــــــــاووس  -الثاني 
الحاجة  -موريشـــيوس بادرت بطلب الأتوى  -النزاب الثنا ي  -أر بيل ســـاووس وســـكانه لمدة نصـــف قرن 

عد  تأســــــــا نص الســــــــؤال  -إلى ضــــــــبط النأس في إ ار ممارســــــــة وظيأة ا فتاء فيما يتعل  بالنزاب الثنا ي 
القانون المتعل  بمســـــؤولية  قانون ميثاق الأمم المتحدة المتعل  بإنهاء الاســـــتعمار، لا -تأســـــاا صـــــحيحا  )أ(

 الدول، الذ  يكتسي أهمية بالنسبة لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار.
إنني أتأ  ما الاســـــــــــــــتنتاا الذ  توصـــــــــــــــلت إليه المحكمة من عملية إنهاء اســـــــــــــــتعمار  - 1 

إثر فصـــــل أر بيل  1968موريشـــــيوس لم تكتمل بصـــــورة قانونية عندما حصـــــلت على الاســـــتقلال في عا  
. وأتأ  أيضـــــــــا ما الرأ  القا ل من المملكة المتحدة ملز مة بوضـــــــــا حد  دارتها 1965في عا  ســـــــــاووس 

للأر بيل المذكور. وأود أن أعرب عن تعا أي العمي  ما ســـــــــــكان ســـــــــــاووس التعســـــــــــاء الذين  رُدوا من 
الحرجـة  رومــا عن إرادتهم، ومُنعوا من العودة. فأي الأترة 1973و  1967الأر بيــل في الأترة بين عــامي 

التي ي فيها فصـــل الأر بيل و رد ســـكانه في آن واحد، لم يكونوا ممثلين في حكومة موريشـــيوس، ولم تدافا 
عنهم الحكومــــة بالقوة الكــــافيــــة؛ وفي واقا الأمر، ملــــت عنهم الأمم المتحــــدة ولم تهتم بمصـــــــــــــــاهم بعــــد 

، حي  لم تعد حالة أر بيل ســـــــــــــــاووس وســـــــــــــــكانه مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة 1968 عا 
 اللتنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار. أو

بيد أنني لا أملك للأســـــف أن أتأ  ما المنط  الذ   لص به زملا ي إلى اســـــتنتاجهم  - 2 
يما بعد. وعلاوة على ذلك، يســــاورني بشــــأن الســــؤال الثاني الذ   رحته الجمعية العامة، كما ســــأوضــــأ ف

القل  لأن إجراءات ا فتاء أضـــحت الآن وســـيلة لعر  المســـا ل الخلافية على المحكمة، وهي المســـا ل التي 
 تكن الجمعية العامة قد تناولتها قبل  لب فتوى بمبادرة من أحد أ راف النزاب. لم

ربيــــا إلى تقــــداـــه في ويتمثــــل أحــــد الأمثلــــة على ذلــــك في الطلــــب الــــذ  بادرت صـــــــــــــــ - 3 
، والذ  نظرت فيه المحكمة أثناء إجراءات ا فتاء بشـــــأن تواف  إعلان اســـــتقلال كوســـــوفو من 2008 عا 

. وقد أيدتُ (Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010 (II), p. 403)جانب واحد ما القانون الدو  
)]المرجا نأســـــــــــه، إعلان   ب الر يس  ممارســـــــــــة المحكمة ســـــــــــلطتها التقديرية وعد  إجابتها على الســـــــــــؤال

 ,ibid., declaration of Vice-President Tomka, pp. 454 et seq., especially pp. 454-456تومكا[

paras. 2-9[(  ولم أر، إلى جانب القاضــي كي .)المرجا نأســه، رأ  مســتقل]ibid., separate opinion, 

pp. 482 et seq., especially p. 489, para. 17 بقيا  الجمعية العامة بطلب  “الاهتما  الكافي”(، ما يثا
(. ويعزى ذلك إلى أن الجمعية العامة لم تكن تنظر في مســـــــألة كوســـــــوفو، ibid., p. 455, para. 5الأتوى )

التي كانت قيد نظر  لس الأمن في ذلك الوقت، ولا تزال قيد نظره حتى اليو . وأعربت المحكمة عن رأ  
ا تصـــــار ا فتاء ]ليس[ ســـــكلا من أســـــكال الانتصـــــاف القضـــــا ي بالنســـــبة للدول، بل إنه ”مأاده أن 

 “.. الحصـــــــــــــــول على فتوى المحكمــة لمســــــــــــــــاعــدتهــا في أنشـــــــــــــــطتهــا.الوســـــــــــــــيلــة التي تتيأ للتمعيــة العــامــة

(ibid., p. 417, para. 33 وأســــــــــــــــارت المحكمــة، على نحو يكــاد ينم عن الرضــــــــــــــــا عن النأس، إلى أن .)
)]المرجا نأســــــــــه، في معر   “‘اثل مشــــــــــاركتها في أنشــــــــــطة المنظمة’ لب إصــــــــــدار فتوى على  جوابها”
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 الاســــــــــــتشــــــــــــهاد بتأســــــــــــا معاهدات الســــــــــــلا  المبرمة ما بلغار  وهنغار  ورومانيا، المرحلة الأولى، الأتوى[
ibid., p. 416, para. 30, quoting Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and 

Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 71 فهل قامت المحكمة حقا .)
؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك. فما قامت به الجمعية العامة “العامة[ في ]أنشــــــــطتها[ بمســــــــاعدة ]الجمعية”

 “أقرت[ بمضـــــــــــمون الأتوى]”، هو أنها 2010أيلول/ســـــــــــبتمبر  9المؤرخ  64/298ببســـــــــــا ة، في قرارها 
 اماذ مزيد من ا جراءات أو النظر في المسألة. دون

ولم تتناول الجمعية العامة مســــــــــألة أر بيل ســــــــــاووس لمدة نصــــــــــف قرن من الزمان. وقد  - 4 
، على النحو المشــــــــــــــــار إليــه في 2017حزيران/يونيــه  22المؤرخ  71/292 لبــت هــذه الأتوى في القرار 

(. وما ذلك، فإن الحقا   الجوهرية التي لا تذكرها الأتوى تتصـــــــــــل بتاريخ اماذ 1الأتوى نأســـــــــــها )الأقرة 
. فيتتلى من  لال هذا التاريخ أن هناك نزاعا  ويل الأمد على أر بيل ســــــــــــــاووس بين 71/292القرار 

موريشــيوس والمملكة المتحدة، وأن  لب هذه الأتوى مرده إلى هذا النزاب. وموريشــيوس هي التي  لبت في 
. وفي (1)إدراا بند إضــافي في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والســبعين للتمعية العامة 2016عا  

المذكرة التوضــــيحية التي أرفقتها موريشــــيوس بالرســــالة التي  لبت فيها إدراا هذا البند في جدول الأعمال، 
أســــارت موريشــــيوس إلى أنها كانت قد عرضــــت بالأعل وضــــا أر بيل ســــاووس على هي ة تحكيم تتصــــرف 

إجراءات الدعوى القا مة بموجب الجزء الخامس عشــــــــر من اتأاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ســــــــياق 
. (2)بينها وبين المملكة المتحدة. كما أســـــــــــــــارت إلى بعض النتا   التي توصـــــــــــــــلت إليها هي ة التحكيم تلك

وتكلم ر يس وزراء موريشـــــــيوس آنذاك، الســـــــا أناود جووناوا، أثناء المناقشـــــــة العامة للتمعية العامة في 
النظر في هذا البند للســــــما  بإجراء محادثات ثنا ية ، فأبدى روبته في تأجيل 2016أوا ر أيلول/ســــــبتمبر 
على الأقل  2017. ويرد الاتأاق على تأجيل النظر في هذا البند حتى حزيران/يونيه (3)ما المملكة المتحدة

. وبنـــاء على ذلـــك، لم يكن من المقرر عقـــد أ  اجتمـــاب للنظر في (4)في الوثا   الرميـــة للتمعيـــة العـــامـــة
رز أ  تقد  في الأســــــــــــــهر الثمانية التالية، التي عقدت  لالها موريشــــــــــــــيوس والمملكة الطلب. وعندما لم يح

مناقشـــة هذا البند في  2017حزيران/يونيه  1المتحدة ثلاا جولات من المحادثات،  لبت موريشـــيوس في 
 . وأبلغت موريشـيوس أيضـا الجمعية  العامة منها سـتعر  مشـروب(5)“في أقرب وقت ممكن”الجلسـة العامة 

قرار قريباً. وأعدت موريشــيوس نص مشــروب القرار وأدرجته في مذكرة عمدمتها بعثتها الدا مة في نيويورك في 
على جميا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ثم عرضت المجموعة الأفريقية رميا مشروب  2017أ ر/مايو 

__________ 

الأمم المتحدة، الجمعية العامة،  لب فتوى من محكمة العدل الدولية بشـــــــــأن الآثار القانونية لأصـــــــــل أر بيل ســـــــــاووس عن  (1) 
 (.2016تموز/يوليه  14) A/71/142، وثيقة الأمم المتحدة 1965موريشيوس في عا  

 .5رة ، المرف ، الأقالمرجا نأسه (2) 
، الجلســـــــــــة الســـــــــــابعة عشـــــــــــرة، الوثا   الرمية للتمعية العامة، الدورة الحادية والســـــــــــبعون، الجلســـــــــــات العامةالأمم المتحدة،  (3) 

A/71/PV.17 48، الصأحة. 
، A/71/PV.2، الجلســــــــة الثانية، ية والســــــــبعون، الجلســــــــات العامةالوثا   الرمية للتمعية العامة، الدورة الحادالأمم المتحدة،  (4) 

(، الصـــــــأحة 2016أيلول/ســـــــبتمبر  14) A/71/250؛ الأمم المتحدة، الجمعية العامة، التقرير الأول للمكتب، 7الصـــــــأحة 
 .73، الأقرة 17

، الوثا   الواردة من الأمانة العامة للأمم المتحدة، 1965الآثار القانونية لأصـــــــل أر بيل ســـــــاووس عن موريشـــــــيوس في عا   (5) 
موجهة من ر يس الجمعية العامة إلى جميا الممثلين الدا مين والمراقبين  2017حزيران/يونيه  1الجزء الثاني، رســــــــــــــــالة مؤر ة 

 [.4الدا مين لدى الأمم المتحدة ومرفقها ]ملف الأمم المتحدة رقم 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/298
https://undocs.org/ar/A/RES/64/298
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/71/142
https://undocs.org/ar/A/71/PV.17
https://undocs.org/ar/A/71/PV.2
https://undocs.org/ar/A/71/250
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أ  تعديل مولبية الأصـــــــــــوات في القرار هذا )دون إد ال أ  تغيا على نصـــــــــــه(. واعتُمد المشـــــــــــروب دون 
 .(6)2017حزيران/يونيه  22

ســــــــــتل ”ولادر ا ســــــــــارة، على نحو ما لاحظته المحكمة، إلى أن الجمعية العامة لديها  - 5 
(، إلا أن هذه الجهود تناولت 87)الأتوى، الأقرة  “ ويل ومتســ  في الســعي إلى القضــاء على الاســتعمار

. وفي الواقا، فأي 1968بالكاد مسألة أر بيل ساووس بعد حصول موريشيوس على الاستقلال في عا  
وحتى  لب هذه الأتوى، لم تكن مســـــــألة أر بيل ســـــــاووس مدرجة لا على جدول  1969الأترة من عا  

 تنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار.أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا على جدول أعمال الل
بيد أن المحكمة مقتنعة من ردودها الواردة في هذه الأتوى سوف تساعد الجمعية العامة  - 6 

(، 89)الأتوى، الأقرة  “المحكمة، بردّها على الطلب، ]لا[ تتعامل ما نزاب ثنا ي”في أداء مهامها، ومن 
 “الدولة على التســـــــــــــــوية القضـــــــــــــــا ية لنزاعها ما دولة أ رىعلى مبدأ موافقة ”وبذلك فهي لا تتحايل 

إلى الجمعية العامة بشـــــأن  “مشــــــورتها”(. ومن ثم فإن المحكمة مســــــتعدة لتقديم 90نأســــــه، الأقرة  )المرجا
مســــــألة لم تكن قد نظرت فيها  يلة نصــــــف قرن، على الروم من الدور المســــــند إلى الجمعية العامة بموجب 

 ال إنهاء الاستعمار، وهو الدور الذ  لا يحتمل الجدل. وإذا كان بمقدور المرء أن  ميثاق الأمم المتحدة في
يقبل هذا ا جراء، لا بد من تو ي الحذر أيضــــــا كي لا يتتاوز حدود ما هو لاز  قطعا ومأيد للهي ة التي 

المحكمة إلى . وظب على المحكمة ألا تنســـــــــــــــى أن ما يلو  في الأف  هو نزاب ثنا ي تأتقر (7) لبت الأتوى
 ا تصار النظر فيه.

والمحكمة، في رأيي، لم تول اهتماما كافيا لصـــــــــــياوة الســـــــــــؤالين اللذين  رحتهما الجمعية  - 7 
العامة باللغتين الرميتين للمحكمة، وهما اللغتان ا نكليزية والأرنســـــــــــــــية. ونتيتة لذلك، فإن المحكمة قد 

عيــة العــامــة، وتــد لــت في النزاب الثنــا ي القــا م بين ذهبــت إلى أبعــد ممــا هو مطلوب منهــا لمســــــــــــــــاعــدة الجم
موريشـــــــــــــــيوس والمملكــة المتحــدة. فأي الســـــــــــــــؤال الأول، تســــــــــــــــاءلــت الجمعيــة العــامــة على النحو التــا : 

عندما مُنحت موريشــــيوس الاســــتقلال في بصــــورة قانونية عملية إنهاء اســــتعمار موريشــــيوس اكتملت  هل”
وبالتا ، فإن الهي ة التي  )التوكيد مضــــاف(.“ وريشــــيوس؟، بعد فصــــل أر بيل ســــاووس عن م1968عا  

 لبت الأتوى أبدت اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت عملية إنهاء الاســـــــــــــــتعمار قد اكتملت من وجهة نظر 
القانون الواجب التطبي ، وهو القانون المتعل  بتقرير المصـــــــــــــــا، على نحو ما ذكرته المحكمة )انظر الأتوى، 

تطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تبت في أ  تصـــــرف وا قانوني محتمل من جانب (. ولم 161الأقرة 
، المســــــاو  في الحتية للنص ا نكليز ، 71/292الدولة القا مة با دارة. كما أن النص الأرنســــــي للقرار 

 Le processus de décolonisation a-t-il ”يوضأ هذه النقطة  لاء عندما يصيغ المسألة بهذه العبارة: 

été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite 

__________ 

الوثا   (؛ الأمم المتحدة، 2017ونيه حزيران/ي 15) Add.1و  A/71/L.73الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مشـــــــــــــــروب قرار،  (6) 
 .22و  21، الصأحتان A/71/PV.88، 88، الجلسة الرمية للتمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الجلسات العامة

المحكمة... ظب أن تقصـــــــــر مهمتها ... على تقديم ’’لقد كان القاضـــــــــي أوادا، في حالة مماثلة، محقا في التشـــــــــديد على أن  (7) 
النتا   الموضــوعية القانونية التي تتوصــل إليها في إ ار الحد الضــرور  والمأيد للهي ة التي  لبت الأتوى، وهي الجمعية العامة، 

)]الرأ  المســتقل للقاضــي ‘‘ في ممارســتها لوظا أها المتصــلة بهذه المســألة، لا أن تأصــل في موضــوب النزاب القا م بين الأ راف
 أوادا بشــــــــأن فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــــأن الآثار القانونية الناســــــــ ة عن تشــــــــييد جدار في الأر  الألســــــــطينية المحتلة[
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), separate opinion of Judge Owada, p. 265, para. 14). 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/71/L.73
https://undocs.org/ar/A/71/PV.88
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de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire “  التوكيد مضــــــــــاف(. والمصــــــــــطلأ(
”Validité“   مصــطلأ قانوني يبين ما إذا كان الأعل المعني يســتوفي جميا الشــرو  القانونية من أجل تحقي

منــه “ validité”النتــا   المرجوة. ويعرنّف معتم بادوفــان للمصـــــــــــــــطلحــات القــانونيــة الــدوليــة مصـــــــــــــــطلأ 
. ويقد  أحد المعاجم (8)“يســــــتوفي الشــــــرو  اللازمة  حداا آثار قانونية  اصــــــية ما هو صــــــحيأ، وما”

يعني  “validité”الحديثة )يعرف باســـم معتم ســـلمون( تعريأاً مماثلًا. و بقا لذلك المعتم، فإن مصـــطلأ 
صـــــــــــــــأة العناصـــــــــــــــر القانونية التي تســـــــــــــــتوفي جميا الشـــــــــــــــرو  الشـــــــــــــــكلية أو الجوهرية اللازمة  حداا ”

 . (9)“قانونية آثار
بين موريشــــيوس والمملكة المتحدة،  “تتعامل ما نزاب ثنا ي”وقد ذكرت المحكمة أنها لا  - 8 

من جانب المملكة  “فعل وا مشروب ذ   ابا مستمر”إلا أنها أدلت بتصريأ لا لزو  له بشأن ارتكاب 
ولا تشــــكل إجراءات (. 177المتحدة في معر  ردها على الســــؤال الثاني للتمعية العامة )الأتوى، الأقرة 

ا فتاء المحأل المناســـــب لاماذ هذا النوب من القرارات، لا ســـــيما عندما لا يطُلب إلى المحكمة القيا  بذلك 
 وعندما لا تكون هناك ضرورة فعلية لتقديم المشورة إلى الهي ة التي  لبت الأتوى.

اســـــــــــــــتنتاا المحكمة من وفي رأيي، فإن النتيتة التي تترتب بموجب القانون الدو  على  - 9 
 n’a pas été validement”) 1968عملية إنهاء اســــــتعمار موريشــــــيوس لم تكتمل بصــــــورة قانونية في عا  

mené à bien“)(10)  هي أنـه لا يزال يتعين اكتمـال هـذه العمليـة وفقـا لالتزامـات الـدولـة القـا مـة با دارة
ر به فيما بعد، مصـــــــــدرا لالتزامات  بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويشـــــــــكل الميثاق، على النحو الذ  فُســـــــــنّ

الــدول القــا مــة با دارة في الأقــاليم وا المتمتعــة بالحكم الــذاتي، لا القواعــد العرفيــة للقــانون الــدو  المتعلقــة 
بمســـــــؤولية الدول. وعلاوة على ذلك، فإن الأجدر بالجمعية العامة أن تكأل الوفاء بالالتزامات المنصـــــــور 

الأمم المتحدة، لا أن تكأل تنأيذ القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول. وبناء على ذلك، وبالنظر  عليها في ميثاق
إلى أنه لم تكن هناك حاجة إلى البت في المســـــــا ل المتصـــــــلة بمســـــــؤولية الدول بغية ا جابة عن الســـــــؤال الثاني 

 أن أتأ  ما تعليل ، فلا يســــــــــــــعني“مســـــــــــــــاعدتها في أداء مهامها”الذ   رحته الجمعية العامة ومن أجل 
 .المحكمة

ولا اكن أن تكتمل عملية إنهاء الاســـــــــــــــتعمار فيما يتعل  مر بيل ســـــــــــــــاووس بنتا   - 10 
بالمأاوضــات بين الأ راف الأاعلة الر يســية، ولا ســيما بين موريشــيوس والمملكة المتحدة. وأعرب الممثل  إلا

ممارســـــــــــــــة ”اء أمن المنطقة، عن تأكيدات من الأعلى لموريشـــــــــــــــيوس، برو  من الواقعية وبدافا من القل  إز 
موريشــــيوس للســــيطرة الأعلية على أر بيل ســــاووس لن تشــــكل أ  تهديد م  حال من الأحوال للقاعدة 

موريشـــــيوس ملتزمة باســـــتمرار تشـــــغيل القاعدة الكا نة في دييغو وارســـــيا بموجب إ ار ”ومن  “العســـــكرية
. وقد كرر هذا الرأ  أما  المحكمة (11)“ا الأ راف المعنية ويل الأجل، هي على استعداد للاتأاق عليه م

__________ 

 .Dictionnaire de la terminologie du droit international, J. Basdevant (ed.), Paris, Sirey, 1960, p. 636 انظر: (8) 
 .Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (ed.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1126 انظر: (9) 
 من الجدير بالملاحظة أن النص الرمي للأتوى هو النص الأرنسي. (10) 
بشــأن  لب الأتوى. الأمم المتحدة،  71/292بيان أدلى به الســا أناود جووناوا في الجمعية العامة، بمناســبة اماذ القرار  (11) 

. 10، الصـــــــأحة A/71/PV.88، 88، الجلســـــــة الوثا   الرمية للتمعية العامة، الدورة الحادية والســـــــبعون، الجلســـــــات العامة
اجتماب المســــــــــتشــــــــــارين القانونيين في لاها  في وأدلى ر يس وزراء موريشــــــــــيوس، الســــــــــيد برافيند جوونوا، ببيان مماثل أثناء 

 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  27

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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موريشيوس تقر بوجود ]القاعدة الموجودة في دييغو وارسيا[، وقد أوضحت مرارا للولا ت ”عندما قال إن 
 . (12)“المتحدة والدولة القا مة با دارة موافقتها على تشغيل القاعدة في المستقبل وفقا للقانون الدو 

إن هذا التزا  رمي باســـم موريشـــيوس، ونحن على ثقة من المحكمة ســـوف تعترف ”لا وأردف قا  
 . (13)“به على هذا النحو

 بيد أن المحكمة التزمت الصمت بخصور هذه النقطة. 
 

 توماابيتر  )توقيا(
 

__________ 

 (12) CR 2018/20 ، وقد تمت ا ســـــــارة إلى المراســـــــلات الدبلوماســـــــية 18من النص ا نكليز ، الأقرة  31و  30الصـــــــأحتان .
وزراء موريشــــــــــيوس ور يس ر يســــــــــي وزراء موريشــــــــــيوس والمملكة المتحدة، فضــــــــــلا عن المراســــــــــلات الدبلوماســــــــــية لر يس  بين

 المتحدة. الولا ت
 .المرجا نأسه (13) 
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 ]الأصل: بالأرنسية[
 

 إعلان الأاضي  براهام   
الســــــــلامة ”لد  بعض التحأظات على الطريقة التي تتناول بها الأتوى مســــــــألة ما يســــــــمى مبدأ  
 160من  153في ســـــياق عملية إنهاء الاســـــتعمار. وظر  تناول هذه المســـــألة في الأقرات من  “ا قليمية

ا من هذه الأتوى. والعر  الذ   صــــــــــصــــــــــته المحكمة لهذه المســــــــــألة، في رأيي، لا يخلو من ومو . ولهذ
 السبب أود أن أوضأ أد ه رأيي في هذا الشأن. 

أ  أتأ  من حيـ  المبـدأ ما فكرة أن احترا  الســـــــــــــــلامـة ا قليميـة لأ  إقليم وا متمتا بالحكم  
من الأتوى. ولا يصــــأ هذا  160، على نحو ما جرى تأكيده في الأقرة “ملاز  لح  تقرير المصــــا”الذاتي 

لا يقبل الجدل وفي حال وضـــــــــعنا أنأســـــــــنا في تلك الأترة، أ  الأترة بين  القول، لا ســـــــــيما إن اعتبر ه أمرا
، إلا إذا فهمنــا الالتزا  الــذ  يقا على عــات  الســـــــــــــــلطــة الاســـــــــــــــتعمــاريــة باحترا  1968و  1965عــامي 

للإقليم المعني على النحو التا . فما يرمي إليه هذا الالتزا  هو الحيلولة دون بتر جزء  “الســلامة ا قليمية”
من ا قليم الخاضــــــــــــا للإدارة الاســــــــــــتعمارية بقرار انأراد  من الدولة القا مة با دارة، عند حصــــــــــــوله على 

تراتيتية الاســـــــــتقلال أو في الأترة التي تســـــــــب  ذلك مباســـــــــرة، لدواعي الاســـــــــتنســـــــــاب أو المصـــــــــا  الاســـــــــ
 العسكرية، أو بشكل أعم لأسباب تتصل بالمصا  السياسية أو الاقتصادية للدولة المستعمنرة نأسها.  أو

وقد كان ينبغي أن تقف المحكمة عند هذا الحد وألا تتتاوز التعريف الوارد أعلاه، وهو التعريف  
الذ  يكأي الاســـتناد إليه في القانون من أجل الرد على المســـا ل التي كان يتعين على المحكمة معالجتها في 

ســكان  “والصــادق عن إرادةلم يســتند إلى التعبا الحر ”هذه القضــية، متى تبيند أن فصــل أر بيل ســاووس 
. وفي الواقا، حي  ي اســــــتبعاد موافقة ســــــكان موريشــــــيوس في 172موريشــــــيوس، كما هو مبين في الأقرة 

 ملها ) هيك عن الحصـول على تلك الموافقة وف  الأصـول(، وبما أن السـلطات البريطانية لم تسـا في أ  
نأســـها، ي فصـــل أر بيل ســـاووس بقرار  وقت من الأوقات إلى الا لاب على إرادة ســـكان جزر ســـاووس

 انأراد  من جانب الدولة القا مة با دارة سعيا إلى تحقي  مكاسب سياسة أو استراتيتية أو عسكرية. 
صــــــــــيغا عامة  160ولكن يبدو أن الأتوى تتتاوز هذا الاســــــــــتنتاا، حي  تســــــــــتخد  في الأقرة  

معل سبه مطل ، أرى أنه مستبعد للغاية  “ قليميةالسلامة ا”و ردة اكن أن تأُهم على أنها تعطي لمبدأ 
 في ضوء القانون الدو  العرفي السار  في ذلك الوقت. 

فالمســــألة مطروحة على النحو التا . نحن نعلم أن حدود الأقاليم المســــتعمرة )الحدود ا دارية التي  
بطريقة تكاد تكون تعســــأية تأصــــل بين الكيا ت الخاضــــعة لنأس الســــيادة( وضــــعتها الدول الاســــتعمارية 

أحيـا ، وقد كان ذلك يتم في بعض الحالات لأورا  تيســـــــــــــــا ا جراءات ا دارية، وأحيـا  لأســـــــــــــــباب 
اســـتراتيتية أو لأســـباب أ رى مماثلة. ولم يكن هناك، بالتا ، ما يضـــمن أن يكون ســـكان كيان مســـتعمر 

 فيما يخص ا تيار مستقبلهم. متتانسين بما فيه الكأاية ليعبروا عن إرادة واضحة مشتركة 
وفي حالة موريشـــيوس، على ســـبيل المثال، صـــحيأ أن أر بيل ســـاووس كان دا ما جزءا من هذه  

، إلا أن الحدود الجغرافية 1965وحتى عا   1814المســـــــــــتعمرة منذ التنازل عنها للمملكة المتحدة في عا  
ا تلأت على مر الزمن، بقرار  “لتابعة لهاموريشــــــيوس والأقاليم ا”للكيان المســــــتعمر الذ  كان يتألف من 

لتصـبأ مسـتعمرة منأصلة،  1903من الحكومة البريطانية. وفُصـلت جزر سـيشـيل عن موريشـيوس في عا  
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كما فُصلت جزر أ رى في السنوات التالية عن مستعمرة موريشيوس بغر  إدراجها في مستعمرة سيشيل 
 رى من التاريخ الاســتعمار ، دون الاقتصــار على تاريخ الجديدة. واكن أن نســوق العديد من الأمثلة الأ

 المملكة المتحدة، على الطابا المتغا إلى حد ما الذ  تتسم به الحدود الاستعمارية.
وبناء على ذلك، قد يعبر ســـكان فتلف المنا   الجغرافية الأرعية دا ل الكيان المســـتعمر الواحد  

لقا مة با دارة( عن أفضـــــــــــليات متباينة في ســـــــــــياق عملية إنهاء )من منظور الحدود التي وضـــــــــــعتها الدولة ا
الاستعمار، بل إن ذلك قد حدا فعلا في العديد من الحالات. وأسك أن تكون السلطة الاستعمارية قد 
ألُزمـت في هـذه الحـالـة بتنأيـذ الطلبـات المتبـاينـة الواردة من فتلف المنـا   الجغرافيـة الأرعيـة المعنيـة. ولكنني 

يضًا، من باب أولى، أنه اكن اعتبار القوة الاستعمارية أنها أ لت بالتزاماتها بموجب القانون الدو  أسك أ
للأقاليم الواقعة تحت ا دارة الاســـــــــــــتعمارية،  “الســـــــــــــلامة ا قليمية”العرفي على أســـــــــــــاس أنها لااهلت مبدأ 

بدعوى أن سكان منطقة فرعية من  نأذت تلك الطلبات بقيامها، على سبيل المثال، بتقسيم إقليم ما ما إذا
هذا ا قليم عبروا بوضو  وبشكل حر عن روبتهم في عد  اتباب نأس المسار الذ  اتبعه باقي ا قليم. وأرى 
أن ذلك من ســـــــأنه أن يحمنّل هذا المبدأ معل مبالغاً فيه. وكما ذكرت من قبل، لا ســـــــك أن الغر  من هذا 

(. ما بطريقة تعســـــــــــأية )أ  حســـــــــــبما تمليه مصـــــــــــا  الدولة المســـــــــــتعمرةالمبدأ هو الحيلولة دون تأكيك إقليم 
اكن، في رأيي، أن يحول ذلك المبدأ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، دون مراعاة ا رادة الحرة التي تعبر  ولا

عنها فتلف مكو ت ســـــكان ذلك ا قليم، حتى وإن كان ذلك يأضـــــي إلى حل التقســـــيم. كما ســـــيكون 
عار  في النهاية مبدأ ح  الشـــــــــــعوب في تقرير المصـــــــــــا المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، من المأارقة أن يت

ينّد على مدى عقود في  ال إنهاء الاســـــتعمار، ما  والذ  يشـــــكل أســـــاس الصـــــر  القانوني برمته الذ  ســـــُ
ورة ما، الاعتراف با رادة الحرة والحقيقية للســــــكان المعنيين. ولعل ذلك يشــــــكل تقديســــــا لمبدأ ا قليم بصــــــ

 حي  يسمو مبدأ عد  قابليته للتتز ة على إرادة الشعوب.
وتؤكد دراســـــــة ممارســـــــات الدول والاعتقاد با لزا  وقت وقوب الأحداا هذا الاســـــــتنتاا في  ال  

القانون الدو  العرفي )وهو العنصـــــر الوحيد الذ  اكن أن تســـــتند إليه المحكمة في إصـــــدار الأتوى المتعلقة 
وفي العديد من الحالات، قامت فتلف المنا   الأرعية ضــــــــــمن حدود الكيان المســــــــــتعم ر  بهذه القضــــــــــية(.

الواحد التي وضــعتها الدولة القا مة با دارة في الأترة التي ســبقت الحصــول على الاســتقلال باتباب مســارات 
ا  )كما في فتلأة في عملية إنهاء الاســــــــــــــتعمار، دون أن يثا ذلك أ  اعترا ، بل إن ذلك كان يتم أحي

( بالتعاون ما الهي ات المختصـــــــة في الجمعية 1974حالة مســـــــتعمرة جزر جلبرت وإليس البريطانية في عا  
 كــانون الأول/  14( المؤرخ 15-)د 1514العــامــة. ومن  حيــة أ رى، فبعــد امــاذ قرار الجمعيــة العــامــة 

في تطور القانون الدو   “ةلحظة حام”، الذ  أسارت إليه المحكمة عن ح  منه يشكل 1960ديسمبر 
(، دأبت الجمعية العامة، في قراراتها المتعاقبة بشـــــــــــــأن هذه 150العرفي في ميدان إنهاء الاســـــــــــــتعمار )الأقرة 

للكيا ت  “الســـــــــــــــلامة ا قليمية”، على ا ســـــــــــــــارة إلى 1974و  1966المســـــــــــــــألة في الأترة بين عامي 
، وفي كثا من “الوحدة الو نية”بمأهو   “ا قليميةالســــــــــــــلامة ”المســــــــــــــتعم رة. إلا أنها قامت عموما بربط 

الأحيان بإدانة قيا  الدول القا مة با دارة بإنشــــــــاء قواعد عســــــــكرية في الأقاليم المعنية )انظر، على ســــــــبيل 
من  35، المشــــــــــار إليه في الأقرة 1966كانون الأول/ديســــــــــمبر   20( المؤرخ 21-)د 2232المثال القرار 

اذ تلك القرارات، في رأيي، فهم الدول لمبدأ الســــــــــــلامة ا قليمية فهما مطلقاً، من الأتوى(. فلا يعكس ام
ســــأنه أن يحول دون تقســــيم ا قليم المســــتعمر في إ ار عملية الحصــــول على الاســــتقلال، عندما يتيأ هذا 

ا قليم التقســــيم مراعاة ا رادة الحرة للشــــعوب المعنية. ويصــــدق هذا القول حتى ولو لم يواف  معظم ســــكان 
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المستعمر ككل على التقسيم. ونحن نعلم أن السلطات البريطانية لم تتشاور ما سكان أر بيل ساووس في 
أ  وقت من الأوقات، بل يبدو أنها لم تتوخ ذلك قط. ولو أنه أجريت مشـــــــــــــاورات من هذا القبيل، وعبرد 

موريشـــــيوس الحديثة العهد  ســـــكان ســـــاووس عن إرادتهم الحرة والمســـــتناة بخصـــــور عد  إدماجهم في دولة
 بالاستقلال، لا تلأت في رأيي معطيات السؤال المقد  إلى المحكمة إلى حد كبا. 

 
  براهامروني  )توقيا(
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 مأدمة - ولا  
، لصــــــــا  اعتماد هذه الأتوى الصــــــــادرة عن 2019ســــــــبا /فبراير  25أصــــــــوت اليو ،  - 1 

، حي  1965أر بيل ساووس عن موريشيوس في عا  الآثار القانونية لأصل محكمة العدل الدولية بشأن 
أتأ  ما الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة، على النحو المبين في المنطوق. وحي  توصلت إلى هذه 
الاستنتاجات على أساس استدلال يختلف أحيا  ا تلافا جليا عن استدلال المحكمة، ونظرا لوجود بعض 

لجها المحكمة بالقدر الكافي أو التي تســـــــــــــتح  مزيدا من الاهتما ، بل النقا ، حســـــــــــــب فهمي، التي لم تعا
ونظرا لوجود نقا  ذات صـــــلة بالموضـــــوب لم تنظر فيها المحكمة بتاتا، أجدني بذلك مضـــــطرا، في هذا الرأ  

 المستقل، إلى تناول تلك النقا  بإسهاب وبتستيل الأسس التي بنيت عليها موقأي الشخصي إزاءها.
لهذه الغاية، ســـــــــــأبدأ بتناول اعتراف الأمم المتحدة منذ أمد بعيد    الشـــــــــــعوب  وتحقيقا - 2 

فصـــاعدا، على النحو المبين في قرارات الجمعية  1950الأســـاســـي في تقرير المصـــا والتزامها بذلك، من العا  
 العامة المتعاقبة. وعقب ذلك، ســــــــــأدرس مســــــــــألة القضــــــــــاء على الاســــــــــتعمار، في ظل التوقعات المســــــــــتقبلية

وقرارات  1960يخص تطبي  إعلان الأمم المتحدة لمنأ الاســــــتقلال للبلدان والشــــــعوب المســــــتعمرة لعا   فيما
الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة. ووف  تســــلســــل منطقي، ســــوف أتطرق بعد ذلك إلى مســــألة تشــــكيل 

ا نســــــــــاني على القانون الدو  القانون الدو   نهاء الاســــــــــتعمار باعتباره مظهرا من مظاهر إضــــــــــأاء الطابا 
 المعاصر.
ثم سأركز الاهتما  على الح  في تقرير المصا في عهد ْ  الأمم المتحدة الخاصين  قوق  - 3 

، وعلى مســـــاهمة اللتنة المعنية  قوق ا نســـــان في هذه المســـــألة، ثم ســـــأعقب ذلك 1966ا نســـــان لعا  
لمحكمة العدل الدولية، وكذلك في مؤتمر الأمم المتحدة بأحص الاعتراف بذلك الح  في الاجتهاد القضا ي 

(. ثم سألتأت إلى سؤال  رحته على جميا الوفود المشاركة في 1993العالمي الثاني لحقوق ا نسان )فيينا، 
إجراءات ا فتاء الشأوية لمحكمة العدل الدولية، وإلى ردودها الخطية وتعليقاتها على المسألة، وسأمضي إلى 

 مي الخار لها.عر  تقيي
وأود أن أتطرق بعد ذلك إلى مســــألة الح  الأســــاســــي في تقرير المصــــا في  ال القواعد  - 4 

الآمرة، بــدءا بالاعتراف بهــا في وقــت مبكر وانتهــاء عنــد إعــادة تأكيــد القواعــد الآمرة في إجراءات ا فتــاء 
اد القضــا ي لمحكمة العدل الدولية الحالية. وبعد ذلك، ســوف أنتقل إلى انتقاد  لأوجه القصــور في الاجته

فيما يتعل  بالقواعد الآمرة. وبناء على ذلك، ســوف أفرد تأملاتي التالية للقواعد الآمرة ولوجود اعتقاد عا  
، فضـــلا عن حقوق “ا رادة”با لزا ، وللمنط  الســـليم فيما يتعل  بالقواعد الآمرة وأســـبقية الضـــما على 

لمحصور في التأاعل بين الدول. وسأنتقل بذلك إلى النظر في ظروف المعيشة الشعوب التي تتتاوز المنظور ا
 والمأساة التي  ال أمدها من جراء المعا ة المأروضة على البشر. 

ثم بعد دراســــــــــــــة الاعتقاد العا  با لزا  في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أود أن  - 5 
كات ح  الشـــــــعوب في تقرير المصـــــــا، الذ  أعادت تأكيده أتطرق إلى واجب توفا تعويضـــــــات عن انتها 

الوفود المشـــــاركة في إجراءات ا فتاء الحالية الصـــــادرة عن محكمة العدل الدولية. وبعد التمييز بين عنصـــــر  
انتهاك ذلك الح  وواجب التعويض الأور  اللذين يشـــــــكلان كُلّا لا يتتزأ، ســـــــأنظر حين ذ في الدفاب عن 

جانب التعويضـــــــات، فيما يتعل  بمهمة المحاكم الدولية. وســـــــيقودني ذلك إلى تناول حقوق الشـــــــعوب، إلى 
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مســـــــــــــــألة الدفاب عن حقوق الأفراد والشـــــــــــــــعوب والدور الها  الذ  تؤديه المباد  العامة للقانون في تحقي  
 ا.العدالة. وأ اا وليس آ را، أود، في الختا ، أن ألخص النقا  التي تناولتها في رأيي المستقل هذ

  
اعتراف الأمم الممحدة منذ  مد بعيد بحق الشببببعوس الأ ببببا ببببي في تأرير الم بببب   -لييا  

 والمزامها بذلك
الآثار القانونية لأصل اكن، في رأيي، النظر على النحو الواجب في هذه الأتوى بشأن  - 6 

المتحدة إلى محكمة ، التي  لبت الجمعية العامة للأمم 1965أر بيل ســــــــــــاووس عن موريشــــــــــــيوس في عا  
العدل الدولية تقداها، وذلك في إ ار الجهود الطويلة الأمد التي بذلتها الجمعية العامة نأســــــــها في ســــــــبيل 
الدعم الكامل  عمال ح  الشــــعوب والأمم في تقرير المصــــا. وقد كانت هناك لحظات ذات أهمية تاريخية 

( المواكب لهذا jus gentiumديد لقانون الأمم )في تحول وتطور القانون الدو  المعاصـــــــــــــــر، والشـــــــــــــــكل الج
التاريخي القاضـــــــــي بمنأ الاســـــــــتقلال  1960العصـــــــــر، وهو ما يتتلى، على ســـــــــبيل المثال، في إعلان عا  

الشــــــها بشــــــأن مباد   1970للبلدان والشــــــعوب المســــــتعمرة، الذ  تلاه بعد عقد من الزمن إعلان عا  
 ية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الود

وقد كان يتعين، على مر الســـــــــــــــنين، مراعاة العديد من قرارات الجمعية العامة الأ رى  - 7 
لنأس الاعتبار، على نحو ما ســـــأســـــتعرضـــــه في هذا الرأ  المســـــتقل. كما صـــــيغ الســـــؤالان اللذان  رحتهما 

 ة صياوة واضحة على النحو التا :الجمعية العامة على محكمة العدل الدولي
هل اكتملت عملية إنهاء اســـــــــــــــتعمار موريشـــــــــــــــيوس بصـــــــــــــــورة قانونية عندما مُنحت ”  

، بعد فصــل أر بيل ســاووس عن موريشــيوس وما مراعاة 1968موريشــيوس الاســتقلال في عا  
( المؤرخ 15-)د 1514القانون الدو ، بما في ذلك الالتزامات الواردة في قرارات الجمعية العامة 

 1965كانون الأول/ديسمبر   16( المؤرخ 20-)د 2066و  1960كانون الأول/ديسمبر   14
( المؤرخ 22-)د 2357و  1966كـــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   20( المؤرخ 21-)د 2232و 
 ؟1967كانون الأول/ديسمبر  19

لمــذكورة مــا هي، بموجــب القــانون الــدو ، بمــا في ذلــك الالتزامــات الواردة في القرارات ا  
أعلاه، التبعات المترتبة على اســـتمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــمالية في إدارة 
أر بيل ساووس، بما في ذلك ما يتعل  بعتز موريشيوس عن تنأيذ بر م   عادة تو ين رعا ها 

 “في أر بيل ساووس، ولا سيما ذوو الأصل الشاووسي؟
اللذان  رحتهما الجمعية العامة على محكمة العدل الدولية في ســــياق  وهاذان الســــؤالان - 8 

الطلب الحا  الذ  قدمته التماســـــــــــــا لأتوى يتعين النظر فيهما في إ ار إجراءات الأمم المتحدة الســـــــــــــالأة 
الذكر. وفي هذا الصـــــدد، أود في البداية ا ســـــارة إلى أن الح  الأســـــاســـــي في تقرير المصـــــا له تاريخ  ويل، 

الشها بشأن منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ويعود إلى السنوات  1960  إعلان عا  يسب
 الأولى من عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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 قرارات الجمعية العامة للأمم الممحدة على اممداد الخمسينات مم الأرن الماضي - 1 
( المؤرخ 5-)د 421بالأعــل، في قرارهــا بنــاء على مــا ســـــــــــــــب ، دعــت الجمعيــة العــامــة  - 9 

، المجلس الاقتصــــــــــــــاد  والاجتماعي التابا للأمم المتحدة ولجنته آنذاك 1950كانون الأول/ديســــــــــــــمبر  4
، “الســـبل والوســـا ل التي تكأل ح  الشـــعوب والأمم في تقرير المصـــا”المعنية  قوق ا نســـان إلى دراســـة 

عي عهد ْ  الأمم المتحدة الخاصــــــــــين  قوق ا نســــــــــان وذلك فيما يتصــــــــــل بالأعمال التحضــــــــــاية لمشــــــــــرو 
 (. وقد أسا إلى هذا الحكم في قرارات لاحقة.6-التنأيذ( )الأقرة دال )تدابا

( 6-)د 545وفي هذا الصدد، وبعد ا سارة إلى ذلك الحكم، سدد قرار الجمعية العامة  - 10 
لك الح  الأســاســي من بين حقوق ا نســان، ، في البداية على أهمية ضــمان ذ1952ســبا /فبراير  5المؤرخ 

 “أســـــــأر عن إراقة الدماء واندلاب الحروب في الماضـــــــي، ويعتبر تهديدا مســـــــتمرا للســـــــلا ”حي  إن انتهاكه 
 ، ذكرت الجمعية العامة ما يلي:1952)الديباجة(. وفي منطوق هذا القرار الصادر في سبا /فبراير 

ر  قوق ا نســان أو العهدين الدوليين الخاصـين أن تدرا في العهد الدو  الخا تقرنّر”  
 قوق ا نســــــان مادةً بشــــــأن ح  جميا الشــــــعوب والأمم في تقرير المصــــــا في إعادة تأكيد المبدأ 

 (.1)الأقرة  “المنصور عليه في ميثاق الأمم المتحدة
 كانون  16( المؤرخ 7-)د 637وبعد بضـــــــــعة أســـــــــهر، أكدت الجمعية العامة، في قرارها  - 11 

ح  الشــــــعوب والأمم في تقرير المصــــــا هو ســــــر  مســــــب  للتمتا ”)الجزء ألف( أن  1952الأول/ديســــــمبر 
لتأمين  “ طوات عملية”)الديباجة(؛ ومن هنا تأتي أهمية اماذ  “الكامل بكافة حقوق ا نســـان الأســـاســـية

(، ما إيلاء اهتما   ار )الجزء باء( للح  في تقرير المصــــا الذ  تمارســــه ســــعوب الأقاليم 3إعماله )الأقرة 
جيم(  )الجزء 1952( الصـــــــــــادر في عا  7-)د 637(. وســـــــــــدد القرار 1وا المتمتعة بالحكم الذاتي )الأقرة 

 (.2و  1)الديباجة والأقرتان  “الاحترا  الدو  لح  الشعوب في تقرير المصا”على أهمية تأمين 
إلى  1953تشـــرين الثاني/نوفمبر  28( المؤرخ 8-)د 738ثم أســـار قرار الجمعية العامة  - 12 

أهمية مراعاة واحترا  الح  في تقرير المصــــا بالنســــبة لتعزيز الســــلم العالمي والعلاقات ”قرارات ســــابقة، وكرر 
دت الجمعيـة العـامـة على هـذه النقطـة في قرارهـا اللاح  )الـديبـاجـة(. وأكـ “الوديـة بين الشـــــــــــــــعوب والأمم

( 12-)د 1188)ا((، وفي قرارهــا  1)الأقرة  1954كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   4( المؤرخ 9-)د 833
(؛ كمــا حــذرت في القرار الأ ا من أن 1)الــديبــاجــة والأقرة  1957كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   11المؤرخ 

على النحو المحدد في  “فقط أســــــــاس العلاقات الودية بين الدوللااهل الح  في تقرير المصــــــــا لا يقو  ”
في  “يهيئ أيضا الظروف التي قد تحول دون مواصلة إعمال هذا الح  نأسه”ميثاق الأمم المتحدة، بل إنه 

)الديباجة(. ومن ثم، فمنذ خمســـــــــــــينات القرن  “تتعار  ما مقاصـــــــــــــد الأمم المتحدة ومباد ها”أ  حالة 
فصــــــــــــاعدا(، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرارات الآنأة  1950العا  الماضــــــــــــي بالأعل )من 

 الذكر، عن التزامها الراسخ بالح  الأساسي في تقرير المصا للشعوب.
 

إعلان منح الا بببببببببببمألا   - 1960( لعببام 15-)د 1514قرار الجمعيببة العببامببة للأمم الممحببدة  - 2 
 للبلدان والشعوس المسمعمرة

أ رى.  -وتاريخية  - نهاية الخمســـــــــــــــينيات، كان الوقت قد حان لاماذ  طوة هامة في - 13 
، 1960كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514وفي الواقا، قامت الجمعية العامة في قرارها 
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، بالتشــــديد في البداية، في ديباجة “إعلان منأ الاســــتقلال للبلدان والشــــعوب المســــتعمرة”الذ  يتضــــمن 
ح  جميا الشــــعوب في ”واحترا   “لحقوق ا نســــان الأســــاســــية”رار، على ضــــرورة كأالة الاحترا  العا  الق

وجميا أســاليب الأصــل ”، “وضــا حد للاســتعمار  ميا صــوره ومظاهره”؛ ثم دعت إلى “تقرير مصــاها
التامة في  لجميا الشـــــعوب حقا وا قابل للتصـــــرف في الحرية”؛ وأكدت بعد ذلك أن “والتمييز المقترنة به

 وتحقيقا لهذه الغاية، أعلنت الجمعية بعد ذلك ما يلي:. “ممارسة سيادتها وفي سلامة إقليمها القومي
أن إ ضــــــاب الشــــــعوب لاســــــتعباد الأجن  وســــــيطرته واســــــتغلاله يشــــــكل إنكارا لحقوق  - 1” 

 العالميين.ا نسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعي  قضية السلم والتعاون 
لجميا الشعوب الح  في تقرير مصاها؛ ولها بمقتضى هذا الح  أن تحدد  رية مركزها  - 2 

  رية إلى تحقي  إما ها الاقتصاد  والاجتماعي والثقافي.  ىالسياسي وتسع
ينبغي ألا يتخذ أبدا نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصاد  أو الاجتماعي  - 3 

 التعليمي ذريعة لتأ ا الاستقلال.أو 
يوضـــــــا حد لجميا أنواب الاعمال المســـــــلحة والتدابا القمعية، الموجهة ضـــــــد الشـــــــعوب  - 4 

المســــــتقلة، لتمكينها من الممارســــــة الحرة الســــــلمية لحقها في الاســــــتقلال التا ، وتحتر  ســــــلامة  وا
 إقليمها القومي.

زمة في الأقاليم المشـــــــمولة بالوصـــــــاية أو الأقاليم وا يصـــــــار إلى اماذ التدابا الأورية اللا - 5 
المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميا الأقاليم الأ رى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميا السلطات 
إلى ســـــــعوب تلك الأقاليم، دون قيد أو ســـــــر ، ووفقا  رادتها وروبتها المعرب عنهما  رية، دون 

 أو اللون، لتمكينها من التمتا بالاستقلال والحرية التامين. تمييز بسبب العرق أو المعتقد
كل محاولة تســـــــــــتهدف التقويض الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســـــــــــلامة ا قليمية  - 6 

 لأ  بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ه.
وا علان العــالمي لحقوق  تلتز  جميا الــدول ممــانــة ودقــة أحكــا  ميثــاق الأمم المتحــدة، - 7 

ا نســــان وهذا ا علان على أســــاس المســــاواة وعد  التد ل في الشــــؤون الدا لية لجميا الدول، 
 .“واحترا  حقوق السيادة والسلامة ا قليمية لجميا الشعوب

 كـــــانون الأول/  14(، المؤرخ 15-)د 1514وقـــــد ســـــــــــــــــــاهم قرار الجمعيـــــة العـــــامـــــة  - 14 
إعلان منأ الاســـــتقلال للبلدان والشـــــعوب المســـــتعمرة، إلى حد كبا في  ، الذ  يتضـــــمن1960 ديســـــمبر

إ ضـــاب الشـــعوب لاســـتعباد الأجن  ”تعزيز ح  الشـــعوب في تقرير المصـــا. وإذ أقرت الجمعية العامة من 
(، 1)الأقرة  “وسـيطرته واسـتغلاله يشـكل إنكاراً لحقوق ا نسـان الأسـاسـية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة

 (. 2)الأقرة  “لجميا الشعوب الح  في تقرير مصاها”أعلنت على وجه الخصور أن فإنها 
ح  الشــعوب في  1960( الصــادر في عا  15-)د 1514وعردف قرار الجمعية العامة  - 15 

أن تحدد  رية مركزها الســــــياســــــي وتســــــعى  رية إلى تحقي  إما ها ”تقرير المصــــــا على أنه يشــــــمل الح  في 
كل محاولة تســـــــــــــــتهدف التقويض ”(. وذكرت كذلك أن 2)الأقرة  “لاجتماعي والثقافيالاقتصـــــــــــــــاد  وا

الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســلامة ا قليمية لأ  بلد، تكون متنافية ومقاصــد ميثاق الأمم المتحدة 
 (. 6)الأقرة  “ومباد ه
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( 1960لمســـــتعمرة )وقد أفضـــــى ا علان التاريخي لمنأ الاســـــتقلال للبلدان والشـــــعوب ا - 16 
(، وإلى 5إلى تعزيز المركز الدو  للأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي وللأقاليم المشـــــــــمولة بالوصـــــــــاية )الأقرة 

التأكيد على نحو قا ا على ح  تقرير المصا للشعوب. وعلى نحو ما أسرت إليه قبل بضا سنوات، فقد 
بين الدول، حي  يلأت الانتباه إلى الشعوب والحأاإ  البعد المحصور في التأاعل 1960لااوز إعلان عا  

. وأضـــــــــــحى ينُظر إلى الالتزامات المقابلة على أنها ذات حتية مطلقة لااه الكافة، ســـــــــــواء (1)على حقوقها
منهــا الالتزامــات لاــاه الــدولــة القــا مــة بإدارة ا قليم المعني أو لاــاه ســــــــــــــــا ر الــدول، أ  الالتزامــات الواجبــة 

 ككل.  للمتتما الدو 
وأصــــبأ ح  الشــــعوب في تقرير مصــــاها )الشــــعوب التي تعيلم في الأقاليم وا المتمتعة  - 17 

بالحكم الذاتي أو في ظروف أ رى( مســــــــألة راســــــــخة في القانون الدو  العا  المعاصــــــــر. وعُني قانون الأمم 
لاســـــــــــــــتعداد المتحدة بدحض الاعتراضـــــــــــــــات القداة التي كانت تقو  على افترا   ا ئ مأاده وياب ا

(. وأضــاف إعلان منأ الاســتقلال للبلدان 3الســياســي أو المقومات الاقتصــادية لدى تلك الأقاليم )الأقرة 
إنكارا ”( الســـــالف الذكر أن إ ضـــــاب الشـــــعوب للهيمنة الأجنبية يشـــــكل 1960والشـــــعوب المســـــتعمرة )

 (.1ويناقض ميثاق الأمم المتحدة )الأقرة  “لحقوق ا نسان الأساسية
 

( لدعم إعلان منح الا بببببببببببمألا  1966-1961قرارات الجمعية العامة للأمم الممحدة الممعاقبة ) - 3 
 للبلدان والشعوس المسمعمرة

المتضــــــــــــــمنّن ا علان التـــاريخي وعلى  1960( لعـــا  15-)د 1514عقـــب امـــاذ القرار  - 18 
 لال اماذ قرارات متعاقبة امتداد النصـــــف الأول من ســـــتينيات القرن الماضـــــي، رصـــــدت الجمعية العامة من 

بهذا الشـــــأن تنأيذ إعلان منأ الاســـــتقلال للبلدان والشـــــعوب المســـــتعمرة، وقامت في كل مرة بالتأكيد  ددا 
(، المؤرخ 16-)د 1654على أهميــة هــذا ا علان والمبــاد  التي اســــــــــــــتمــل عليهــا )قرارات الجمعيــة العــامــة 

؛ 1962كــــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   17المؤرخ (، 17-)د 1810؛ و 1961تشــــــــــــــرين الثــــاني/نوفمبر  27
كــانون   20(، المؤرخ 20-)د 2105؛ و 1963كــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   11(، المؤرخ 18-)د 1956 و

( بالنســـــبة لممارســـــة 1966كانون الأول/ديســـــمبر   13(، المؤرخ 21-)د 2189؛ و 1965الأول/ديســـــمبر 
 ح  الشعوب في تقرير المصا. 

ن أنشــــــــ ت اللتنة الخاصــــــــة المعنية  الة تنأيذ إعلان منأ أ 1961وقد ســــــــب  في عا   - 19 
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة )المعروفة أيضا باسم اللتنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار أو لجنة 

(، وأوكلت إليها مهمة رصــــــد تنأيذ إعلان 16-)د 1654الأربعة والعشــــــرين( بموجب قرار الجمعية العامة 
وفي هذا الصـــــدد، كان يتعين على اللتنة الخاصـــــة تقديم مقترحات وتوصـــــيات بشـــــأن مدى . 1960عا  

، وإبلاغ الجمعيــة العــامــة بالنتــا   التي توصـــــــــــــــلــت إليهــا، وهو 1960التقــد  المحرز في تنأيــذ إعلان عــا  
 .(2)دأبت على القيا  به على مر السنين ما

__________ 

 ,A.A. Cançado Trindade, O Direito Internacional em um Mundo em Transformação, Rio de Janeiro انظر: (1) 

Ed. Renovar, 2002, pp. 730-731 and 734-739; and cf. A.A. Cançado Trindade, Princípios do Direito 

161-157 , pp.2017rev. ed., Brasília, FUNAG,  .nd2], 1981[Internacional Contemporâneo . 
، وتقديم توصــــيات بشــــأن 1960من  لال ا بقاء على الاســــتعرا  الســــنو  لقا مة الأقاليم التي ينطب  عليها إعلان عا   (2) 

 تنأيذه، وهي مسألة لا تزال من صميم مها  الأمم المتحدة.
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دون  العمل”الدول المعنية إلى  1961( لعا  16-)د 1654ودعا قرار الجمعية العامة  - 20 
الوارد في قرار الجمعية العامة  1960( من أجل التطبي  الأور   علان عا  2)الأقرة  “مزيد من التأ ا

. وجــــدير بالــــذكر أن هــــذا القرار الأ ا دعــــا جميا الــــدول إلى الالتزا  1960( لعــــا  15-)د 1514
(. ومن ثم، فـــإن الطـــابا التشـــــــــــــــريعي  علان منأ 7قرة بالأحكـــا  والمبـــاد  الواردة فيـــه )الأ “ممـــانـــة”

أقُرد على النحو الواجب بعد فترة وجيزة من اعتماده  1960الاســـتقلال للبلدان والشـــعوب المســـتعمرة لعا  
في بداية الســــــــــــتينيات من القرن الماضــــــــــــي. وقد جرى تعزيزه بالقرارات المتعاقبة للتمعية العامة على امتداد 

 ، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا.(3)لك العقدالنصف الأول من ذ
 

 “مسولة موريشيوس”بشون  1965( لعام 20-)د 2066قرار الجمعية العامة للأمم الممحدة  - 4 
عندما كانت المملكة المتحدة مطط لأصـــــــــل أر بيل ســـــــــاووس عن موريشـــــــــيوس، قبل  - 21 

 كـــانون الأول/  16خ ( المؤر 20-)د 2066اســـــــــــــــتقلال موريشـــــــــــــــيوس، امـــذت الجمعيـــة العـــامـــة قرارهـــا 
أية  طوة تتخذها الدولة القا مة ”وحذرت من أن . “مســـــــــألة موريشـــــــــيوس”، بشـــــــــأن 1965 ديســـــــــمبر

معينة عن إقليم موريشيوس بقصد إنشاء قاعدة عسكرية ستشكل  رقا ] علان منأ  با دارة لأصل جزر
، 1960( لعا  15-)د 1514، الوارد في قرارها الســــــــاب  “الاســــــــتقلال للبلدان والشــــــــعوب المســــــــتعمرة[

 منه )انظر أعلاه(. 6سيما الأقرة  ولا
، دعت الجمعية العامة أيضـــــــــــــــا 1965( لعا  20-)د 2066وفي هذا القرار الجديد  - 22 

؛ “(15-)د 1514إلى اماذ التدابا الأعالة اللازمة لتأمين التنأيذ الأور  التا  للقرار ”المملكة المتحدة 
، المتضــمن إعلان منأ 1960( لعا  15-)د 1514رة إلى قرارها الســاب  وعلاوة على ذلك، وبعد ا ســا

 “الح  وا القابل للتصـــــــــرف”الاســـــــــتقلال للبلدان والشـــــــــعوب المســـــــــتعمرة، أكدت الجمعية العامة  ددا 
(، ودعت المملكة المتحدة إلى امتثال القرار 2لشــعب موريشــيوس في الاســتقلال وفقا لذلك القرار )النقطة 

وانتهاك ســـــــــــــلامته  عد  إتيان أ  عمل من ســـــــــــــأنه تمزي  أوصـــــــــــــال إقليم موريشـــــــــــــيوس”وإلى ( 3)النقطة 
 (.4)النقطة  “ا قليمية

 
 ( لدعم حق الشعوس في تأرير الم  1967-1966قرارات الجمعية العامة للأمم الممحدة ) - 5 

دة عدة بُـع يد فصـــل أر بيل ســـاووس عن موريشـــيوس، امذت الجمعية العامة للأمم المتح - 23 
( 22-)د 2357و  1966كانون الأول/ديســــمبر   20( المؤرخ 21-)د 2232قرارات، ولا ســــيما القراران 

، بشــــأن تقارير اللتنة الخاصــــة المعنية بإنهاء الاســــتعمار. وفي كلا 1967كانون الأول/ديســــمبر   19المؤرخ 
ات المذكورة أعلاه، التي يتعين القرارين، وبعد أن أســـــــــــــــارت الجمعية العامة في ديباجة كل منهما إلى القرار 

للشـــــــــــــــعوب  “الح  وا القــــابــــل للتصـــــــــــــــرف”على الــــدول القــــا مــــة با دارة تنأيــــذهــــا، أعــــادت تأكيــــد 
 الأقاليم المعنية، بما في ذلك موريشيوس( في تقرير المصا. )سعوب

__________ 

 S.A. Bleicher, “The Legal Significance of Re-Citation of راجا، في هذا الصــــدد، دراســــة أجريت في ذلك الوقت: (3) 

General Assembly Resolutions”, 63 American Journal of International Law (1969) pp. 444-478. - . وللا لاب
على سبيل تقديم تأسا لميثاق الأمم المتحدة  1960( لعا  15-)د 1514على المناقشات التي أجريت أثناء صياوة القرار 

 O.Y. Asamoah, The Legal يكشـــــــــــــــف عن الاعتقــاد با لزا  وا ســـــــــــــــهــا  في التطوير التــدرظي للقــانون الــدو ، راجا:

Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations, The Hague, Nijhoff, 1966, 

pp. 163-185 and 243-245. 
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 2357و  1966( لعــا  21-)د 2232ثم أكــدت الجمعيــة العــامــة  ــددا في قراريهــا  - 24 
التقويض الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســـــــــــلامة ”أن كل محاولة تســـــــــــتهدف  1967ا  ( لع22-)د

 “متنافية”تكون  “ا قليمية للأقاليم المســـــــــتعمرة وإنشـــــــــاء القواعد والمنشـــــــــست العســـــــــكرية في هذه الأقاليم
 1960كانون الأول/ديســــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514ومقاصــــــــد ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 

 (.4و  2ومباد هما )الأقرتان 
 

بشبببببببببون برنامن العم  مم      1970( لعام 25-)د 2621قرار الجمعية العامة للأمم الممحدة  - 6 
 المن يذ المام لإعلان منح الا مألا  للبلدان والشعوس المسمعمرة

تعمرة، بمناســبة الذكرى الســنوية العاســرة  علان منأ الاســتقلال للبلدان والشــعوب المســ - 25 
بشــــــــــــأن بر م   1970تشــــــــــــرين الأول/أكتوبر  12( المؤرخ 25-)د 2621امذت الجمعية العامة القرار 

العمل من أجل التنأيذ التا  للإعلان. وفي منطوق القرار، وُصـــــــــف اســـــــــتمرار الاســـــــــتعمار منه جراة. وقد 
 :بالأعل بما يلي 1قامت الجمعية العامة في الأقرة 

أن اســــتمرار الاســــتعمار  ميا أســــكاله ومظاهره بعد الآن هو جراة تشــــكل  رقا  تعلن”  
 .“لميثاق الأمم المتحدة و علان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ولمباد  القانون الدو 

وعنـــد اعتمـــاد بر م  العمـــل، دعـــت الـــدول الأعضـــــــــــــــــاء في الأمم المتحـــدة إلى تقـــديم  - 26 
كأاحها لنيل الحرية ”إلى ســـــــــــــــعوب الأقاليم المســـــــــــــــتعمرة في  “لمعنوية والمادية اللازمةالمســـــــــــــــاعدة ا كل”

‘(. 3’( )ب( 3) 3)الأقرة  “ا ســــــــراب بالقضــــــــاء على الاســــــــتعمار”(( وإلى 2) 3والاســــــــتقلال )الأقرة 
وصــــل ودعت الجمعية العامة كذلك إلى امتثال جميا قراراتها ذات الصـــــلة بمســـــألة إنهاء الاســـــتعمار، بغية الت

 )أ((. 9)الأقرة  “تصأية الاستعمار نها يا”إلى 
 

إعلان مبادئ الأايون الدولي  - 1970( لعام 25-)د 2625قرار الجمعية العامة للأمم الممحدة  - 7 
 الممعلأة بالعلاقات الودية والمعاون بين الدو  و أا لميثاق الأمم الممحدة

ة التالية في أعمال الجمعية العامة ذات الصلة بعد مرور بضعة أ  ، امُذت الخطوة الهام - 27 
، الــذ  1970تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625بهــذا المجــال، بامــاذ قرارهــا المعروف 

إعلان مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم ”يتضـــــــــــــــمن 
عترفت به محكمة العدل الدولية نأســـــــــــــــها باعتباره يعكس القانون الدو  ، وهو ا علان الذ  ا“المتحدة
امتنـــاب الـــدول في علاقـــاتهـــا الـــدوليـــة عن ”. وفي هـــذا القرار، كررت الجمعيـــة العـــامـــة تأكيـــد مبـــدأ (4)العرفي

التهديد باســتعمال القوة أو اســتعمالها ضــد الســلامة ا قليمية أو الاســتقلال الســياســي لأية دولة، أو على 
 )الديباجة(. “أ  نحو آ ر يتنافى ما مقاصد الأمم المتحدة

ثم كرر هذا القرار الذ  يتضـــــــــمن ا علان المذكور أعلاه بشـــــــــأن مباد  القانون الدو   - 28 
تأكيد أن من واجب كل دولة أن تعزز إعمال مبدأ المســــــــــــــاواة في الحقوق بين الشــــــــــــــعوب وحقها في تقرير 

__________ 

]قضــــية الأنشــــطة العســــكرية وســــبه العســــكرية في نيكاراووا )نيكاراووا ضــــد الولا ت المتحدة الأمريكية( )بشــــأن مبدأ حظر  (4) 
 ICJ, case of Military and Paramilitary Activities in and against اســـــــــــــــتخــدا  القوة في القــانون الــدو  العرفي([

Nicaragua (Nicaragua versus United States of America, merits, Judgment of 27.06.1986), paras. 191-193 

(in respect of the principle of the prohibition of the use of force in customary international law). 
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( )ب((. وذكر أيضـــا أن 2) 5)الأقرة  “الاســـتعمار على وجه الســـرعةإنهاء ”المصـــا، لا ســـيما من أجل 
على كـــل دولـــة أن تمتنا عن إتيـــان أ  عمـــل يســـــــــــــــتهـــدف التقويض الكلي أو الجز ي للوحـــدة الو نيـــة ”

 ((.8) 5)الأقرة “ والسلامة ا قليمية لأ  دولة أ رى أو بلد آ ر
  

 يما يخص تطبيق إعلان منح  الأضبببببببالا على الا بببببببمعمارت الموقعات المسبببببببمأبلية -للثا  
وقرارات الجمعية العامة  1960الا بببمألا  للبلدان والشبببعوس المسبببمعمرة لعام 

 للأمم الممحدة الممعاقبة
( 25-)د 2625لقــد تنــاولــت محكمــة العــدل الــدوليــة نأســـــــــــــــهــا قرار الجمعيــة العــامــة  - 29 

ووا ضـــــــــــــد الولا ت المتحدة نيكارا قضـــــــــــــيةالذ  يتضـــــــــــــمن إعلان مباد  القانون الدو  في  1970 لعا 
صــــــأة القواعد ”(: فبعد ا ســــــارة إلى 1986حزيران/يونيه  27)الأســــــس الموضــــــوعية، الحكم الصــــــادر في 

( من ميثاق الأمم المتحدة، 4) 2التي يتســــــــم بها حظر اســــــــتخدا  القوة المنصــــــــور عليه في المادة  “الآمرة
إســـــــارة إلى اعتقادها با لزا  ”لذكر فيه الســـــــالف ا 1970ذكرت أن اعتماد الدول الأعضـــــــاء إعلان عا  

 (.191المنطب  على المسألة )الأقرة  “فيما يتعل  بالقانون الدو  العرفي
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهتها، في قرارات متتالية، من القضــــــــــــاء على  - 30 

مرة أ رى، عملا بقراراتها السابقة الاستعمار يشكل أولوية من أولو ت الأمم المتحدة. وبناء عليه، دعت 
المتعلقة بإنهاء الاســــــتعمار، إلى التوصــــــل إلى ا عمال الكامل لح  الشــــــعوب في تقرير مصــــــاها. وكرســــــت 

كانون   8المؤرخ  55/146، و 1988تشـــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  22المؤرخ  43/47الجمعية العامة قراراتها 
، لمســــــــألة العقود الدولية 2010كانون الأول/ديســــــــمبر   10المؤرخ  65/119، و 2000الأول/ديســــــــمبر 

( للقضــــــــــــــــــــاء على 2020-2011 و 2010-2001و  2000-1990الثلاا المتتـــــاليـــــة )الأترات 
( بالتأكيد  ددا على تعار  2017-2015الاســـتعمار. وعلاوة على ذلك، قامت فيما بعد )في الأترة 

الاســـتعمار م  ســـكل من الأســـكال ما ميثاق الأمم المتحدة، وا علان العالمي لحقوق ا نســـان، وإعلان 
 .(5)ةالأمم المتحدة لمنأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمر 

وفي هذا الصدد، وبمناسبة الذكرى الخمسين  علان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب  - 31 
 كانون الأول/  10المؤرخ  65/118، امذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 1960المســـــــــــتعمرة لعا  

الح  وا القابل للتصـــرف لجميا ســـعوب الأقاليم وا المتمتعة ”يه  ددا ، الذ  أكدت ف2010ديســـمبر 
يســـتأصــل  الاســـتعمار لم”(، بعد أن أعربت عن بالغ قلقها لأن 1)الأقرة  “بالحكم الذاتي في تقرير المصـــا

 )الديباجة(. ثم أعلنت أن “بعد بالكامل
الأمم المتحدة وإعلان منأ استمرار الاستعمار  ميا أسكاله ومظاهره يتنافى ما ميثاق ”  

 (.2)الأقرة  “[ ومباد  القانون الدو 1960الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ]لعا  
إلى الــدول القــا مــة با دارة  2010لعــا   65/118و لبــت الجمعيــة العــامــة في قرارهــا  - 32 
والوحدة الو نية للشـــــعوب المعنية، بغية تســـــهيل ممارســـــتها حقها في تقرير المصـــــا  “افيةالهوية الثق”صـــــون 

__________ 

المؤرخ  71/122؛ و 2015كانون الأول/ديســــــمبر   23المؤرخ  70/231راجا، على ســــــبيل المثال، قرارات الجمعية العامة  (5) 
 .2017ون الأول/ديسمبر كان  7المؤرخ  72/111؛ و 2016كانون الأول/ديسمبر   6
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أن تكأل التنأيذ التا  والســـــــــريا ”(. ثم حثت الدول الأعضـــــــــاء على 8)الأقرة  “دون قيد”والاســـــــــتقلال 
(. وأ اا، 10)الأقرة  “[ ولقرارات الأمم المتحدة الأ رى المتخذة في هذا الصـــــــــــــــدد1960] علان عا  

للتطبي  الســـــــريا والكامل  “أنســـــــب الســـــــبل” لبت إلى اللتنة الخاصـــــــة المعنية بإنهاء الاســـــــتعمار تحديد 
[ في الأقــاليم التي لا تزال وا 1960للتنأيـــذ التـــا  ] علان عــا  ”، واقترا  تــدابا 1960 علان عــا  

 (. 12)الأقرة  “متمتعة بالحكم الذاتي
ر نصـــــــــــــــف عقـــد من الزمـــان، امـــذت الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة قرارهــا وبعـــد مرو  - 33 

القضـــــــاء على ”، الذ  اســـــــتهلته أيضـــــــا بالدعوة إلى 2015كانون الأول/ديســـــــمبر   23المؤرخ  70/231
ة )الديباجة(، وكررت التأكيد على على وجه الســــــــرعة، الذ  ظل من أولو ت الأمم المتحد “الاســــــــتعمار

 أن استمرار الاستعمار 
أمر يتنــافى ما ميثــاق الأمم المتحــدة وإعلان منأ الاســـــــــــــــتقلال للبلــدان والشـــــــــــــــعوب ”  

 (.2)الأقرة  “المستعمرة وا علان العالمي لحقوق ا نسان
ا في وحثت على التعتيل بإنهاء الاســتعمار، من أجل تمكين الشــعوب من ممارســة حقه - 34 

)أ( و )ا((. وأضافت أن ذلك ينبغي أن يتم  8والأقرة  4و  3تقرير المصا، بما فيه الاستقلال )الأقرتان 
وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصـــلة بإنهاء الاســـتعمار، ما تركيز الاهتما  على تنأيذ الدول الأعضـــاء 

الجمعية العامة المتتالية ذات الصلة بهذه وسا ر قرارات  1960( لعا  15-)د 1514لقرار الجمعية العامة 
 )ب( و )ا((. 8المسألة )الأقرة 

المؤرخ  71/122وفي الســـــــــــــــنـــة التـــاليـــة، امــذت الجمعيـــة العـــامــة للأمم المتحـــدة قرارهــا  - 35 
ضـــاء على الاســـتعمار لم يتحق  بعدُ، وإلى ، ونبهت في البداية إلى أن الق2016كانون الأول/ديســـمبر  6

)الــديبــاجــة(. ثم كررت تأكيــدهــا على نأس الاعتبــارات الواردة في القرار  “إحــدى أولو تهــا”أنــه لا يزال 
إحراز تقد  (. وعلاوة على ذلك، حثت على مواصـــــلة 3و  2)الأقرتان  2015لعا   70/231الســـــاب  
المســـــــــــــــاعدة المعنوية والمادية، ”(، وعلى تقديم 17)الأقرة  “جدول أعمال إنهاء الاســـــــــــــــتعمار”في تنأيذ 

 (. 15)الأقرة  “حسب الحاجة، إلى سعوب الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي
قرارها  ومرة أ رى، في السنة التالية، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه النقا  في - 36 

(، وأضـــــــــــافت دعوتها 18و  16و  3و  2)الأقرات  2017كانون الأول/ديســـــــــــمبر   7المؤرخ  72/111
 الهامة الدول المعنية القا مة با دارة إلى 

تمتعة أن تنهي الأنشــــــــــطة العســــــــــكرية وأن تزيل القواعد العســــــــــكرية في الأقاليم وا الم”  
 (.14)الأقرة  “الصلة بالحكم الذاتي الخاضعة  دارتها امتثالا لقرارات الجمعية العامة ذات

، 1960( لعا  15-)د 1514ومن ثم اكن اعتبار أنه ابتداء من قرار الجمعية العامة  - 37 
ستعمار باعتباره استُهلت حقبة جديدة في  ال التطوير التدرظي للقانون الدو  المعاصر، في ظل إدانة الا

إنكار وانتهاك لحقوق ا نســــــــان الأســــــــاســــــــية، ويتنافى ما ميثاق الأمم المتحدة نأســــــــه. وأتا  قرار الجمعية 
ا  ار القانوني لعملية التطوير تلك. وقد برز الح  في تقرير المصـــــــا  1960( لعا  15-)د 1514العامة 
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ب، وســــرعان ما لالى ذلك في كتابات بوصــــأه حقا أصــــيلا من حقوق ا نســــان، وحقا من حقوق الشــــعو 
 .(6)الخبراء منذ اماذ قرارات الجمعية العامة في هذا الصدد في أوا ل الستينيات

  
الأايون الدولي لإنهالا الا ببببببببببمعمار باعمبار  ماهرا مم مااهر إضبببببببببب الا الطاب   -رابعا  

 الإيساني على الأايون الدولي المعاصر
لقد تزايد الاهتما  والاعتناء  قوق الشعوب، ولا سيما ح  تقرير المصا باعتباره حقا  - 38 

من حقوق ا نسان )راجا الجزء الخامس أد ه(. وبناء على  حقا أساسياأصيلا لجميا الشعوب، وباعتباره 
لتــدرظيــة ذلــك، امــذت  طوة حــامــة نحو إضـــــــــــــــأــاء الطــابا العــالمي على الأمم المتحــدة، في ظــل الز دة ا

 ، وز دة الاهتما  بمسألة تثا قل  المجتما الدو  مسره.(7)والكباة في عدد أعضا ها
وقد كانت هذه الخطوة تتأ  تماما ما ميثاق الأمم المتحدة نأسه، وأود هنا التذكا من  - 39 

جديد  أن نؤكد من”على  “نحن، ســـــــعوب الأمم المتحدة”ذلك يتتلى في ديباجته من  لال تصـــــــميمنا 
بما ]للأمم[ كباها وصــــــــغاها من حقوق ”و  “إااننا بالحقوق الأســــــــاســــــــية للإنســــــــان وبكرامة الأرد وقدره

كما هو مبين في العديد من أحكا    -)الأقرة الثانية(. وقد انصـــــــــبد الاهتما  على الشـــــــــعوب  “متســـــــــاوية
 وعلى صون القيم المشتركة للبشرية.  -الميثاق 

( 3) 1ن يتعين إعمـــال حقوق ا نســـــــــــــــــان دون تمييز )المـــادتان ووفقـــا لأحكـــامـــه، كـــا - 40 
( و )ب((. وكانت هناك إســــــــارات صــــــــريحة إلى المســــــــاواة في الحقوق وتقرير المصــــــــا للشــــــــعوب 1) 13 و

(، وإلى واجبــــــــات الــــــــدول لاــــــــاه الشـــــــــــــــعوب المترتبــــــــة على تلــــــــك الحقوق 55( و 2) 1)المــــــــادتان 
لاحترا  واجباً للشعوب ولحقوقها وثقافاتها. ومن ثم، فقد قدد  (. فقد كان ا73، المادة “المقدسة الأمانة”)

أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة من ويلات الحرب التي في  لال ”ميثــاق الأمم المتحــدة رجيــة جــديــدة من أجــل 
 )الأقرة الأولى من الديباجة(.  “جيل واحد جلبت على ا نسانية مرتين أحزا  يعتز عنها الوصف

لى ذلك، كان يتعين وضـــا ا ســـارات إلى مباد  الأمم المتحدة ومقاصــدها وبا ضــافة إ - 41 
بالتصـــــــــــــــرف وف  تلك المباد   “التزاماً قانونياً ”في الاعتبار، إذ إنها تأر  على أعضـــــــــــــــاء الأمم المتحدة 

حقوق ا نســــــان الأســــــاســــــية. وقد اعتُمدت هذه  “من الواجب عليها قانو ً احترا ”والمقاصــــــد. وأصــــــبأ 
 ،1945عد فترة  ويلة من النظر قبل وأثناء مؤتمر سان فرانسيسكو لعا  الأحكا ، ب

__________ 

 A. Rigo Sureda, The Evolution of the Right to Self-Determination - A Study of United Nations راجـــــا: (6) 

Practice, Leiden, Sijthoff, 1973, pp. 221-222, 263-264 and 353; J.A. Carrillo Salcedo, El Derecho 

Internacional en Perspectiva Histórica, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 101-102; J.A. de Obieta Chalbaut, El 

Derecho Humano de la Autodeterminación de los Pueblos, Madrid, Tecnos, 1993 (reimpr.), pp. 88, 91-92, 

232 and 238. 
 .J.A. Carrillo Salcedo, El Derecho Internacional en Perspectiva Histórica, op. cit راجا، في هذا الصـــــــــــــدد: (7) 

supra n. (6), p. 104 ; A. Truyol y Serra, Histoire du droit international public, Paris, Éd. Economica, 1995, 

pp. 156-157. 
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كتزء من فلســــــــأة النظا  الدو  الجديد وكدرس من أهم الدروس المســــــــتخلصــــــــة من ”  
 (8)“لاربة أوجه قصور وفا ر الماضي

ن للقانون الدو . وعاد مأهو  ســـــيادة قانون المجتما الدو   - 42  لقد ي إنقاذ المنظور المؤنســـــ 
في منتصـــــــــــــف القرن  “القانون الدو   نهاء الاســـــــــــــتعمار”إلى الظهور في ســـــــــــــياق جديد، ألا وهو ظهور 
اواة ، ما الأ ذ في الاعتبار المســــ“صــــا  عالمي مشــــترك”العشــــرين، وهو ما ســــكل  طوة في الااه تحقي  

. وإذ تو  الأمم (9)القانونية بين جميا الدول )بما في ذلك الدول الناســـــــــــــــ ة عن عملية إنهاء الاســـــــــــــــتعمار(
المتحدة الكثا من الاهتما  للشــعوب ولديها نظرة عالمية للأمور، فإنها أســهمت كثاا في تعزيز هذا المنظور 

 أو سيادة قانون المجتما الدو .المؤنس ن الذ  يتسم به المأهو  التقليد  للمتتما العالمي 
 “book of remembrances”وامحوا   هنا أن أذكنّر من ريني كاسان اعتبر في كتابه  - 43 

في  “الضـــــــــــــــما ا نســـــــــــــــاني”من ميثاق الأمم المتحدة في حد ذاته اكن أن ينظر إليه على أنه انبث  عن 
. وقد أضــاف قا لا إن الأمم المتحدة، (10)دأ ا نســانيةمواجهة فظا ا الحرب العالمية الثانية التي لااهلت مب

فصـاعدا  1955بدءا بالجمعية العامة، اعتمدت في السـنوات الأولى بالأعل، ابتداء من مؤتمر باندونغ لعا  
)انظر أد ه(، على الدور الها  الذ  تضــطلا به الدول الجديدة الناســ ة عن عملية إنهاء الاســتعمار، بما في 

، اللذين يشــــــتركان في (11)1966ماد عهد ْ  الأمم المتحدة الخاصــــــين  قوق ا نســــــان لعا  ذلك عند اعت
التي تنص على ح  تقرير المصــــــا )راجا الجزء الخامس أد ه(. وقد اتضــــــحت بذلك أهمية الطابا  1المادة 

 العالمي للأمم المتحدة.
دو  والاعتراف    الشعوب وتعزى هذه الحقبة الجديدة في التطوير التدرظي للقانون ال - 44 

والأمم في تقرير المصـــا إلى صـــحوة الضـــما القانوني العالمي إزاء احتياجات وتطلعات البشـــرية جمعاء، على 
القانون الدو . وفي تقدير ، يشكل  “مؤسسو”أنه وفيٌّ للإرا الدا م لمذهب القانون الطبيعي الذ  تركه 

 .(12)ساة التاريخية نحو أنسنة القانون الدو  المعاصرهذا التطور مظهرا هاما آ ر من مظاهر الم
وفي الواقا، فبحلول منتصـــف الخمســـينات من القرن الماضـــي، كان ينُظر بالأعل في ح   - 45 

الأفريقي  - الشعوب في تقرير المصا على الصعيد المتعدد الأ راف. وهكذا، أدان مؤتمر باندونغ الآسيو 
بلداً، الاســـــتعمار  29بمشـــــاركة  1955نيســـــان/أبريل  24إلى  18الأترة من ، الذ  عُقد في 1955لعا  

والتمييز باعتبارهما حرما  من الحقوق الأســــــــــــــاســــــــــــــية في  ال التعليم والثقافة، وأعلن دعمه الكامل لحقوق 
 ا نسـان الأسـاسـية المنصـور عليها في ميثاق الأمم المتحدة وا علان العالمي لحقوق ا نسـان، التي تشـمل

__________ 

 .H. Lauterpacht, International Law and Human Rights, London, Stevens & Sons Ltd., 1950, p. 147 انظر: (8) 
 ,Madrid, Alianza Edit., . ed. nd2], 1974[ La Sociedad InternacionalA. Truyol y Serra ,(.reimpr)1998 , راجا: (9) 

pp. 83, 85, 97-98 and 110-112, and cf. pp. 88, 167 and 169. 
 .R. Cassin, La pensée et l’action, [Paris,] Ed. F. Lalou, 1972, p. 115 انظر: (10) 
 من النص الأصلي. 172و  130، الصأحتان المرجا نأسه (11) 
 ,rev. nd2, Gentium Towards a New Jus - International Law for HumankindA.A. Cançado Trindade . راجا: (12) 

ed., Leiden/The Hague, Nijhoff/The Hague Academy of International Law, 2013, pp. 1-726. 
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ســــر ا أســــاســــيا للتمتا ”باعتباره  -المعرب عنه في قرارات الأمم المتحدة  -ح  الشــــعوب في تقرير المصــــا 
 .(13)“الكامل بكافة حقوق ا نسان الأساسية

 “الاســـــــتعمار  ميا مظاهره” 1955الأفريقي لعا   - وأدان مؤتمر باندونغ الآســـــــيو  - 46 
بما يشــكل انتهاكا  “إنكار لحقوق ا نســان الأســاســية”، لأنه “ســراً ينبغي القضــاء عليه بســرعة”باعتباره 

. وعلاوة على ذلــك، فــإن مؤتمر بانــدونغ (14)“عــا   أمــا  تعزيز الســـــــــــــــلم العــالمي” لميثــاق الأمم المتحــدة و
أ اا إلى احترا  حقوق  1955. ودعا مؤتمر عا  (15)أيد العضـــــــــــــــوية العالمية للأمم المتحدة 1955 لعا 

؛ (16)واحترا  مباد  الأمم المتحدة ومقاصــــــدها، واحترا  العدالة والالتزامات الدولية ا نســــــان الأســــــاســــــية،
 .(17)ودعا كذلك إلى نزب السلا  بالكامل، بما في ذلك حظر وإزالة الأسلحة النووية

بعــــد فترة وجيزة مؤتمرات أ رى من هــــذا القبيــــل  1955وتلــــت مؤتمر بانــــدونغ لعــــا   - 47 
؛ 1958إلى كانون الثاني/يناير  1957عقد في الأترة من كانون الأول/ديسمبر  مؤتمر القاهرة، الذ  )مثل

 ؛ ومؤتمر أديس أبابا، الـــــذ  عقـــــد في حزيران/1958ومؤتمر أكرا، الـــــذ  عقـــــد في نيســــــــــــــــــــان/أبريـــــل 
الأفريقية  - (، وهو ما أتا  اســـــــتمرارية الأهداف المتو اة منها. وأضـــــــحت البلدان الآســـــــيوية1960 يونيه

. (18)ونّل على دعم أمريكا اللاتينية والبلدان العربية كذلك، وهو ما عزدز عملية إنهاء الاستعماربعد ذلك تع
من الســـــــــواب  ومن الأهداف الآنية لحركة  1955وأصـــــــــبحت المباد  التي اعتُمدت في مؤتمر باندونغ لعا  

بوب الأول من عد  الانحياز، التي أنشـــــــــــ ت بعد ذلك بســـــــــــت ســـــــــــنوات في مؤتمر عقد في بلغراد في الأســـــــــــ
 .1961أيلول/سبتمبر 

واســــــــتأادت أمريكا اللاتينية، عند إســــــــهامها في ذلك، من مذهبها الراســــــــخ بالأعل في  - 48 
وفي الواقا، فأيما يخص أيضــــــا أعمال اللتنة الخاصــــــة المعنية بإنهاء الاســــــتعمار المذكورة  (19)القانون الدو 

عضـــــــــــــــاء وفود أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاري  آنأا )أعلاه( منذ بدايتها، بل وقبل ذلك، أثبت أ

__________ 

 Final Communiqué of the Asian-African Conference” (Bandung, 18-24.04.1955), reproduced in: 11“ انظر: (13) 

Interventions - International Journal of Postcolonial Studies (2009) n. 1, pp. 97 n. 2, and 98 n. 1. 
 .p. 99 n. 1: المرجا نأسه (14) 
 .p. 96 n. 11, and p. 100 n. 1: المرجا نأسه (15) 
 .p. 102 ns. 1 and 10: المرجا نأسه (16) 
 .p. 101: المرجا نأسه (17) 
 Various Authors, Bandung, Global History, and International Law - Critical Pasts راجا، على ســــــبيل المثال: (18) 

and Pending Futures (eds. L. Eslava, M. Fakhri and V. Nesiah), Cambridge, Cambridge University Press, 

2017, pp. 13-14, 20-21 and 243; R. Burke, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2010, pp. 8, 38 and 53-54; S.L.B. Jensen, The Making of 

International Human Rights - The 1960s, Decolonization and the Reconstruction of Global Values, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 43, 51-56, 60, 62 and 64-65; among others. 
 A.A. Cançado Trindade, “The Contribution of Latin American Legal للا لاب على دراســــــــــــــــة حديثة، راجا: (19) 

Doctrine to the Progressive Development of International Law”, 376 Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International de La Haye (2014) pp. 19-92. 
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 1961-1960وجودهم وقدموا مســــــــــاهمتهم في المناقشــــــــــات العامة للتمعية العامة للأمم المتحدة )الأترة 
 . (20)فصاعدا( دعما  نهاء الاستعمار وح  الشعوب في تقرير المصا

عة للتمعية العامة وقد حدا الشـــــــــــيء نأســـــــــــه  لال مناقشـــــــــــات ســـــــــــابقة للتنة الراب - 49 
فصـــــــــــاعدا(، فيما يخص آفاق الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي ونظا  الوصـــــــــــاية  1949من عا   )ابتداء

وأحدثت  (21)التابا للأمم المتحدة، بمســـــــــــــــاهمة كذلك من مندوي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاري 
__________ 

لرمية )المحاضـــر الحرفية( للتلســـات العامة للتمعية العامة، مدا لات مندوب الأرجنتين راجا، على ســـبيل المثال، في الوثا   ا (20) 
من النص ا نكليز ؛ والجلسة  1008إلى  1005، الصأحات 1960تشرين الثاني/نوفمبر  29، المعقودة في 927)الجلسة 
ص ا نكليز ؛ وفي وقت لاح ، من الن 811إلى  810، الصـــــأحات 1962تشـــــرين الثاني/نوفمبر  23، المعقودة في 1174
من النص ا نكليز (؛ ومندوب كولومبيا  10إلى  8، الأقرات 1967كانون الأول/ديسمبر   14، المعقودة في 1631الجلسة 

، الصأحات 1961نوفمبر /تشرين الثاني 14و  1960تشرين الثاني/نوفمبر  30، المعقودتان في 1054و  929)الجلستان 
تشـــــــــــــــرين  26، المعقودة في 1175من النص ا نكليز ، على التوا ؛ والجلســــــــــــــــة  638إلى  633و  1049إلى  1039

، المعقودة في 1057من النص ا نكليز (؛ ومندوب وواتيمالا )الجلســـة  844إلى  841 ، الصـــأحات1962الثاني/نوفمبر
، 1058سيك )الجلسة من النص ا نكليز (؛ ومندوب المك 694إلى  692، الصأحات 1961تشرين الثاني/نوفمبر 17

، المعقودة 1066من النص ا نكليز ؛ والجلسة  703إلى  701، الصأحات 1961تشرين الثاني/نوفمبر  20المعقودة في 
، المعقودة في 1270من النص ا نكليز ؛ والجلســـــــــة  862إلى  861، الصـــــــــأحات 1961تشـــــــــرين الثاني/نوفمبر  27في 
، المعقودة 1059من النص ا نكليز (؛ ومندوب فنزويلا )الجلسة  12إلى  10، الأقرات 1963كانون الأول/ديسمبر  3
، المعقودة في 1180من النص ا نكليز ؛ والجلســــــــــــة  746و  745، الصــــــــــــأحتان 1961تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  21في 
، 1060من النص ا نكليز (؛ ومندوب كوبا )الجلســــــــة  925إلى  923، الصــــــــأحات 1962تشــــــــرين الثاني/نوفمبر  29

من النص ا نكليز ؛ ومنــدوب ســـــــــــــــيلي  757إلى  755، الصـــــــــــــــأحــات 1961تشـــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  21المعقودة في 
من النص ا نكليز (؛ ومندوب  13و  12، الأقرتان 1967كانون الأول/ديســــــــــــمبر   14، المعقودة في 1631 )الجلســــــــــــة

من النص ا نكليز (؛  804إلى  801صأحات ، ال1962تشرين الثاني/نوفمبر  21، المعقودة في 1173البرازيل )الجلسة 
من النص  847إلى  845، الصأحات 1962تشرين الثاني/نوفمبر 26، المعقودة في 1176ومندوب كوستاريكا )الجلسة 

إلى  847، الصــــــــــأحات 1962تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 26، المعقودة في 1176ا نكليز (؛ ومندوب أوروووا  )الجلســــــــــة 
، الصــأحات 1962كانون الأول/ديســمبر   14، المعقودة في 1192(؛ ومندوب هايتي )الجلســة من النص ا نكليز  850

، 1962كانون الأول/ديسمبر   14، المعقودة في 1192من النص ا نكليز (؛ ومندوب باو )الجلسة  1113إلى  1110
سات العامة للتمعية العامة، راجا أيضا، في الوثا   الرمية للتل -من النص ا نكليز (؛  1116إلى  1115الصأحات 

 1361و  1360، الصـــأحتان 1946كانون الأول/ديســـمبر   14، المعقودة في 64مدا لات مندوب وواتيمالا )الجلســـة 
 1363، الصــــــأحات 1946كانون الأول/ديســــــمبر  14، المعقودة في 64من النص ا نكليز (؛ ومندوب كوبا )الجلســــــة 

 كــــانون الأول/  1، المعقودة في 262الجمهوريــــة الــــدومينيكيــــة )الجلســـــــــــــــــــة  من النص ا نكليز (؛ ومنــــدوب 1368إلى 
 من النص ا نكليز (. 450و  449، الصأحتان 1949 ديسمبر

راجا، على ســـبيل المثال، في الوثا   الرمية )المحاضـــر الحرفية( لجلســـات اللتنة الرابعة للتمعية العامة، جملة تد لات، منها  (21) 
 101، الصـــأحتان 1949تشـــرين الأول/أكتوبر  27، المعقودة في 109ية الدومينيكية )الجلســـة تد لات مندوب الجمهور 

 189و  188، الصــــــأحتان 1949تشــــــرين الثاني/نوفمبر  16، المعقودة في 125من النص ا نكليز ؛ والجلســــــة  102و 
إلى  121، الصأحات 1949وفمبر تشرين الثاني/ن 2، المعقودة في 113من النص ا نكليز (؛ ومندوب البرازيل )الجلسة 

من النص  97، الصـــــــــــــأحة 1953تشـــــــــــــرين الأول/أكتوبر  12، المعقودة في 331من النص ا نكليز ؛ والجلســـــــــــــة  123
من  126و  125، الصأحتان 1949تشرين الثاني/نوفمبر  3، المعقودة في 114ا نكليز (؛ ومندوب وواتيمالا )الجلسة 

والصـــــأحتان  185و  184، الصـــــأحتان 1949تشـــــرين الثاني/نوفمبر  16لمعقودة في ، ا125النص ا نكليز ؛ والجلســـــة 
، 1949تشـــــــــــــــرين الثـــاني/نوفمبر  3، المعقودة في 115من النص ا نكليز (؛ ومنـــدوب كوبا )الجلســـــــــــــــــة  188و  187

 ،1949تشـــــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر  14، المعقودة في 124من النص ا نكليز ؛ والجلســــــــــــــــة  132إلى  130الصـــــــــــــــأحـات 
، الصــــأحة 1949تشــــرين الثاني/نوفمبر  16، المعقودة في 125من النص ا نكليز ؛ والجلســــة  183و  182الصــــأحتان 

، الصـــــأحتان 1949تشـــــرين الثاني/نوفمبر  14، المعقودة في 124من النص ا نكليز (؛ ومندوب فنزويلا )الجلســـــة  187
، 1949تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  16، المعقودة في 125من النص ا نكليز (؛ ومندوب أوروووا  )الجلســـــــة  180و  179

، 1949تشـــرين الثاني/نوفمبر  16، المعقودة في 125من النص ا نكليز (؛ ومندوب المكســـيك )الجلســـة  187الصـــأحة 
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على نطاق العالم، تغياا في النموذا  1961حركة بلدان عد  الانحياز الجديدة، التي تشـــــــــــــــكلت في عا  
 ، وفقا لنظرتها العالمية.(22)يخص الأمم المتحدة فيما

وبذلك جرى إثراء قواعد القانون الدو ، بالدفاب عن ح  الشـــعوب في تقرير مصـــاها.  - 50 
، الذ  يتضــــــــمن 1960( لعا  15-)د 1514وفي هذا الصــــــــدد، أضــــــــحى ينُظر إلى قرار الجمعية العامة 

( 25-)د 2625إعلان منأ الاســـــــــــــتقلال للبلدان والشـــــــــــــعوب المســـــــــــــتعمرة، وكذلك قرار الجمعية العامة 
، الذ  يتضـــــــــــــــمن إعلان مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 1970 لعا 

يثــــاق الأمم لم “التأســـــــــــــــاات ذات الحتيــــة”وفقــــا لميثــــاق الأمم المتحــــدة )انظر أعلاه(، على أنهمــــا من 
، (24)“ملزماً للدول بشـــكل مباســـر”للشـــعوب أمراً  “فرضـــية تقرير المصـــا”الأمر الذ  ظعل  (23)المتحدة

 ويدل على هذه ا ثراء لقواعد القانون الدو .
وقد تشــــــكل القانون الدو   نهاء الاســــــتعمار بدعم من المنظمات الدولية، على منوال  - 51 

الذ   -ورة آنأا. وهكذا، فأي القارة الأفريقية مثلا، ســــــــــعى الاتحاد الأفريقي مســــــــــاهمة الأمم المتحدة المذك
، على مر السنين، إلى ضمان إعمال ح  الشعوب في تقرير مصاها، بما -سبقته منظمة الوحدة الأفريقية 

 في ذلك ما يتعل  مر بيل ساووس.
لاتحاد الأفريقي، إدانة قا عة وقد أدان كل من منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً و لأها، ا - 52 

القاعدة العســــــكرية التي أنشــــــ ت في جزيرة دييغو وارســــــيا )في ســــــاووس(. وبالتا ، ذكرت منظمة الوحدة 
__________ 

، 1960تشـــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  7، المعقودة في 1039من النص ا نكليز (؛ ومندوب بنما )الجلســـــــــــــة  188الصـــــــــــــأحة 
 تشـــــــــــــــرين الثـاني/ 8، المعقودة في 1040من النص ا نكليز (؛ ومنـدوب هـايتي )الجلســــــــــــــــة  237و  236الصـــــــــــــــأحتـان 

من النص ا نكليز (. وســرعان ما أقرت الوفود الآســيوية والأفريقية، فضــلا عن  242و  241، الصــأحتان 1960 نوفمبر
يــة ومنطقــة البحر الكــاري . وقــد أولــت منظمــة الوفود العربيــة دا ــل الأمم المتحــدة، بالــدعم المقــد  من بلــدان أمريكــا اللاتين

بموجب ميثاق بوووتا، اهتماما  اصا لما كان يحدا في الأمم المتحدة  1948الدول الأمريكية بدورها، منذ إنشا ها في عا  
ة ( بدراســـــ1992في ســـــبيل دعم ح  الشـــــعوب في تقرير المصـــــا؛ وقامت اللتنة القانونية للبلدان الأمريكية أيضـــــا )في عا  

 ,Comité Jurídico Interamericano العلاقة القا مة، من المنظور التاريخي، بين تقرير المصا وحماية حقوق ا نسان؛ راجا:

La Democracía en los Trabajos del Comité Jurídico Interammericano (1946-2010), Washington D.C., OAS 

General Secretariat, 2011, pp. 85-91 . وفي الواقا، كان ينُظر إلى اللتنـة القـانونية للبلـدان الأمريكيـة بالأعـل، في أوا ل
)الذ  يتتلى في بلدان أمريكا اللاتينية أكثر منه في البلدان ‘‘ الضـــــــــــــــما القانوني القار ’’نشــــــــــــــــأتها، على أنها تعبا عن 

اســتخدا  القوة( والمســاواة القانونية بين الموا نين الأمريكية(، وهو الضــما الذ  يعل بالمباد  من قبيل عد  التد ل )وعد  
-A.A. Cançado Trindade, “The Inter والأجانب، ويســــــــــــعى إلى ا ســــــــــــها  في التطوير التدرظي للقانون الدو ؛ انظر:

American Juridical Committee: An Overview”, 38 The World Today – Chatham House/London (1982) n.11, 

pp. 438-439 and 442  
 P. Willetts, The Non-Aligned Movement - The للا لاب على وصــــف لحركة عد  الانحياز، راجا، على ســــبيل المثال: (22) 

Origins of a Third World Alliance, London/N.Y., Frances Pinter/Nichols Publ., 1978, pp. 1-239. 
 .J.A. Carrillo Salcedo, El Derecho Internacional en un Mundo en Cambio, Madrid, Tecnos, 1984, p انظر: (23) 

 J.A. de Obieta Chalbaut, El Derecho Humano de la وفيمــــــا يتعل  بإثراء قواعــــــد القــــــانون الــــــدو ، راجا: 198

Autodeterminación de los Pueblos, op. cit. supra n. (6), pp. 106-107, and cf. pp. 52, 83, 85, 95-96 and 175 
 J. Summers, Peoples and وفيما يتعل  بالاعتراف بعالمية مبدأ تقرير المصــــــا، وأثره على القانون الدو  المعاصــــــر، راجا:

International Law - How Nationalism and Self-Determination Shape a Contemporary Law of Nations, 

Leiden, Nijhoff, 2007, pp. 163-164, 244-245 and 258-259. 
 A. Cassese, Self-Determination of Peoples - A Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University انظر: (24) 

Press, 1998 [reprint], p. 43. 
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، أن جزيرة دييغو وــــارســــــــــــــيــــا 1980تموز/يوليــــه  4المؤرخ  AHG/Res. 99(XVII)الأفريقيــــة، في قرارهــــا 
لم ظر التنـازل عنهـا لبريطـانيـا لأورا  ” و (،3)الأقرة  “دا مـا جزءا لا يتتزأ من موريشـــــــــــــــيوس كـانـت”

عســـــكرة جزيرة دييغو وارســـــيا تشـــــكل  طرا على أفريقيا، ”(. ومن ثم، أضـــــافت أن 4)الأقرة  “عســـــكرية
تعاد جزيرة دييغو ”(. وبناء على ذلك،  البت من 5)الأقرة  “وعلى المحيط الهند  باعتباره منطقة ســـلا 
 (.6)الأقرة  “وأن يتم ا بقاء على  ابعها السلمي وارسيا دون قيد أو سر  إلى موريشيوس

المؤرخ  CM/Dec. 26(LXXIV)وفي وقــــــت لاح ، كرر الاتحــــــاد الأفريقي، في مقرره  - 53 
 ، تأكيد2001تموز/يوليه  8

دعمه الثابت لحكومة موريشــــــــيوس في مســــــــاعيها الرامية إلى اســــــــتعادة ســــــــيادتها على ”  
تتزأ من أراضــــي موريشــــيوس، ويدعو المملكة المتحدة أر بيل ســــاووس، الذ  يشــــكل جزءا لا ي

إلى وضــا حد لاســتمرار احتلالها وا المشــروب لأر بيل ســاووس وإعادته إلى موريشــيوس ومن ثم 
 (.1)الأقرة  “استكمال عملية إنهاء الاستعمار

من  “المجتما الدو  إلى دعم المطالبة المشــــــــــروعة لموريشــــــــــيوس”ثم دعا الاتحاد الأفريقي   
 (. 3)الأقرة  “ضمان إعادة أر بيل ساووس إلى ولايتها”ل أج
المؤرخ  (XXV)1وفي الآونــة الأ اة، أعــاد الاتحــاد الأفريقي التــأكيــد، في ديبــاجــة قراره  - 54 

أر بيل ســـــــاووس، بما في ذلك جزيرة دييغو وارســـــــيا، يشـــــــكل جزءا ”، على أن 2015حزيران/يونيه  15
 (؛ ثم أعرب عن أسأه لما يلي 2موريشيوس )الأقرة  “يتتزأ من إقليم لا

اســـــــتمرار الاحتلال وا المشـــــــروب من جانب المملكة المتحدة لأر بيل ســـــــاووس، مما ”  
يحر  جمهورية موريشــــــيوس من ممارســــــة ســــــيادتها على الأر بيل وظعل عملية إنهاء الاســــــتعمار في 

 (.3)الأقرة  “أفريقيا وا مكتملة
( بشـــأن مســـا ل 2013-2011إلى قراراته وإعلا ته الســـابقة )في الأترة  وبعد ا ســـارة - 55 

(، أعرب الاتحاد الأفريقي عن تأييده في ديباجة القرار لســعي موريشــيوس إلى 4)الأقرة  (25)قانونية مســتقلة
ســـــــــيادتها على أر بيل ســـــــــاووس، بما في ذلك جزيرة دييغو وارســـــــــيا، تمشـــــــــيا ما مباد  ”أن تمارس فعليا 

 حزيران/ 15المؤرخ  ،(XXV)1(. ثم كرر الاتحـــاد الأفريقي، في منطوق قراره 8)الأقرة  “الـــدو  القـــانون
في ســـــــعيها المشـــــــروب إلى أن تمارس فعليا ســـــــيادتها على أر بيل ”، تأكيد دعمه لموريشـــــــيوس 2015يونيه 

 بيل  عادة أر ”(، فضــــــــــــلا عن دعمه الكامل 3)الأقرة  “ســــــــــــاووس، بما في ذلك جزيرة دييغو وارســــــــــــيا
 “ســـــــــــــاووس، بما في ذلك جزيرة دييغو وارســـــــــــــيا، في وقت مبكر وبدون ســـــــــــــرو ، إلى الســـــــــــــيطرة الأعلية

 (. وفي هذا الصدد، جددد6لموريشيوس )الأقرة 
دعوته المملكة المتحدة إلى التعتيل بإنهاء احتلالها وا المشــــــــــروب لأر بيل ســــــــــاووس ”  

 (.4)الأقرة  “ة سيادتها على الأر بيلبغية تمكين جمهورية موريشيوس من أن تمارس بأعالي
  

__________ 

؛ 2013؛ وا علان الصــــادر في ســــبا /فبراير 2011الصــــادر في كانون الثاني/يناير  (XVI)1ألا هي: قرار الاتحاد الأفريقي  (25) 
عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي المعقود في أديس أبابا، إثيوبيا؛ وا علان الرمي بشــــــــــأن  2013وا علان الصــــــــــادر في أ ر/مايو 

 كذلك.  2013في أ ر/مايو  الذكرى السنوية الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي الصادر
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 1966حق تأرير الم   في عهدَيْ الأمم الممحدة الخاصين بحأوق الإيسان لعام  - امسا  
 1966مم عهدَيْ الأمم الممحدة الخاصين بحأوق الإيسان لعام  1المادة  - 1 

ذت في نطـــاق الأمم المتحـــدة، وإلى جــانــب قرارات الجمعيـــة العـــامــة  - 56  المــذكورة آنأـــا، امــُ
مبادرة هامة أ رى تمثلت في إدراا ح  جميا الشعوب في تقرير المصا، في ظل التأثا التاريخي، في عهد  

)الحقوق المدنية والســــــياســــــية؛ والحقوق الاقتصــــــادية  1966الأمم المتحدة الخاصــــــين  قوق ا نســــــان لعا  
 ن للأفراد ولمجموعات الأفراد الدفاب عن ذلك الح .والاجتماعية والثقافية، على التوا (. وبذلك اك

من العهدين المذكورين،  1وقد جرت صـــــــــــــياوة الح  في تقرير المصـــــــــــــا، في إ ار المادة  - 57 
 باستخدا  نأس العبارات، وهي:

لجميا الشــعوب ح  تقرير مصــاها بنأســها. وهي بمقتضــى هذا الح  حرة في  - 1”  
 السعي لتحقي  ما ها الاقتصاد  والاجتماعي والثقافي. تقرير مركزها السياسي وحرة في

على الــدول الأ راف في هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول التي تقا على عــاتقهــا  - 3  
مســـــــؤولية إدارة الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشـــــــمولة بالوصـــــــاية، أن تعمل على 

 .“، وفقا لأحكا  ميثاق الأمم المتحدةتحقي  ح  تقرير المصا وأن تحتر  هذا الح 
وتنطب  هذه الصــــــــياوة بنأس القدر على الحقوق المدنية والســــــــياســــــــية، وكذلك الحقوق  - 58 

الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية، وهي بذلك تعزنّز عد  قابلية جميا حقوق ا نســــــان للتتز ة. وقد أدى 
 ة هذه قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الأول لحقوق عهدا الأمم المتحدة إلى تعزيز عد  قابلية التتز 

 1( بســــــــنتين، وســــــــاهما في ذلك إلى حد كبا. وبذلك تقر صــــــــياوة المادة 1968ا نســــــــان ) هران، عا  
الشـــهاة المشـــتركة بين عهد  الأمم المتحدة، في بدايتها، من الح  في تقرير المصـــا ضـــرور  كذلك للتمتا 

  رى. قوق ا نسان الأ
ومن ثم، فبحلول منتصـــف الســـتينيات من القرن الماضـــي، ي تو يد الح  الأســـاســـي في  - 59 

تقرير المصـــــــــــــــا في قواعد القانون الدو ، واعتُرف مهميته عالميا في ظل صـــــــــــــــاورة تاريخية تعززت بأعل قرار 
ســـــــــــــــبيل المثال، في . وقد لالى هذا ا قرار، على 1960( لعا  15-)د 1514الجمعية العامة التاريخي 

أعمال اللتنة المعنية  قوق ا نسان التابعة للأمم المتحدة، كما لالى في الاجتهاد القضا ي لمحكمة العدل 
 الدولية، الذ  سأنتقل إليه الآن.

 
مم العهد  1( على المادة 1984)لعام  12اللجنة المعنية بحأوق الإيسببببببببببببانع المعليق العام رقم  - 2 

 في تأرير الم  ()يم( )حق الشعوس 
، 12لقد كرســت اللتنة المعنية  قوق ا نســان التابعة للأمم المتحدة تعليقها العا  رقم  - 60 
من عهد ْ  الأمم المتحدة الخاصــين  قوق ا نســان، بشــأن  1، للمادة 1984آذار/مارس  13المعتمد في 

من  1ســـــان تعليقها بذكر أن المادة ح  الشـــــعوب في تقرير مصـــــاها. واســـــتهلت اللتنة المعنية  قوق ا ن
العهد الخار بالحقوق المدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية )وكذلك العهد الخار بالحقوق الاقتصـــــــــــــــادية والاجتماعية 

 والثقافية(، عملا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ه،
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م ح  تقرير المصــا مهمية ”   تقر من لجميا الشــعوب ح  تقرير مصــاها بنأســها. ويتســّ
لأن تحقيقه هو ســــــر  أســــــاســــــي للضــــــمان والاحترا  الأعليين لحقوق ا نســــــان الأردية،   اصــــــة،

 1ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها. ولهذا الســـــــــــــــبب، ]أوردت[ الدول )...( هذا الحكم في المادة 
 “بصــــــــــورة مســــــــــتقلة عن جميا الحقوق الأ رى المنصــــــــــور عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق

 (.1)الأقرة 
تكرس حقا وا قابل للتصــــــــــرف ”من العهدين  1ى التعلي  العا  قا لا إن المادة ومضــــــــــ - 61 

(، تهم في نهاية المطاف 2)الأقرة  “تأر  على جميا الدول الأ راف التزامات مقابلة” و “لجميا الشعوب
أن الالتزامات التي تقا على  12(. وأضـــــافت اللتنة في التعلي  العا  رقم 5برمته )الأقرة  “المجتما الدو ”

لا فيما يتصـــــــــل بشـــــــــعوبها وحســـــــــب، وإما أيضـــــــــاً لااه جميا الشـــــــــعوب التي ”عات  الدول الأ راف تأُر  
 (.6أقرة )ال “تتمكن من ممارسة حقها في تقرير المصا، أو التي حرمت من إمكانية ممارسة هذا الح  لم

إجراءات ”وينت  عن ذلـــك أنـــه ينبغي لجميا الـــدول الأ راف في العهـــدين أن تتخـــذ  - 62 
، تمشيا ما التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة “ح  الشعوب في تقرير المصا”لتسهيل تحقي   “إظابية

في تعليقها، إلى الصـــــــــلة (. ثم أســـــــــارت اللتنة المعنية  قوق ا نســـــــــان، 6وبموجب القانون الدو  )الأقرة 
من العهدين على وجه الخصـــــــــــــــور وإعلان مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات  1القا مة بين المادة 

( المؤرخ 25-)د 2625الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في قرار الجمعية العامة 
 .(7)الأقرة  1970تشرين الأول/أكتوبر  24
 

اللجنة المعنية بحأوق الإيسببببببببببانع ملاحاات بشببببببببببون المأارير المأدمة مم الدو  الأطراف في العهد  - 3 
 الدولي الخاص بالحأوق المديية والسيا يةع م  التركيز على  اان  زيرة شاغوس

واصـــلت اللتنة المعنية  قوق ا نســـان تناول المســـألة في ملاحظاتها الختامية عند نظرها  - 63 
التقارير المقدمة من الدول الأ راف بشـــــــــــــــأن العهد الخار بالحقوق المدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية )في إ ار في 

. وقد قامت بذلك فيما يخص تقارير المملكة المتحدة، التي تركز في جملة أمور على ســـكان (26)(40 مادته
كانون   6لمؤر ة جزيرة ســـــــــــاووس. وبذلك ذكرت اللتنة المعنية  قوق ا نســـــــــــان، في ملاحظاتها الختامية ا

ممارســــــــة ســــــــكان الجزيرة لح  العودة إلى ”، أن المملكة المتحدة ينبغي لها أن لاعل 2001الأول/ديســــــــمبر 
ينبغي لها أن تنظر في التعويض عن ”؛ وعلاوة على ذلك، أضـــــــــــــافت أنه “إقليمهم مســـــــــــــألة قابلة للتطبي 
 .(27)“إنكار هذا الح  لأترة  ويلة

ســتمرار المشــكلة، أعربت اللتنة المعنية  قوق ا نســان، في وفي وقت لاح ، وفي ظل ا - 64 
، “بالروم من توصــــــــــيتها الســــــــــابقة”، عن أســــــــــأها لأنه 2008تموز/يوليه  30ملاحظاتها الختامية المؤر ة 

في تقريرهـــا الـــدور ، حيـــ  زعمـــت  “الأقـــاليم البريطـــانيـــة في المحيط الهنـــد ”تـــدرا المملكـــة المتحـــدة  لم
؛ وكررت اللتنة المعنية  قوق ا نســان “على تلك الأقاليم، نظراً لعد  وجود ســكانالعهد لا يســر   أن”

 التأكيد بشدة على أن المملكة المتحدة

__________ 

 T. Opsahl, Law and فيمـــا يخص هـــذه القـــدرة لـــدى اللتنـــة المعنيـــة  قوق ا نســــــــــــــــــان، راجا، على ســـــــــــــــبيـــل المثـــال: (26) 

Equality - Selected Articles on Human Rights, Oslo, Ad Notam Gyldendal, 1996, pp. 465-569. 
 .38، الأقرة 11، الصأحة 2001كانون الأول/ديسمبر   6المؤر ة  CCPR/CO/73/UK وثيقة الأمم المتحدة (27) 

https://undocs.org/ar/CCPR/CO/73/UK
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ينبغي... أن تكأل تمكن ســكان جزيرة ســاووس من ممارســة ح  العودة إلى أراضــيهم ”  
تعويضـــــــــهم على  وينبغي أن تشـــــــــا إلى التدابا التي امذت في هذا الصـــــــــدد. وينبغي أن تنظر في

ـــــدور   ـــــة. كمـــــا ينبغي أن تغطي هـــــذه الأقـــــاليم في تقريرهـــــا ال حرمـــــانهم من حقهم لأترة  ويل
 .(28)“المقبل

 
 اللجنة المعنية بحأوق الإيسانت اعمبارات   ر  - 4 

أكدت اللتنة المعنية  قوق ا نســان بذلك الح  في جبر الضــرر )وهي نقطة هامة أود  - 65 
راجا الجزأين الســــــادس عشــــــر والســــــابا عشــــــر أد ه(  -لاح  في هذا الرأ  المســــــتقل أن أتناولها في وقت 

لســــــــكان جزيرة ســــــــاووس، الذين راحوا ضــــــــحية المملكة المتحدة لأترة  ويلة من الزمن. وفي هذه الأتوى، 
 2001( ملاحظات اللتنة لعامي 126و  123أ ذت محكمة العدل الدولية في الاعتبار )في الأقرتين 

شأن تقارير المملكة المتحدة )انظر أعلاه(؛ وما ذلك، بدلا من الاستأاضة في محتو تها والآثار ب 2008و 
المترتبة عليها، قامت محكمة العدل الدولية بربطها بالوقا ا ذات الصــــــــــــلة على مســــــــــــتوى القانون المحلي في 

 (.127إلى  121المملكة المتحدة )الأقرات من 
ة المعنية  قوق ا نسان في تناول المسألة المطروحة على النحو وينبغي تقييم إسها  اللتن - 66 

الواجب ما مراعاة أعمالها ككل، بما يشــــــــــمل آراءها بشــــــــــأن البلاوات، وملاحظاتها بشــــــــــأن تقارير الدول 
. والتعلي  العا  (29)الأ راف في العهد الدو  الخار بالحقوق المدنية والســــــــياســــــــية، وكذلك تعليقاتها العامة

السالف الذكر ليس هو التعلي  الوحيد ذو صلة بالموضوب؛ فأي تصور ، هناك نقا   1984لعا   12رقم 
 أوردتها اللتنة المعنية  قوق ا نسان في تعليقات عامة أ رى وينبغي أن تؤ ذ في الاعتبار هنا أيضا.

 تعليقيها فعلى سبيل المثال، سددت اللتنة المعنية  قوق ا نسان على مبدأ ا نسانية في - 67 
(؛ كمــــا أكــــدت اللتنــــة على 4)الأقرة  1992لعــــا   21( ورقم 3)الأقرة  1982لعــــا   9العــــامين رقم 

. (30)(5إلى  3)الأقرات من  1997لعا   26اســــــــــــــتمرارية الالتزامات بموجب العهد في تعليقها العا  رقم 
الذ  قامت فيه اللتنة  ،2004آذار/مارس  29المؤرخ  31يكتســــــي أهمية  اصــــــة تعليقها العا  رقم  ومما

المعنية  قوق ا نســـــــــــــــان، على إثر التنبيه إلى ضـــــــــــــــعف بعض الأ ات من الأســـــــــــــــخار )مثل الأ أال، 
(، بالتأكيد على واجب جبر الضــــــــــــــرر من جانب الدول الأ راف لااه الضــــــــــــــحا  الأفراد 15الأقرة  انظر

 (.19و  15ن الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد، وذلك بصأة مستمرة كذلك )الأقرتا
وقف الانتهاك المســــــتمر ]يشــــــكل[ ”وفي التعلي  العا  نأســــــه، أصــــــرت اللتنة على أن  - 68 

(. ثم أضـــافت أن 15)الأقرة  “عنصـــراً أســـاســـياً من عناصـــر الح  في الاســـتأادة من ســـبيل انتصـــاف فعال
 ( من العهد تقتضي ما يلي3) 2المادة 

للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشــــــمولة أن تقو  الدول الأ راف بتوفا ســــــبل الجبر ”  
بالعهـــد. ودون توفا هـــذا الجبر لهؤلاء الأفراد، لا تكون قـــد تمـــت تأديـــة الالتزا  بتوفا ســـــــــــــــبيـــل 

__________ 

 .22، الأقرة 6، الصأحة 2008تموز/يوليه  30المؤر ة  CCPR/C/GBR/CO/6 وثيقة الأمم المتحدة (28) 
 A.A. Cançado Trindade, “Address to the U.N. Human Rights Committee on the Occasion of the راجا: (29) 

137-131 ) pp.2011(Netherlands Quarterly of Human Rights  29”, Sessionth 100Commemoration of Its . 
 من النص ا نكليز . 135إلى  133، الأقرات المرجا نأسه (30) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GBR/CO/6
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([. وبا ضـــافة إلى اســـترا  الجبر 3) 2انتصـــاف فعال، وهو أمر أســـاســـي بالنســـبة لأعالية ]المادة 
([، تعتبر اللتنة أن العهد يتطلب عموماً 6) 14( و 5) 9الصـــريأ المنصـــور عليه في ]المادتين 

دفا تعويض مناسب. وتلاحظ اللتنة أن الجبر اكن أن يشمل، حيثما كان ذلك مناسباً، الردّ، 
وإعادة الاعتبار، وأســـــــــــــكال الترضـــــــــــــية، مثل الاعتذارات العلنية، والاحتأالات التذكارية العلنية، 

انين والممارســــــات ذات الصــــــلة، فضــــــلاً عن وضــــــما ت عد  التكرار، وإد ال تغياات على القو 
 (.16)الأقرة  “إحالة مرتك  انتهاكات حقوق ا نسان إلى القضاء

  
 الاعتراف بالحق في تأرير الم   في الا مهاد الأضائي لمحامة العد  الدولية - اد ا  

العقا د ، إن أسس تو يد الح  في تقرير المصا لم تعد تقتصر على المستويين المعيار  و  - 69 
حي  إنها تشــــــــــــــمل أحكا  القضــــــــــــــاء الدو  كذلك. وبذلك، فقد انتقلت محكمة العدل الدولية تدرظيا، 

في تقرير المصــــــــــــا، الذ  أقرته وأيدته الح  تقرير المصــــــــــــا إلى مبدأ فصــــــــــــاعدا، من  1971ابتداء من عا  
 بوضو ، ومن ثم أسهمت كثاا في الاعتراف مهميته.

 حزيران/ 21 أصــــــــــــدرتها محكمة العدل الدولية بشــــــــــــأن  ميبيا )بتاريخ فأي الأتوى التي - 70 
تطور القانون الدو  لاحقا فيما يتعل  بالأقاليم وا المتمتعة بالحكم ”(، أقرت المحكمة من 1971يونيه 

“. الذاتي، كما هو مكرس في ميثاق الأمم المتحدة، جعل مبدأ تقرير المصا يسر  على جميا تلك الأقاليم
تمثلــت في إعلان منأ الاســـــــــــــــتقلال للبلــدان  “مرحلــة هــامــة ]أ رى[ في هــذا التطور”ذكرت كــذلــك أن و 

(، 1960كانون الأول/ديسمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514والشعوب المستعمرة )في قرار الجمعية العامة 
 (.52الذ  يشمل جميا الشعوب والأقاليم التي لم تلك قد  لت استقلالها بعد )الأقرة 

ومن ثم جرى توســــــــــــيا نطاق قواعد القانون الدو  في هذا الميدان. وعلاوة على ذلك،  - 71 
تضـــــا في اعتبارها التغاات التي وقعت نصــــف ”لاحظت المحكمة في الأتوى نأســـــها أنها اضـــــطرت إلى أن 

ل القرن الذ  انقضـــــــــــــى منذ ذلك الحين، ولا اكن لتأســـــــــــــاها ألا يتأثر بالتطوير اللاح  للقانون من  لا
 ، وأضافت أنه“ميثاق الأمم المتحدة وبواسطة القانون العرفي

ينبغي تأســـــــــا وتطبي  الصـــــــــك الدو  في إ ار كل النظا  القانوني الســـــــــا د في وقت ”  
الميدان التي تتعل  به هذه ا جراءات، ســــهدت الســــنوات الخمســــين الماضــــية، على  التأســــا. وفي

تترك هذه التطورات  الا للشـــــــــــــك في أن الهدف النها ي النحو المبين أعلاه، تطورات هامة. ولا 
 (.53)الأقرة  “للأمانة المقدسة هو تقرير المصا والاستقلال للشعوب المعنية

وبعد ذلك مربا سنوات، كررت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الصحراء الغربية  - 72 
يز الح  في تقرير المصـــــا للشـــــعوب وأهمية ميثاق ( بيانها فيما يتعل  بتعز 1975تشـــــرين الأول/أكتوبر  16)

، وأضافت أن أحكا  هذا 1960الأمم المتحدة وإعلان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعا  
 ا علان تشدد على أن 

 “تطبي  ح  تقرير المصـــــا يقتضـــــي التعبا الحر والصـــــادق عن إرادة الشـــــعوب المعنية”  
 .(56إلى  54)الأقرات من 

وبعد انقضــــــــاء عقدين من الزمن، أقرت المحكمة في حكمها الصــــــــادر في قضــــــــية تيمور  - 73 
، “ح  الشــــــعوب في تقرير المصــــــا”( بطابا الحتية المطلقة لااه الكافة الذ  يتســــــم به 1995الشــــــرقية )



A/73/773/Add.1 
 

 

19-03353 37/185 

 

لأســـاســـية أحد المباد  ا”على نحو ما جرى تطويره انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وممارســـتها، تمشـــيا ما 
(. وفي العقد التا ، ســـنحت لمحكمة العدل الدولية، في فتواها بشــأن 29)الأقرة  “للقانون الدو  المعاصـــر

(، فرصـــــــــة التأكيد من جديد على أن التطورات التي حصـــــــــلت في القانون الدو  2004تشـــــــــييد الجدار )
هو اليو  ”م الذاتي وأن هذا الح  جعلت مبدأ تقرير المصـــــــــــــــا ينطب  على جميا الأقاليم وا المتمتعة بالحك

 (.88)الأقرة  “ح  لجميا الناس
( 25-)د 2625وفي نأس الأتوى، أســارت المحكمة كذلك إلى أحكا  قرار الجمعية العامة  - 74 

 ، التي تنص على ما يلي1970لعا  
على كل دولة واجب العمل، مشـــتركة ما واها أو منأردة، على تحقي  مبدأ تســـاو  ”  

في حقوقها وحقها في تقرير مصــــاها بنأســــها، وفقا لأحكا  الميثاق، وتقديم المســــاعدة  الشــــعوب
إلى الأمم المتحدة في الاضــــطلاب بالمســــؤوليات التي ألقاها الميثاق على عاتقها فيما يتعل  بتطبي  

 (.156)الأقرة )...(“ هذا المبدأ 
بشـــــــــــــــأن إعلان اســـــــــــــــتقلال  وفي وقت لاح ، ذكرت محكمة العدل الدولية، في فتواها - 75 

 (، ما يلي2010تموز/يوليه  22كوسوفو )المؤرخ 
 لال النصـــــف الثاني من القرن العشـــــرين، تطور القانون الدو  المتعل  بتقرير المصـــــا ”  

على نحوٍ أنشأ حقاً في الاستقلال لشعوب الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي والشعوب الخاضعة 
 .(31)(79)الأقرة  “يمنته والتي تعاني من استغلالهللأجن  والرازحة تحت ه

إعلان وفي رأيي المســـــــــتقل الملح  بالأتوى المذكورة أعلاه لمحكمة العدل الدولية بشـــــــــأن  - 76 
(، تناولت النظرة التي محورها الشـــــعب في القانون الدو  2010تموز/يوليه  22)المؤرخ  اســـــتقلال كوســـــوفو

(. وكان 66و  65(، واهتمامها بظروف معيشة السكان )الأقرتان 172إلى  169المعاصر )الأقرات من 
ــــــدول )الأقرات من  ــــــات بين ال ــــــدو  القــــــا م على العلاق ــــــات لاــــــاوز موذا القــــــانون ال ــــــك من لالي ذل

 (. ثم أضأت ما يلي188 إلى 182
ولم يعد القانون الدو  المعاصـــر منصـــرفا عن مصـــا الســـكان، الذين هم أ ن العناصـــر ”  

ة للــدولــة. وقــد ســــــــــــــــاعــد ظهور المنظمــات الــدوليــة، التي تتتــاوز البعــد القــديم القــا م على المكوّنــ
العلاقات بين الدول، على وضــــــا نهاية لعملية نقض أهداف الدولة. فقد أدى هذا التشــــــويه إلى 
اعتبار الدولة نأســـها الوديا النها ي لحرية البشـــر، وإلى معاملتها للأرد بوصـــأه وســـيلة وليس واية 

ذاته، ما كل ما ترتب على ذلك من نتا   و يمة. واســــــتتبا توســــــيا نطاق الشــــــخصـــــية  في حد
 (.239)الأقرة  “القانونية الدولية توسيا نطاق المساءلة الدولية

__________ 

أســـــارت محكمة العدل الدولية أيضـــــا إلى أهمية مبدأ الســـــلامة ا قليمية في النظا  القانوني الدو  وإلى أنه منصـــــور عليه في  (31) 
نطاق ح  ”(. وما ذلك، قررت المحكمة عد  تناول مســــــــألة 80( )الأقرة 4) 2ميثاق الأمم المتحدة، ولا ســــــــيما في المادة 

، حي  اعتبرتها  ارا نطاق الســؤال الذ   رحته عليها الجمعية ‘“الانأصــال التصــحيحي’تقرير المصــا ووجود أ  ح  في 
 (.83العامة )الأقرة 
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الاعتراف بالحق في تأرير الم بببببببببب  مم  ايو ملمتر الأمم الممحدة العالمي الثاني  - ابعا  
 (1993لحأوق الإيسان ) ييناع 

على ما سب ، وفي رأيي المستقل نأسه المرف  بأتوى محكمة العدل الدولية بشأن علاوة  - 77 
(، أســـرت كذلك إلى أنه على إثر المؤتمر العالمي الثاني لحقوق ا نســـان، 2010) إعلان اســـتقلال كوســـوفو

، أعادت (32)وهو مؤتمر تاريخي )عملت في لجنته المعنية بالصــــــــــــــياوة، وما زلت أحتأظ بذكر ت حية عنه(
، تأكيد ح  جميا الشـــعوب في 1993الوثيقة الختامية التي اعتمدها، وهي إعلان وبر م  عمل فيينا لعا  

الوضــــــــا الخار للشــــــــعوب الواقعة تحت الهيمنة الاســــــــتعمارية أو واها من ”تقرير المصــــــــا. ثم، ما مراعاة 
 جملة أمور منها ما يلي( 2، أفادت كذلك )في الأقرة “أسكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجن 

يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق ا نســان إنكار الح  في تقرير المصــا انتهاكا لحقوق ”)...(   
 ا نسان ويؤكد أهمية ا عمال الأعلي لهذا الح .

ووفقا  علان مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول   
[، ظب عد  تأســـــــــــــا هذا منه ير ص أو يشـــــــــــــتا أ  1970م المتحدة ]لعا  وفقا لميثاق الأم

عمل من ســــــــأنه أن ازق أو أن اس، كليا أو جز يا، الســــــــلامة ا قليمية أو الوحدة الســــــــياســــــــية 
للدول ذات الســيادة المســتقلة التي تتصــرف على نحو يتمشــى ما مبدأ المســاواة في الحقوق وتقرير 

لديها حكومة تمثل جميا الســـــكان المنتمين إ  ا قليم دون تمييز من المصـــــا للشـــــعوب، وبالتا ، 
 .(33)]التأكيد مضاف[“ أ  نوب

ثم أضـــــأت، في الرأ  المســـــتقل ذاته الذ  أبديته في فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــأن  - 78 
(، أن الوثيقة الختامية لأحد مؤتمرات الأمم المتحدة الشــهاة، وهو المؤتمر 2010) إعلان اســتقلال كوســوفو

ذهبــــت أبعــــد ممــــا ذهــــب إليــــه إعلان المبــــاد  ”، 1993العــــالمي الثــــاني لحقوق ا نســــــــــــــــــان المعقود عــــا  
(. ولا ينبغي إوأــال هــذا ا  ــار الأوســـــــــــــــا 181)الأقرة ‘“ أ  كــان نوعــه’في تحريم التمييز  1970 لعــا 
 أضأت قا لا  قا. ثمنطا

( الذ  عقدته 1993ول ن ســــــــــــ نا إظاز تركة المؤتمر العالمي الثاني لحقوق ا نســــــــــــان )”  
بشــــــــرعية قل  المجتما الدو  ككل إزاء أحوال  الأمم المتحدة، فمن المؤكد أنها تكمن في الاعتراف

جدون في ، ما إيلاء اهتما   ار للســــــكان الذين يو (34)معيشــــــة الســــــكان في كل زمان ومكان
حالة من الضــــــــــــعف الشــــــــــــديد لأنهم أحوا إلى الحماية. بل وأكثر من ذلك، فإن هذه المســــــــــــألة 
ســـــــكلت القاســـــــم المشـــــــترك بين ســـــــلســـــــلة المؤتمرات العالمية التي عقدتها الأمم المتحدة مؤ را على 

__________ 

 cf. A.A. Cançado ، راجا:1993للا لاب على ســــــرد تاريخي مأصــــــل لوقا ا المؤتمر العالمي الثاني لحقوق ا نســــــان لعا   (32) 

. ed., Porto Alegre/Brazil, S.A. ndI, 2 , vol.ireitos HumanosTratado de Direito Internacional dos DTrindade, 

Fabris Ed., 2003, chapters I-VII, pp. 33-338 وفيما يخص المؤتمر العالمي الأول لحقوق ا نسـان، الذ  عقد في  هران ؛
ا نســــــــــــــــان للتتز ة، ، والذ   لف جملة أمور منها التأكيد على نحو جاز  على عد  قابلية جميا حقوق 1968في عا  

 من النص ا نكليز . 84و  83والصأحتان  80إلى  77المرجا نأسه، الصأحات  انظر
 من رأيي المستقل المذكور أعلاه. 180سب  ذكره في الأقرة  (33) 
 ,I, Porto  . ed., vol.nd2, Tratado de Direito Internacional dos Direitos HumanosA.A. Cançado Trindade انظر: (34) 

. ed., nd., 2ibid276; -263 II, 1999, pp. ., 1st. ed., vol.ibid242; -241 Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 2003, pp.

vol. III, 2003, pp. 509-510. 
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امتداد التســـــــعينيات، والتي ســـــــعت إلى مواءمة جدول أعمال الأمم المتحدة في أف  القرن الحاد  
 (.185)الأقرة  “والعشرين

و لول بــدايــة القرن، أكــد إعلان الأمم المتحــدة للألأيــة، الوارد في قرار الجمعيــة العــامــة  - 79 
ح  الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال ” 2000أيلول/سبتمبر  8، المؤرخ 55/2
 عل الح  في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسـان ”(، فضــلا عن الالتزا  4)الأقرة  “جن  في تقرير المصــاالأ

اهتماما  اصــــــــا لحماية  2000(. وقد أولى إعلان عا  11)الأقرة  “وبتخليص البشــــــــرية قا بة من الأاقة
 (.26و  17و  2الضعأاء )الأقرات 

ة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، الواردة في قرار ، أكدت الوثيقعقد من الزمنوبعد نصف  - 80 
، من جديد ح  الشــــــــــــعوب في تقرير مصــــــــــــاها 2005أيلول/ســــــــــــبتمبر  16المؤرخ  60/1الجمعية العامة 

(، ووجهت مرة أ رى الانتباه بوجه  ار إلى الأ ات 77( وضــــــــــــرورة احترا  ذلك الح  )الأقرة 5)الأقرة 
جميا حقوق ا نســــان عالمية ووا قابلة ”(. وأســــارت إلى أن 143)ا( و )د( و  55الضــــعيأة )الأقرات 

يتعين على جميا ”(. وأكدت أنه 121)الأقرة  “ابطة ومتعاضـــــــــــــــدة ويدعم بعضـــــــــــــــها البعضللتتز ة ومتر 
الدول أن تتصــــــرف وفقا  علان مباد  القانون الدو  المتصــــــلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول 

 (.73)الأقرة  “[، وفقا لميثاق الأمم المتحدة1970]لعا  
ر الأمم المتحــدة العــالمي الثــاني لحقوق ا نســــــــــــــــان وبعــد مرور عقــد ونصــــــــــــــف على مؤتم - 81 

(، أقر إعلان الأمم المتحدة بشـــــــــــــــأن حقوق الشــــــــــــــعوب الأصــــــــــــــلية، الوارد في قرار الجمعية العامة 1993)
دوليين الخاصـــين  قوق ، من ميثاق الأمم المتحدة، والعهدين ال2007أيلول/ســـبتمبر  13المؤرخ  61/295

 ا نسان، وإعلان وبر م  عمل فيينا )الذ  اعتمد في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق ا نسان( كلها أكدت
الأهمية الأســاســية لح  جميا الشــعوب في تقرير المصــا، الذ  بمقتضــاه تقرر الشــعوب ”  

)الأقرة  “لاجتماعية والثقافية رية وضــعها الســياســي وتســعى  رية لتحقي  تنميتها الاقتصــادية وا
 من الديباجة(.  16

ليس في هذا ا علان ما ظوز الاحتتاا به لحرمان أ  ســـــــــــــــعب من ”وأضـــــــــــــــاف أنه  - 82 
من الديباجة(. وأكد إعلان  17)الأقرة  “الشـــعوب من ممارســـة حقه في تقرير المصـــا وفقا للقانون الدو 

( وفي ممارســــــته بصــــــورة 3ية في تقرير المصــــــا )المادة ، في منطوق القرار، ح  الشــــــعوب الأصــــــل2007عا  
(. وفي حال ا  لال بهذا الح ، سدد ا علان على أن للشعوب الأصلية الح  في سبل 4مستقلة )المادة 

 .(35)انتصاف فعالة والح  في الجبر
، 1993وقد مرت خمس وعشــــــــرون ســــــــنة على اعتماد إعلان وبر م  عمل فيينا لعا   - 83 
، 1968ة ذاتها الأاصـــــــــلة بين المؤتمرين العالميين الأول والثاني بشـــــــــأن حقوق ا نســـــــــان ) هران، وهي الأتر 
(. ولكن للأســـــــــــــــف لم تتخذ أ  مبادرة حتى الآن لعقد مؤتمر عالمي ثال  من هذا النوب، 1993وفيينا، 

س الماضــــــــــــــي، على أن العالم يوجد في أمس الحاجة إلى ذلك حي  تمزقه حاليا أعمال العنف المأر . فدرو 
ببســـــــــا ة، لم تُســـــــــتوعب. وعلى الروم من هذه اللامبالاة الواضـــــــــحة، لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا على 

 الأقل إعلان وبر م  عمل المؤتمر العالمي الثاني بشأن حقوق ا نسان.

__________ 

 .40(، و 3) 32(، و 2( و )1) 28(، و 2) 20المواد  (35) 

https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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وكما ســـــــبقت ا ســـــــارة إليه، أكدت تلك الوثيقة الختامية تو يد الح  في تقرير المصـــــــا  - 84 
عالميا وا قابل ”نطاقه. وعلاوة على ذلك، ســـــــــــــددت على أهمية الح  في التنمية باعتباره حقا وتوســـــــــــــيا 
 10)الأقرتان  “ا نســـان محور التنمية”، وظعل “تنأيذه وإعماله”من حقوق ا نســـان ينبغي  “للتصـــرف

نتمون إلى (. وقد أولى إعلان وبر م  عمل فيينا درجة كباة من الاهتما  إلى الأســـــــــــــــخار الذين ي72و 
 “احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة”(، ما إضـــــــــــــــأاء بعد زمني بغية تلبية 24الأ ات الضـــــــــــــــعيأة )الأقرة 

 (.11)الأقرة 
وقبل نصــــــــف عقد من الزمن، عندما مر عقدان على انعقاد المؤتمر العالمي الثاني لحقوق  - 85 

والتقد  المحرز والتحد ت الجديدة التي نشـــــــــأت. وكنت قد  (36)ا نســـــــــان، ســـــــــرعتُ في إعادة تقييم المؤتمر
ارتأيت آنذاك أن حماية ا نســان في أ  ظرف من الظروف، ضــد جميا مظاهر القوة التعســأية، تتواف  ما 
رو  العصر الجديدة، التي تتتلى في قانون الأمم الجديد المواكب لهذا العصر، حي  يحتل البشر والشعوب 

رت  موعة قوانين القانون الدو  لحقوق ا نســــــان و بُنّقت في ظل المراعاة الدا مة  مكانة مركزية. وقد فُســــــنّ
للاحتياجات الملحة لحماية الضـــــــــــحا  )ولا ســـــــــــيما في حالة الضـــــــــــحا  الذين يوجدون في حالة ضـــــــــــعف 

 ظــدون مــا يــدفعون بــه عن أنأســـــــــــــــهم(، ما تعزيز المســـــــــــــــاة التــاريخيــة نحو أنســـــــــــــــنــة القــانون الــدو  لا أو
 أعلاه(. )انظر

 droit deالبشـر والشـعوب ) لحماية حقوقوتشـكل  موعة القوانين تلك قانو  حقيقيا  - 86 

protection ،وليس الدول، وهو تطور لم يكن من الممكن التنبؤ به قبل بضعة عقود. وتحقيقا لهذه الغاية ،)
ار والشـــعوب باعتبارهم أصـــحاب وضـــعت القواعد الخاصـــة بها، مثل إعمال القيم المشـــتركة العليا للأســـخ

، على أنها حقوق أصيلة، والطابا الموضوعي للالتزامات بالحماية، والضمان (titulaires de droits)حقوق 
الجماعي لحماية الحقوق التي يتعين حمايتها. ومن هنا تأتي الأهمية القصـــــــــــــــوى للح  في اللتوء إلى العدالة 

دة التي تعطى لمصـــلحة ا نســـانية على حســـاب مصـــلحة الدولة، في بالمعل الواســـا، في ظل الأســـبقية الجدي
 إ ار قانون الأمم الجديد المواكب لهذا العصر.

  
 ببببببببببلما  طرحمبببببى هيعبببببة المحامبببببة على تي  و ود المشبببببببببببببباركين في إ رالاات  - لمنا 

 الش وية الإ مالا
أثناء سـا ا جراءات الشـأوية المتعلقة بهذه المسـألة المعروضـة على محكمة العدل الدولية  - 87 
، اســــتصــــوبت، في الجلســــة 1965الآثار القانونية لأصــــل أر بيل ســــاووس عن موريشــــيوس في عا  بشــــأن 

، أن يطُر  الســـــــــــــــؤال التـــا  على جميا وفود 2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  5العلنيـــة التي عقـــدتهـــا المحكمـــة في 
 فيها: المشاركين

__________ 

 A.A. Cançado Trindade, A Proteção dos Vulneráveis como Legado da II Conferência Mundial de راجا: (36) 

Direitos Humanos (1993-2013), Fortaleza/Brazil, IBDH/IIDH/SLADI, 2014, pp. 13-356, esp. pp. 13-107; 

A.A. Cançado Trindade, “The International Law of Human Rights Two Decades After the II World 

Conference on Human Rights in Vienna in 1993”, in The Realisation of Human Rights: When Theory Meets 

Practice - Studies in Honour of L. Zwaak (eds. Y. Haeck et alii), Cambridge/Antwerp/Portland, Intersentia, 

2013, pp. 15-39. 
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 سؤا  موجه إلى جميا وفود المشاركين في إجراءات ا فتاء الشأوية هذه.”  
]الأصـــل: الأرنســـية[ على النحو المشـــار إليه في الأقرة )أ( من  لب الجمعية العامة للأمم   

(، 2017حزيران/يونيـــه  22المؤرخ  A/RES/71/292المتحـــدة فتوى من محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة )
تشـــــــــا الجمعية العامة إلى الالتزامات الواردة في قراراتها المتتالية ذات الصـــــــــلة، وهي: قرارات الجمعية 

( المؤرخ 20-)د 2066، و 1960كـانون الأول/ديســــــــــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514العـامـة 
، 1966 كانون الأول/ديسمبر  20( المؤرخ 21-)د 2232، و 1965 كانون الأول/ديسمبر  16
 . 1967كانون الأول/ديسمبر   19( المؤرخ 22-)د 2357و 
وفي سياق إجراءات ا فتاء الشأوية هذه، كثاا ما أسارت عدة وفود من المشاركين إلى   

 هذه القرارات.
بما في ذلك الحضور في رأيكم، ما هي الآثار القانونية الناس ة عن تشكيل القانون الدو  العرفي،  

الكبا للاعتقــاد العــا  با لزا ، التي تضـــــــــــــــمن الوفــاء بالالتزامــات المنصـــــــــــــــور عليهــا في قرارات 
 العامة؟ الجمعية

 والآن أ ر  السؤال باللغة الأ رى للمحكمة.  
 سؤا  موجه إلى جميا وفود المشاركين في إجراءات ا فتاء الشأوية هذه.  
النحو المشـــــــــــار إليه في الأقرة )أ( من  لب الجمعية العامة  ]الأصـــــــــــل: ا نكليزية[ على  

حزيران/يونيـــه  22( المؤرخ A/RES/71/292للأمم المتحــــدة فتوى من محكمــــة العــــدل الــــدوليــــة )
ة ذات الصـــــــــــــــلة، وهي: (، تشـــــــــــــــا الجمعية العامة إلى الالتزامات الواردة في قراراتها المتتالي2017

، 1960كــــــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514قرارات الجمعيــــــــة العــــــــامــــــــة 
( المؤرخ 21-)د 2232، و 1965كـــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   16( المؤرخ 20-)د 2066 و

 كــــــــانــــون الأول/  19( المــــؤرخ 22-)د 2357، و 1966كــــــــانــــون الأول/ديســــــــــــــــــمــــبر  20
 .1967 ديسمبر

فتاء الشأوية هذه، كثاا ما أسارت عدة وفود من المشاركين إلى وفي سياق إجراءات ا   
 هذه القرارات.

في رأيكم، ما هي الآثار القانونية الناســـــــــــــ ة عن تشـــــــــــــكيل القانون الدو  العرفي، بما في   
ذلك الحضـــــور الكبا للاعتقاد العا  با لزا ، التي تضـــــمن الوفاء بالالتزامات المنصـــــور عليها في 

 (37)“الجمعية العامة؟قرارات 
  

__________ 

 ،26، الأقرة 58، الصـــــــــــــــأحـــــة 2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  5، المؤر ـــــة CR 2018/25محكمـــــة العـــــدل الـــــدوليـــــة، الوثيقـــــة  (37) 
 ]من النص ا نكليز [.

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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 الردود الواردة مم و ود المشاركين في إ رالاات الإ مالا الش وية. - تا عا 
 الردود الواردة مم الو ود - 1 

هي وفود الاتحاد الأفريقي،  (38)وفود المشــــاركين التي قدمت ردودها الخطية على ســــؤا  - 88 
لكـة المتحـدة لبريطـانيـا العظمى وأيرلنـدا الشـــــــــــــــمـالية، والأرجنتين، وبوتســـــــــــــــوا ، ووواتيمـالا، وفـانواتو، والمم

وموريشــــــــــيوس، ونيكاراووا، والولا ت المتحدة الأمريكية. وســــــــــددت الغالبية العظمى من وفود المشــــــــــاركين 
على الاعتقاد العا  با لزا  فيما يتعل  بالأهمية  -وكلها من أفريقيا وآســـــــــــــــيا وأمريكا اللاتينية  -العديدة 

( 15-)د 1514ســم بها الح  الأســاســي في تقرير المصــا )كما جاء في قرار الجمعية العامة الكباة التي يت
( في التطوير التدرظي للقانون الدو  )التعاهد  والعرفي( وكذلك في إضـــــــأاء الطابعين العالمي 1960لعا  

كة المتحدة وا نســــــــــاني على هذا القانون. وهناك أقلية صــــــــــغاة فقط من وفود المشــــــــــاركين )و اصــــــــــة الممل
والولا ت المتحدة( التي ســـــعت عبثا إلى إلقاء ظلال الشـــــك على هذا التطور وإلى التشـــــكيك في الاعتقاد 

 العا  با لزا . وسأنتقل الآن إلى سرد ما جاء في ردود تلك الوفود الخطية على سؤا .
لعــامــة هي من بــدايــةً، اعتبرت موريشـــــــــــــــيوس أن الالتزامــات الواردة في قرارات الجمعيــة ا - 89 

، وبالتا  في 1960حي  كان  ة حضـــــــــــــــور كبا للاعتقاد العا  با لزا  في عا  ”القانون الدو  العرفي، 
 1960( لعـا  15-)د 1514وتحـديـدا، لاحظـت موريشـــــــــــــــيوس أن قرار الجمعيـة العـامـة . “1965عـا  
خ القانون الدو  العرفي فيما يتعل  بإنهاء الاســــــــــــتعمار، وحدد التزام” ، بما في ذلك ‘الدول كافة’ات رســــــــــــد

وعلى وجه الخصـــــور، ذكرت موريشـــــيوس أن لغة القرار . “أعضـــــاء الأمم المتحدة والدول القا مة با دارة
الالتزامات معترف بها لتعكس الالتزامات بموجب القانون ”المذكور أعلاه صـــــــــــــــيغت بطريقة إلزامية، وأن 

وأســـارت موريشـــيوس إلى أن هذه الالتزامات . “لكافةالعرفي، ولكي تكون آمرة وذات حتية مطلقة لااه ا
 قد أعيد تأكيدها في قرارات الجمعية العامة اللاحقة.

ووفقا لموريشــيوس، فإن الآثار القانونية الناســ ة عن  رق الالتزامات المنصــور عليها في  - 90 
لســــلوكها وا المشــــروب دوليا  قرارات الجمعية العامة هي كما يلي: )أ( إلزا  المملكة المتحدة بالوقف الأور 

إدارتهــــا الاســـــــــــــــتعمــــاريــــة وا القــــانونيــــة لأر بيــــل ســــــــــــــــــاووس(، وبإعــــادة ا قليم إلى موريشـــــــــــــــيوس؛  )أ 
ا على أر بيل ساووس أو التد ل  إلزا  )ب( المملكة المتحدة بالتوقف عن عرقلة ممارسة موريشيوس سيادته 

لأصــــــل الشــــــاووســــــي؛ )ا( إلزا  جميا الدول في تلك الممارســــــة، بما يشــــــمل إعادة تو ين الســــــكان ذو  ا
الاعتراف بشـــرعية ا دارة الاســـتعمارية القا مة، ســـواء بصـــورة مباســـرة أو وا مباســـرة، وعد   الأ رى بعد 

 تقديم العون للمملكة المتحدة في سلوكها وا المشروب دوليا أو مساعدتها عليه.

__________ 

 CHAGمحكمة العدل الدولية، الردود الخطية على الســـــــــــــــؤال الذ   رحه القاضـــــــــــــــي كانســـــــــــــــادو ترينداد ، الواردة في الوثا    (38) 

من ]النص ا نكليز [؛  5 إلى 1، الصـــــــــــــــأحــات من 2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  10)من موريشـــــــــــــــيوس(، المؤر ــة  2018/129
]من النص ا نكليز [؛  2و  1، الصـــــــــــــــأحتـــــان 2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  10)من وواتيمـــــالا(، المؤر ـــــة  2018/130 و
)من نيكاراووا(، المؤر ة  2018/127]من النص ا نكليز [؛ و  5إلى  1)من الأرجنتين(، الصأحات من  2018/132 و

)من بوتســـــــــــوا  وفانواتو(،  2018/126]من النص ا نكليز [؛ و  3لى إ 1، الصـــــــــــأحات من 2018أيلول/ســـــــــــبتمبر  10
الولا ت  )من 2018/131]من النص ا نكليز [؛ و  4إلى  1، الصـــــــــــــــأحـــات من 2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  10المؤر ـــة 

ة )من المملك 2018/128 ]من النص ا نكليز [؛ و 3إلى  1، الصـأحات من 2018أيلول/سـبتمبر  10المتحدة(، المؤر ة 
 ]من النص ا نكليز [. 5إلى  1، الصأحات من 2018أيلول/سبتمبر  10المتحدة(، المؤر ة 
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مذكرته الشـــــــــــأوية، ألا وهو: بعد دراســـــــــــة وكرر الاتحاد الأفريقي الموقف الذ  امذه في  - 91 
، 1960( لعا  15-)د 1514حتى اماذ قرار الجمعية العامة  1945تطور مبدأ تقرير المصــــــــــــــا من عا  

أكد الاتحاد الأفريقي أن ســــكلا من أســــكال ح  تقرير المصــــا قد نشــــأ بموجب القواعد العامة في القانون 
خ قرار الجمعيــة العــامــة الــدو ، وقــت  امــاذ ذلــك القرار الرا ــد. وو  فقــا لأهم الاتحــاد الأفريقي، فقــد رســـــــــــــــد

 القانون الدو  العرفي فيما يتعل  بإنهاء الاستعمار وتقرير المصا.  1960( لعا  15-)د 1514
وواصـــل الاتحاد الأفريقي مشـــاا إلى أن ما امذته الجمعية العامة من قرارات لاحقة جاء  - 92 

، على وجـــه 1965( لعـــا  20-)د 2066  با لزا . فقرار الجمعيـــة العـــامـــة لتـــأكيـــد اعتقـــاد الـــدول العـــا
وأكدها،  1960( لعا  15-)د 1514الخصور، قد أسار إلى الأحكا  المكردسة في قرار الجمعية العامة 

كمـا ســــــــــــــــدد على أن أ  محـاولـة تتو ى المســــــــــــــــاس الجز ي بوحـدة أراضـــــــــــــــي موريشـــــــــــــــيوس تكون فـالأة 
 الدو . للقانون

حدد الاتحاد الأفريقي أربعة آثار قانونية تنشـــــــــــــــأ عن تشـــــــــــــــكيل القانون الدو  العرفي، و  - 93 
وهي: )أ( إلزا  الدولة القا مة با دارة بوقف سلوكها وا المشروب وبالكف عن أ  فعل أو امتناب عن فعل 

دول عن يتعار  ما مبدأ تقرير المصـــــــا والســـــــلامة ا قليمية لموريشـــــــيوس؛ )ب( وجوب أن تحتم جميا ال
الاعتراف با دارة وا القـــانونيـــة لأر بيـــل ســـــــــــــــــاووس وعن كـــل امتنـــاب عن فعـــل يتعل  بهـــذه ا دارة وا 

وجوب أن تتأكد جميا المنظمات الدولية من كون أعضا ها يتصرفون وفقا لأحكا  القانون  القانونية؛ )ا(
الاســــــــتعمار، وفوق هذا وذاك ضــــــــمان العرفي المنصــــــــور عليها في القرارات المذكورة أعلاه، التي ترو  إنهاء 

تعزيز التكامل ا قليمي الســـــــــلمي. ثم أســـــــــار الاتحاد الأفريقي إلى أن الأمم المتحدة ملزمة بالتا ، في إ ار 
التزا  بموجب القانون الدو  أيضــا، بالمضــي قدما في تنأيذ ولايتها المتعلقة بإنهاء الاســتعمار امتثالا لقرارات 

 الجمعية العامة.
ولاحظت بوتســوا  وفانواتو في رديهما المشــترك أن قرارات الجمعية العامة تثبت أن ح   - 94 

تقرير المصـــــــــــــــا وما يقابله من إلزا  باحترامه كا  أصـــــــــــــــلا جزءً من القانون الدو  العرفي  لال الأترة التي 
ذت فيها قرارات الجمعية العامة، بين عامي  قانون العرفي التي . وذهبا إلى أن صـــــــأة ال1967و  1960امخ

تســـــــــــم مضـــــــــــامين قرارات الجمعية العامة تلك تضـــــــــــا الالتزامات التالية على عات  الدولة القا مة با دارة: 
أن تتخذ  طوات فورية لنقل جميا الســــلطات )دون ســــرو ( إلى ســــعوب الأقاليم التي لم تحصــــل على  )أ(

لكاملين؛ )ب( أن تحتم عن اماذ أ  إجراء اســــتقلالها بعدُ، حتى تتمكن من التمتا بالاســــتقلال والحرية ا
من ســــــــأنه أن يأكك ا قليم الخاضــــــــا للإدارة أو ينتهك ســــــــلامته ا قليمية. وعلاوة على ذلك، أســــــــارت 
بوتســـــــــــوا  وفانواتو إلى أن جميا الدول ملزمة بما يلي: )أ( ألا تعترف م  وضـــــــــــا وا قانوني ينت  عن أ  

تم عن تقديم العون للإبقاء على الوضــــا الناســــئ عن هذا الانتهاك انتهاك لح  تقرير المصــــا؛ )ب( أن تح
 أو المساعدة على ذلك؛ )ا( أن تعمل على إزالة العوا   التي تحول دون ممارسة ح  تقرير المصا.

أمـــــا الأرجنتين فرأت أن الالتزامـــــات المنصـــــــــــــــور عليهـــــا في قرارات الجمعيـــــة العـــــامــــة  - 95 
 1966( لعـــــا  21-)د 2232و  1965( لعـــــا  20-د) 2066و  1960( لعـــــا  15-)د 1514

تشــــكل تعباا عن الاعتقاد العا  با لزا ، كما أنها تأســــاات للالتزامات  1967( لعا  22-)د 2357 و
الناســـــــــــــــ ة عن القانون الدو ، بشـــــــــــــــقيه التعاهد  والعرفي معا. وعضـــــــــــــــدت الأرجنتين موقأها بتحديدها 

ار من قرارات الجمعية العامة. فمن حي  الآثار القانونية الناس ة عن الالتزامات القانونية الناس ة عن كل قر 
أ  انتهــاك لقرارات الجمعيــة العــامــة، لاحظــت أن تلــك الآثار تنتم عمــا يلي: )أ( القــانون الــدو  العرفي 
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 الالتزا  بتســــوية المنازعات الدولية بالوســــا ل الســــلمية؛ )ا( ممارســــات الأمم المتعل  بمســــؤولية الدول؛ )ب(
 المتحدة في  ال إنهاء الاستعمار؛ )د( الالتزامات الواقعة على عات  الأمم المتحدة ذاتها.

وواصـــــــــــــــلــت الأرجنتين تقول إن الالتزامــات القــانونيــة الملقــاة على عــات  الــدول القــا مــة  - 96 
 قليمية با دارة، بموجب قانون مســؤولية الدول، هي: )أ( وقف كل ســلوك وا قانوني واســتعادة الســلامة ا

للشـــعوب المعنية؛ )ب( تمكين الشـــعوب التي يح  لها تقرير المصـــا من ممارســـة حقوقها؛ )ا( تقديم تعويض 
مناســـــــــب عن الســـــــــلوك وا القانوني للدول القا مة با دارة. وجميا الدول ملزمة بعد  الاعتراف م  عون 

 .مساعدة من سأنهما أن يأضيا إلى ا بقاء على الوضا الاستعمار  أو
واســــــترســــــلت الأرجنتين قا لة إن الالتزا  بتســــــوية المنازعات الدولية بالوســــــا ل الســــــلمية  - 97 

يتطلب من الدولة القا مة با دارة التأاو  ما الشــــــــــخص المعني )موريشــــــــــيوس في هذه الحالة( على إنهاء 
ما هو )ك “ا نهاء العاجل للاســـــــتعمار”ســـــــرو . وســـــــددت الأرجنتين على أن واجب  الاســـــــتعمار دون

منصــــــور عليه في قرارات الجمعية العامة( يعزز الالتزا  بتســــــوية المنازعات بالوســــــا ل الســــــلمية. ثم تناولت 
 الأرجنتين مضامين الالتزامات المتعلقة بإنهاء الاستعمار.

وأفادت الأرجنتين منها تأهم من صــــــــلاحيات الأمم المتحدة في  ال إنهاء الاســــــــتعمار  - 98 
التالية: )أ( عد  اماذ تدابا انأرادية قد تؤثر على عملية إنهاء الاســـتعمار؛ )ب( احترا   تشـــمل الالتزامات

 ا تصـــاصـــات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاســـتعمار؛ )ا(كأالة تمشـــي ســـلوكها ما القرارات التي امذتها
( بشــــأن ســــبل إنهاء الوضــــا الجمعية العامة )ولجنة المســــا ل الســــياســــية الخاصــــة وإنهاء الاســــتعمار التابعة لها

الاســــتعمار ، دون ســــرو  ودون تأ ا. و تاما، ذكرت الأرجنتين أنه منو  بالأمم المتحدة نأســــها النظر 
في ا جراءات ا ضــــــــــــــــافيــة المطلوبــة  نهــاء الحــالات وا القــانونيــة النــالاــة عن ا  لال بالواجبــات المتميزة 

 تعمار في جميا أسكاله ومظاهره، دون سرو  ودون تأ ا.المنصور عليها في الالتزا  العا  بإنهاء الاس
ولاحظــت وواتيمــالا من جــانبهــا أن قرارات الجمعيــة العــامــة المعنيــة، في وقــت امــاذهــا،  - 99 

تبيان لما كان يحدا في الممارسة من  لال عملية إنهاء الاستعمار على أساس تقرير المصا ”كانت بمثابة 
ومن ثم، اعتبرت وواتيمالا قرار . “الخمســــينيات من القرن الماضــــي فما بعدها التي كان العالم يشــــهدها منذ

وقرارات الجمعية العامة الأ رى “قرارا تدوينيا ]للقانون[” 1960( لعا  15-)د 1514الجمعية العامة 
(( واضـــــحة بما فيه الكأاية من حي  التزامات 22-)د 2357( و 21-)د 2232( و 20-)د 2066)

ــــــــــــــــــــ  “ل  بإنهاء الاســــــتعمار ومن حي  أ  إ لالالدول فيما يتع مســــــتوى ”بالالتزامات المتعلقة بإنها ه وبـ
 بتلك الالتزامات. “الوفاء

أما نيكاراووا فقالت، مشـــــــــــــــاة كما فعل واها إلى قرارات الجمعية العامة، إن المباد   - 100 
خة في تلك القرارات هي من القانون الدو  العرفي. ولاحظت، على  وجه الخصــــــور، أن ح  تقرير المرســــــد

المصــــا قاعدة آمرة من قواعد القانون الدو  لا ظوز أ  اســــتثناء منها. وأعربت عن فهم مأاده أن قرارات 
اعتقاد  المنظمة المســـــــؤولة عن إنهاء الاســـــــتعمار ”الجمعية العامة لاســـــــد اعتقاد الدول با لزا ، كما لاســـــــد 

 .“با لزا  وممارس تها ]في هذا الصدد[
وا ملزمــة بموجــب ”وأكــدت المملكــة المتحــدة أن قرارات الجمعيــة العــامــة هي عمومــا  - 101 

، وأضــــــــــافت قا لة إن ســــــــــتلات التأاو  وتعليلات “القانون الدو  وإما هي متســــــــــمة بطابا التوصــــــــــية
وجهــات نظر ”تبين وجود  1960( لعــا  15-)د 1514التصـــــــــــــــويــت عنــد امــاذ قرار الجمعيــة العــامــة 
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ن محتوى القرار. فالشواول التي أعربت عنها المملكة المتحدة إبان تلك المأاوضات، وامتناب بشأ “منقسمة
الـــدول الاســـــــــــــــتعمـــاريـــة وقت ـــذ عن التصـــــــــــــــويـــت في وقـــت امـــاذ ذلـــك القرار يبين أن قرار الجمعيـــة العــامــة 

، “لمصــــــاذات ســــــأن في تطوخر القانون الدو  المتعل  بتقرير ا‘ مرحلة’اثل  1960( لعا  15-)د 1514
 .“لا يعكس تسليم الدول بوجود التزا  عرفي في ذلك الوقت”لكنه 

( 20-)د 2066ولاحظــــــت المملكــــــة المتحــــــدة كــــــذلــــــك أن قرار الجمعيــــــة العــــــامــــــة  - 102 
اســـــــــــــــتخد  لغة وا ملزمة وأنه لم يدن المملكة المتحدة ولم ينص على أنها تصـــــــــــــــرفت انتهاكا  1965 لعا 

( 22-)د 2357و  1966( لعــــا  21-)د 2232الجمعيــــة العــــامــــة  للقــــانون الــــدو . وترى أن قرارا
، لكنها لم تنُشــــــــــئ أ  التزامات قانونية تســــــــــر  “قل  عمي ”أعربت عن  “قرارات جامعة” 1967 لعا 

وجوبا على الدول الأعضــــــــــــاء في الأمم المتحدة. ثم أضــــــــــــافت قا لة إن قرارات الجمعية العامة هذه تعكس 
 لكنها لا تعكس القانون الدو  العرفي وقت ذ. تطور القانون الدو  العرفي،

وعلاوة على ذلك، لاحظت المملكة المتحدة أنه حتى إذا كانت قرارات الجمعية العامة  - 103 
، فلا آثار قانونية تترتب عن 1967و  1960لاســـــــــــــــد التزامات بموجب القانون الدو  العرفي بين عامي 

أر بيل ســــاووس عنها. و تاما، رأت المملكة المتحدة أن ذلك، على اعتبار أن موريشــــيوس قبلت بأصــــل 
قرارات الجمعية العامة، إذا كانت بالأعل ملزمة، فلا بد أن تســـــــــــتند أ  آثار قانونية تترتب عنها إلى اتأاق 

 .(39)2015آذار/مارس  18على نحو ما فسرته هي ة التحكيم في قرارها الصادر في  1965عا  
حدة من جانبها من الأمر متروك لمحكمة العدل الدولية للتوصـــــــــــــل ودفعت الولا ت المت - 104 

إلى قرار بشأن ما إذا كانت قرارات الجمعية العامة تعكس التزامات قانونية دولية أ  لا. وأضافت قا لة إنها 
ـــاك أ  اعتقـــاد با لزا  في وقـــت امـــاذ قرار الجمعيـــة العـــامـــة  ( لعـــا  15-)د 1514ترى أنـــه لم يكن هن

حتى في متم الســــتينيات من القرن الماضــــي، وبإنه لا توجد بالتا  أ  التزامات قانونية  ســــ ة  ، ولا1960
عن قرارات الجمعية العامة. وفي تصــــــــــــور الولا ت المتحدة، لم تكن هناك ممارســــــــــــة للدول واســــــــــــعة النطاق 

 موحدة فعليا  لال الأترة المعنية. أو
 

 المعليأات على الردود - 2 
دود الخطية على الســـــــــــــــؤال الذ   رحته ) الواردة أعلاه(، قدمت موريشـــــــــــــــيوس بعد الر  - 105 

وأســـــــــــــــــارت  .(40)والاتحـــاد الأفريقي والولا ت المتحـــدة تعليقـــات  طيـــة على الردود المقـــدمـــة إلى المحكمـــة
( 15-)د 1514موريشــــــــــيوس في تعليقاتها إلى أن الالتزامات المنصــــــــــور عليها في قرارات الجمعية العامة 

( 22-)د 2357و  1966( لعـــا  21-)د 2232و  1965( لعـــا  20-)د 2066 و 1960لعـــا  
هي من القانون الدو  العرفي. وعلقت موريشيوس من ردا المملكة المتحدة والولا ت المتحدة  1967لعا  

 قد كررا ببســــــــــــا ة دفا الدولتين من قرارات الجمعية العامة لم تعكس القانون الدو  العرفي في الوقت الذ 
فُصـــــــل فيه أر بيل ســـــــاووس عن موريشـــــــيوس، وأنها بالتا  ليســـــــت ملزمة قانو  للســـــــلطة القا مة با دارة 

__________ 

 Permanent Court of Arbitration (PCA), The Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritiusراجــا: (39) 

versus United Kingdom, Award of 2015), The Hague, PCA Award Series, 2017, pp. 1-311. 
التعليقات الخطية على الردود الواردة من المشــاركين في ا جراءات الشــأوية على الســؤال الذ   رحه راجا: ]محكمة العدل الدولية،  (40) 

 ICJ, Written Comments on the Replies of the Participants to the Oral Proceedings to the القاضي كانسادو ترينداد [

Question Put by Judge Cançado Trindade, doc. CHAG 2018/149, of 14.09.2018, pp. 1-13. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/149
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ولغاها من الدول، ولا اكن أن تأضــــــــي إلى آثار قانونية. وأســــــــارت موريشــــــــيوس كذلك إلى أن لا الدولة 
د المشــــــاركة من ســــــتى الدول القا مة با دارة ولا الولا ت المتحدة بذلت أ  جهد للرد على ما قدمته الوفو 

 .(41)وقدمه الاتحاد الأفريقي من مذكرات
( 15-)د 1514وعلاوة على ذلـــك، أكـــدت موريشـــــــــــــــيوس أن قرار الجمعيـــة العـــامـــة  - 106 

، تنظم عملية إنهاء الاســــتعمار 1960يعكس قاعدة من قواعد القانون الدو  العرفي في عا   1960 لعا 
الأقاليم المســــــــــتعم رة ح  تقرير المصــــــــــا، بما يشــــــــــمل الح  في  تحت أ  ظرف من الظروف وتمنأ ســــــــــعوب

الســـــــلامة ا قليمية المتصـــــــل به. واســـــــتطردت قا لة إن الولا ت المتحدة والمملكة المتحدة، وقت اماذ قرار 
، ثم لاحقـــا، أدلتـــا ببيـــا ت تقران فيهـــا بوجود ح  تقرير 1960( لعـــا  15-)د 1514الجمعيـــة العـــامـــة 

، على ســـــــبيل المثال، صـــــــرحت المملكة المتحدة لمحكمة العدل الدولية )في إ ار 2009المصـــــــا. فأي عا  
 Advisory Opinion on the)بشأن إعلان استقلال كوسوفو مذكراتها المقدمة في سياق إجراءات ا فتاء 

Declaration of Independence of Kosovo أ باعتباره حقا لجمي”((، أن ا مبدأ تقرير المصــــــا قد وُضــــــنّ
 .“(42)(15-)د 1514البلدان والشعوب المستعم رة بموجب قرار الجمعية العامة 

ثم لاحظت موريشــــيوس أن الالتزامات القانونية المنصــــور عليها في قرار الجمعية العامة  - 107 
، وأنــه قــد أعيــد تأكيــدهــا في قرارات لاحقــة، “جميا الــدول”موجهــة إلى  1960( لعــا  15-)د 1514

يك الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي )بما فيها موريشـــــــــــــــيوس( باعتبارها انتهاكات لتلك وكلها يدين تأك
القرارات، وهو ما ظعل من الواضــأ أن الامتثال لقرارات الجمعية العامة تلك أمر إلزامي من حي  القانون 

ا في قرار الجمعية الدو . وسددت موريشيوس على أن إ لال المملكة المتحدة بالالتزامات المنصور عليه
 ؛(43)يأضي إلى آثار قانونية على المملكة المتحدة وعلى الدول كافة 1960( لعا  15-)د 1514العامة 

هذه الآثار في مذكرات  طية وســـــــأوية وفي رد موريشـــــــيوس على الســـــــؤال الذ   رحتُه على  وقد حُددت
 )المذكورة أعلاه(. 2018أيلول/سبتمبر  5ة الوفود المشاركة في الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية المؤر 

أما الاتحاد الأفريقي فأكد موقأه الذ  يأيد منه ح  تقرير المصـــــــــــــا كان يوجد أصــــــــــــلا،  - 108 
، 1960( لعا  15-)د 1514وفقا للقواعد العامة في القانون الدو ، في وقت اماذ قرار الجمعية العامة 

خ القانون الدو  العرفي”الذ   ثم أكُنّد الاعتقاد العا  با لزا  في عدة قرارات،  .(44)لمتعل  بذلك الح ا “رســــد
 1966( لعـــــــا  21-)د 2232و  1965( لعـــــــا  20-)د 2066ومنهـــــــا قرارات الجمعيـــــــة العـــــــامـــــــة 

( 20-)د 2066؛ كما أضــاف الاتحاد الأفريقي قا لا إن قرار الجمعية العامة 1967( لعا  22-)د 2357 و
أ  محاولة تتو ى المســــــــــاس الجز ي بوحدة أراضــــــــــي موريشــــــــــيوس تكون فالأة ”يشــــــــــا إلى أن  1965لعا  

 .“(45)الدو  للقانون

__________ 

 .3المرجا نأسه، الصأحة  راجا: (41) 
 ICJ, Written Statement of the United[المذكرة الخطية المقدمة من المملكة المتحدةإحالة على: ]محكمة العدل الدولية،  (42) 

Kingdom, of 17.04.2009, para. 5.21, cit. in ibid., pp. 4-5. 
 .6و  5راجا: المرجا نأسه، الصأحتان  (43) 
 .8راجا: المرجا نأسه، الصأحة  (44) 
 .8راجا: المرجا نأسه، الصأحة  (45) 
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الدولة القا مة با دارة ملزمة بوقف ســـــــــــــــلوكها ”ثم أعرب الاتحاد الأفريقي عن رأيه من  - 109 
تقرير المصـــــا والســـــلامة ا قليمية وا المشـــــروب وبالكف عن أ  فعل أو امتناب عن فعل يتعار  ما مبدأ 

و لص الاتحاد الأفريقي إلى أن الالتزا  بضـــــــمان الامتثال للقانون الدو  العرفي بشـــــــأن  .(46)“لموريشـــــــيوس
ح  تقرير المصــــــا يقا على عات  جميا الدول وكذلك جميا المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد 

 .(47)وإنهاء الاستعمار “ا المشروعة لأر بيل ساووسا دارة و”الأفريقي، ابتغاء إنهاء 
وأ اا وليس آ را، فأي تناقض سديد، علقت الولا ت المتحدة منها ترى منه لم تقدد   - 110 

أدلة على وجود قاعدة من قواعد القانون الدو  العرفي: إذ لا توجد ممارســـــــــــــــة موحدة للدول، وعلى الروم 
دة وواها من من العديد من التعباات الداعمة  نهاء الاســـــــــــــــتعمار )بما في ذلك من قبل الولا ت المتح

اعتقاد موحد با لزا  في وقت اماذ قرار الجمعية العامة في رأيها أ  القوى القا مة با دارة(، لم يكن يوجد 
. وأضـــــــــــــافت قا لة إن الافتقار إلى الاعتقاد با لزا  فيما يتعل  بالعناصـــــــــــــر 1960( لعا  15-)د 1514

ى عملية التأاو  على ا علان بشــأن مباد  الر يســية لتقرير المصــا قد اســتمر، حســب زعمها، على مد
تلت حالات 1970( لعا  25-)د 2625القانون الدو  الواردة في قرار الجمعية العامة  ، حي  ســـــــــــــــُ

 .(48)امتناب عن التصويت تعكس، في رأيها، عد  وجود تواف  في الآراء بين جميا الدول
لجمعية العامة ليســـــــــــــــت في حد ذاتها ثم أعربت الولا ت المتحدة عن رأيها من قرارات ا - 111 

ملزمة قانو  )ما مراعاة اســـــتثناءات محدودة لا تنطب  هنا(، حتى لو كانت تســـــتخد  لغة إلزامية. ومضــــت 
دا  الأمر على هــذا النحو، فقرارات الجمعيــة العــامــة لا تعكس القــانون الــدو  العرفي الــذ   تقول إنــه، مــا

اني في المحيط الهند ، ثم قالت أيضــــا إنه لم تنشــــأ، في رأيها، أ  كان من ســــأنه حظر إنشــــاء ا قليم البريط
آثار قـانونيـة عن ذلـك؛ ومن ثم فلا حـاجـة إلى تنـاول مســــــــــــــــألـة الآثار القـانونيـة المترتبـة عن أ  انتهـاكـات 

 .(49)للالتزامات القانونية
 

 تأييم عام - 3 
على السؤال الذ   رحتُه عليها إن الآراء التي أعربت عنها الوفود المشاركة، في ردودها  - 112 

)وفي التعليقات على تلك  2018أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  5في الجلســـــــــــــــة العلنية لمحكمة العدل الدولية المؤر ة 
الآثار  الردود(، هي في رأيي ضـــرورية وذات أهمية قصـــوى لأهم المســـألة و حكا  إعداد هذه الأتوى بشـــأن

. وبما أن محكمة العدل الدولية لم تركز 1965ا  القانونية لأصــــــــل أر بيل ســــــــاووس عن موريشــــــــيوس في ع
 على تلك الآراء بهذا القصد، أسعر أنني مضطر لأن أنبر  للأمر فأقينّمها في هذا الرأ  المستقل.

وقــــد فضـــــــــــــــلــــت محكمــــة العــــدل الــــدوليــــة أن تأ ــــد في الاعتبــــار، في الأتوى الحــــاليــــة  - 113 
عن هي ة التحكيم في  2015آذار/مارس  19 (، قرار التحكيم الصـــــــــــــــادر في67و  50و  48 )الأقرات

 Chagos Marine Protectedقضـــية منطقة ســـاووس البحرية المحمية )موريشـــيوس ضـــد المملكة المتحدة( )

__________ 

 .9راجا: المرجا نأسه، الصأحة  (46) 
 .9 ، الصأحةالمرجا نأسه راجا: (47) 
 .12و  11راجا: المرجا نأسه، الصأحتان  (48) 
 .13و  12راجا: المرجا نأسه، الصأحتان  (49) 
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United Kingdom) versus(Mauritius  Area)(50)،  الذ  اعتدت به المملكة المتحدة في ردودها على
الســـــــــــــؤال الذ   رحته )راجا أعلاه( والذ  أعتبره أقل أهمية بكثا بالنســـــــــــــبة لهذه الأتوى مقارنة بقرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشــــأن ح  الشــــعوب الأســــاســــي في تقرير المصــــا، وهي القرارات التي كانت 

محكمة العدل الدولية. وعلى هذا النحو، يتعين على المرء أن يســتحضــر أن  تســتح  اهتماما أكبر من قبل
القضــــية المعروضــــة على هي ة التحكيم تعلقت بإنشــــاء المملكة المتحدة من جانب واحد لمنطقة  رية محمية 
في المنطقة المحيطة  زر ســـــاووس، وهي مســـــألة، حســـــب ما أرت ي إضـــــافته، قد نظر فيها بشـــــكل صـــــحيأ 

يان ا . كاتيكا و ر. وولأرُ  في رأيهما المشـــــــــــــــترك المخالف المطاب  المرف  بالقرار الصـــــــــــــــادر عن القاضـــــــــــــــ
 .(51)التحكيم هي ة

الذ  كان ينبغي أن تنظر فيه هي ة  “الســــــــــــــؤال الر يســــــــــــــي”فالقاضــــــــــــــيان قد اعتبرا أن  - 114 
صــــــل التحكيم في الموضـــــــوب هو فصـــــــل أر بيل ســـــــاووس عن موريشـــــــيوس، ما تحديد ما إذا كان ذلك الأ

يتعار  ما المباد  القانونية  نهاء الاســـــــــــــــتعمار على النحو المشـــــــــــــــار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم ”
(، على نحو ما ي 67، وراجا الأقرة 70)الأقرة  “و/أو يتعار  ما مبدأ تقرير المصـــــــــــــــا 1514المتحدة 

ولة اســـــتقلالها في إ ار ، وهي فترة اكتســـــبت فيها أكثر من خمســـــين د1965و  1945تطويره بين عامي 
 (. 71عملية إنهاء الاستعمار )الأقرة 

و لص القــاضــــــــــــــيــان ا. كــاتيكــا و ر. وولأرُ ، بعــد ا ســـــــــــــــارة إلى أن قرار الجمعيــة العــامـة  - 115 
أن فصـــــــل جزء ما عن مســـــــتعمرة )أر بيل ســـــــاووس، في  “ذكر بوضـــــــو ” 1960( لعا  15-)د 1514
(،  لصــــــــــــا إلى أن المملكة المتحدة، بإنشــــــــــــا ها منطقة  رية 72رة )الأق “القانون الدو  يخالف”النازلة( 

محمية إ لالا بالتزاماتها الســـــــــــــــابقة لااه موريشـــــــــــــــيوس، قد انتهكت اتأاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 
(. وأســـــــــــــــار القاضـــــــــــــــيان كذلك إلى 89و  86)الأقرتان  “با لة قانو ”جعل المنطقة البحرية المحمية  مما
وإعلان المنطقة البحرية  1965ه المقلقة بين إنشاء ا قليم البريطاني في المحيط الهند  في عا  أوجه التشاب”

لحقوق موريشــــيوس وســــلامتها ا قليمية، حي   “لااهل تا ”، اللذين ينمان عن “2010المحمية في عا  
اســــــــــــتعماريتين، فوق ، باعتبار الدولتين دولتين “المصــــــــــــا  البريطانية والأمريكية في  ل الدفاب”يضــــــــــــعان 

 (.91)الأقرة  “موريشيوس، مثل الحظر التا  للصيد في المنطقة البحرية المحمية حقوق”
بشــــــــــــأن الآثار القانونية لأصــــــــــــل ومن الأمور التي تكتســــــــــــي أهمية أكبر في هذه الأتوى  - 116 

الردود المقدمة من الاســـتنتاا منه في الغالبية العظمى من  1965أر بيل ســـاووس عن موريشـــيوس في عا  
الوفود المشـــــاركة على الســـــؤال الذ   رحتُه )والتعليقات على تلك الردود(، كما هو مبين في العر  الوارد 
أعلاه، جاء الرأ  الغالب مؤيدا بوضـــو  للح  الأســـاســـي في تقرير المصـــا. وقد اعتُرف بهذا الح  باعتباره 

 أو من القانون الدو  العرفي )بشأن مسؤولية الدول(.أيضا جزءً من القواعد العامة في القانون الدو  

__________ 

. 1982أنشــــ ت هي ة التحكيم ]المحكمة الدا مة للتحكيم[ عملا بالمرف  الســــابا لاتأاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعا   (50) 
، والرأ  المشـــــــترك المخالف والمطاب  للقاضـــــــيين ا. كاتيكا 2015آذار/مارس  19وللا لاب على نص قرارها الصـــــــادر في 

 Permanent Court of Arbitration (Award Series), The Chagos Marine Protected Areaر. وولأرُ ، راجا:  و

Arbitration (Mauritius versus United Kingdom), The Hague, PCA, 2015, pp. 24-311. 
ب القاضيان عن عد  اتأاقهما ما استنتاا الهي ة بشأن  ل  موريشيوس الأول والثاني، وعن اتأاقهما ما استنتاا الهي ة أعر  (51) 

 بشأن  ل  موريشيوس الثال  والرابا، وإن كان ذلك ما بعض الا تلاف ما التعليل الذ  ذهبت إليه الأولبية.
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وقد بينت الوفود المشـــــــــــــــاركة التي قدمت تعليقات، علاوة على ردودها، مواقأها الغالبة  - 117 
كان هناك رأ  والب أيضا   أعلاه(، حي  أيدت الح  الأساسي في تقرير المصا تأييدا كاملا. بل )الواردة

وفود المشــــــــاركين، في كل من المرحلتين الشــــــــأوية والخطية من إجراءات ا فتاء  في المواقف التي أعربت عنها
هذه، بشــــــأن نقطة ذات أهمية كباة، ألا وهي ح  الشــــــعوب والأمم الأســــــاســــــي في تقرير المصــــــا على أنه 

 ينتمي إلى  ال القواعد الآمرة. 
لح  الأســـــاســـــي مكردس وبا ضـــــافة إلى ذلك، فوفقا لمثل ذلك الرأ  الغالب، فإن هذا ا - 118 

في قاعدة آمرة )راجا، بشــــأن القاعدة الآمرة، الأجزاء العاســــر والحاد  عشــــر والثاني عشــــر الواردة أد ه(؛ 
وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة المؤيدة له، التي تبين وجود اعتقاد عا  با لزا ، ما وجود حتية مطلقة 

لأســاســي في تقرير المصــا(. وحســب فهمي، لا يوجد أ  ســبب لااه الكافة )فيما يتعل  بالامتثال للح  ا
مســـــوغّ لمحكمة العدل الدولية، في فتواها هذه، لكي لا ترى صـــــراحة أن الح  الأســـــاســـــي للشـــــعوب في  أو

 تقرير المصا ينتمي إلى  ال القواعد الآمرة.
اء هذه، لكن وهذه هي النقطة التي أثارتها عدة وفود مشـــاركة على مدى إجراءات ا فت - 119 

 ، محكمة العدل الدولية لم تأ ذها بعين الاعتبار في تعليلها. وهذه مســـــــــــــــألة تســـــــــــــــتح  أن ينُظ ر فيها بتأنٍّ
وســــــــــأوجه الانتباه إليها فيما بعد. فلم يكن من الممكن اســــــــــتبعادها من تعليل فتوى محكمة العدل الدولية 

في تقرير المصـــا ينتمي بالأعل إلى  ال  هذه؛ وليس هناك ما يبرر عد  تناولها. فح  الشـــعوب الأســـاســـي
 القواعد الآمرة، ويستتبا الحتية المطلقة لااه الكافة، ما ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

  
 الحق الأ ا ي في تأرير الم   في مجا  الأواعد ا مرة - عاشرا 

 الإقرار المبار بو ود الأاعدة ا مرة - 1 
ناولته بالبح  في الأجزاء الســــــــــــابقة من هذا الرأ  المســــــــــــتقل الملح  إن التطوخر الذ  ت - 120 

الآثار القانونية لأصــــــــــل أر بيل ســــــــــاووس عن موريشــــــــــيوس في بأتوى محكمة العدل الدولية هذه بشــــــــــأن 
خ باعتباره أمرا حتميا بالنســــــبة للأمم  1965 عا  يبين أن احترا  ح  الشــــــعوب في تقرير المصــــــا قد ترســــــد

اســـــــــــــــى والقــانون الــدو  المعــاصـــــــــــــــر. وإن توحيــد القواعــد القطعيــة )القواعــد الآمرة(، ما المتحــدة، بمــا يتمــ
يطابقها من التزامات بالحماية ذات حتية مطلقة لااه الكافة، لا بد أن اهد الطري   نشـــاء نظا  عا   ما

 دو  ح  قا م على احترا  حقوق ا نسان ومراعاتها.
إعلان اســــتقلال ح  بأتوى محكمة العدل الدولية بشــــأن وفي رأيي المســــتقل الســــاب  المل - 121 
(، وبعد أن ركزت على المأساة ا نسانية التي يعيشها السكان 2010تموز/يوليه  22)الصادرة في  كوسوفو

مأهو  ســــامل  ”المحليون، كرســــتُ جزءً واحدا )الرابا عشــــر( من ذلك الرأ  للمســــار المأضــــي إلى وضــــا 
(. وفي إجراءات ا فتــاء هــذه أمــا  محكمــة العــدل الــدوليــة 217-212)الأقرات  “القواعــد الآمرة لتــأثا

، نكون ثانية إزاء مأســـــاة 1965الآثار القانونية لأصـــــل أر بيل ســـــاووس عن موريشـــــيوس في عا  بشـــــأن 
إنســــانية، وهي هذه المرة مأســــاة  ويلة الأمد، يعيشــــها الشــــاووســــيين المرحدلون قســــرا من و نهم والمتروكون 

يحـــاولوا البقـــاء على قيـــد الحيـــاة في ظروف فقر متوارا عبر الأجيـــال، ما كـــل مـــا يترتـــب عن ذلــك لكي 
 تبعات. من
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وبناء على ذلك، فأي رأيي المســتقل هذا، أكرس مرة أ رى هذا الجزء )العاســر( لمســألة  - 122 
القواعد الآمرة، باعتبارها تشــمل هنا الح  الأســاســي في تقرير المصــا. ومن المنظور التاريخي، لا ظوز المرور 

هد  الأمم من ع 1مرور الكرا  على مســـــــــألة كون ح  تقرير المصـــــــــا، كما هو منصـــــــــور عليه في المادة 
رعان ما اعتُبر  1966المتحدة الخاصــين  قوق ا نســان لعا   في نأس الســنة  -)الجزء الثال ، أعلاه(، ســُ

تنتمي إلى  ــال “ (53)قــاعــدة قطعيــة من قواعــد القــانون الــدو ”بمثــابــة  - (52)التي اعتُمــد فيهــا العهــدان
 القواعد الآمرة.

لمتعل  بالقواعد الآمرة )راجا أد ه(، قدمت لجنة وبالنظر إلى بنية الاجتهاد القضــــــــــا ي ا - 123 
القانون الدول أيضــا مســاهمتها في هذا الشــأن. وفي هذا الصــدد، على مدى الســنوات الســت التي ســبقت 

، فُحص التصـــــــور المأاهيمي للقواعد الآمرة بعناية وأيده 1969اعتماد اتأاقية فيينا لقانون المعاهدات لعا  
وفي عدة مناســـــــــــــبات، ابتداءً من أوا ل  .(54)و  ضـــــــــــــمن إ ار قانون المعاهداتأعضـــــــــــــاء لجنة القانون الد

 الستينيات من القرن الماضي، ارتبط وجود القاعدة الآمرة    تقرير المصا ارتبا ا مباسرا.
أن المعاهدة  1963فعلى ســـــــــــبيل المثال، جاء في مناقشـــــــــــات لجنة القانون الدو  لعا   - 124 

ســـــابقة تكوت قد أصـــــبحت منذ ذلك الحين دولة مســـــتقلة إما هي ]معاهدة[  المأروضـــــة على مســـــتعمرة”
وفي  .(55)، لأنها تكون منتهكة لمبدأ الحكم الذاتي باعتباره قاعدة آمرة“با لة بالتأكيد لعد  ســـــــــــــــرعيتها
بشـــــــــــأن القواعد الآمرة، ســـــــــــدد بعض أعضـــــــــــاء اللتنة على أهمية  1966أعمال لجنة القانون الدو  لعا  

ــــــــــــــــ مباد  الم المعاهدات التي ”ســاواة القانونية بين الدول وعلى ح  الشــعوب في تقرير المصــا فيما يتعل  بـ
وفي أعمال لجنة  .(57)عد الآمرة أثر على المعاهدات التي مالأهاافللقو  ؛(56) “تنتهك حقوق ا نســــــــــــــــان

 “ينبغي احترا ”بشــــــــــأن القواعد الآمرة، أكد بعض أعضــــــــــاء اللتنة على أنه  1968القانون الدو  لعا  
 .(58)ح  الشعوب في تقرير المصا

وما زالت الحقيقة تكمن في كون الأمم المتحدة، حتى قبل ذلك بأترة  ويلة، بل ومنذ  - 125 
السنوات الأولى التي أعقبت إنشاءها بوقت قصا، قد انخر ت بالأعل في السعي إلى تحقي  ح  الشعوب 

في القرارات  ،(59)على الطابا الآمر الذ  يتســـــم به ذلك الح  في تقرير المصـــــا؛ وســـــرعان ما قدمت دليلا
__________ 

 ,I. Brownlie, Principles of Public International Law, 1st. ed., Oxford, Clarendon Press, 1966 راجـــــــــا: (52) 
pp. 417-418;  (.416و  415قد يصل انتهاك القاعدة الآمرة إلى درجة انتهاك القانون الدو  )المرجا نأسه، الصأحتان 

 (53) A. Rigo Sureda, The Evolution of the Right to Self-Determination - A Study of United Nations Practice, op. 

cit. supra n. (6), p. 353. 
 U.N., Yearbook of the ILC (1963) vol. I, pp. 59-79, 155, 192, 252-257 and 294; U.N., Yearbook of the راجا: (54) 

ILC (1964) vol. II, pp. 185-186 and 191; U.N., Yearbook of the ILC (1966) vol. II, pp. 217, 239-240, 247-

249, 261-267, 327 and 341; U.N., Yearbook of the ILC (1967) vol. II, pp. 378, 390 and 394-395; U.N., 

Yearbook of the ILC (1968) vol. II, pp. 220 and 231-232. 
 (55) U.N., Yearbook of the ILC (1963) vol. I, p. 155, para. 56; and cf. p. 257, para. 37. 
 (56) U.N., Yearbook of the ILC (1966) vol. II, p. 248, n. 3. 
 .341، وراجا الصأحة 327المرجا نأسه، الصأحة  (57) 
 (58) U.N., Yearbook of the ILC (1968) vol. II, p. 220. 
 (59) L. Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law, Helsinki, Lakimiesliiton Kustannus, 

1988, pp. 191, 357-358, 304, 381-382 and 717. 
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المتتالية للتمعية العامة التي ســــــب   ثها )راجا الجزءين الثاني والثال  أعلاه( وفي المؤتمرات الدولية كذلك. 
 1993ومن ثم، فقبل عقد ونصــــــــــــف من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني لحقوق ا نســــــــــــان لعا  

الجزء الســـــادس أعلاه(، وجه مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمكافحة العنصـــــرية والتمييز العنصـــــر  لعا   )راجا
 .(60)“مبدأ   عد  التمييز وتقرير المصا بوصأهما من قواعد القانون الدو  الملزمة”الانتباه إلى  1978

رعيــة لمنا التمييز و لول ذلــك الوقــت، أســــــــــــــــار المقرر الخــار للتنــة الأمم المتحــدة الأ - 126 
ــــ. وروس إسبييل(، في الدراسة المعنونة  ح  تقرير المصا: تنأيذ قرارات الأمم ”وحماية الأقليات السابقة )هـ

التي يتسم بها  “الأهمية الاستثنا ية”منذ البداية إلى  ، أسار1980-1979التي أعدها في الأترة  “المتحدة
وأســار،  .(61)، وهو ما أفضــى إلى الاعتراف به كقاعدة آمرة“تقرير المصــا للشــعوب ]...[ في عالم اليو ”

في هذا الصــــــدد، إلى الأجزاء ذات الصــــــلة من أعمال لجنة القانون الدو  التي أفضــــــت إلى صــــــياوة اتأاقية 
 .(62)1969فيينا لقانون المعاهدات لعا  

من  64و  53ثم أســـــــــــار ووس إســـــــــــبييل إلى أن القاعدة الآمرة لاد مكانها في المادتين  - 127 
؛ وأن المادتين لم تُضــــــــــمدنا أمثلة صــــــــــريحة حتى تُترك مســــــــــألة فحوى القاعدة الآمرة 1969اتأاقية فيينا لعا  

أما اليو  فما من أحد يســـــــــــتطيا، أما  الواقا الدو  ”مأتوحة لكي تتطور. ومن ثم، فقد اســـــــــــتنت  قا لا: 
ـــــــــــــــــ “الراهن، أن ينكر وعلاوة على  .(63)“ بيعة القاعدة الأمرية” أن مبدأ تقرير المصــا يتســم بالضــرورة بـ

ذلك، يرى المقرر الخار أن المباد  الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية لميثاق الأمم المتحدة المجســـــــــــــــدة في قرار الجمعية العامة 
، بما في ذلك المبدأ الأساسي المتمثل في ح  الشعوب في تقرير المصا، هي 1970( لعا  25-)د 2625
 .(64)للقواعد الآمرة “في القانون الدو  المعاصر”مظاهر 

وأردف موضــــــحا أن معظم الأقه الدو  يؤيد الرأ  القا ل إن ح  تقرير المصــــــا يتســــــم  - 128 
ثم  .(65)“بوصأه سر ا ضرور  أو مسبقا لممارسة حقوق ا نسان وإعمالها الأعلي”بطابا القاعدة الآمرة 

ــــــــــــــــــــــ. وروس إســــــــبييل إلى أن وجود القاعدة الآمرة يســــــــتند في حد ذاته إلى القانون   لص المقرر الخار هـ
 .(66)الطبيعي، وأن ح  الشعوب في تقرير المصا هو في الوقت الحاضر أحد مظاهر القواعد الآمرة

 
 حالات إعادة تأكيد الأاعدة ا مرة في إ رالاات الإ مالا الحالية - 2 

أصـــل أر بيل الآثار القانونية لوفي هذا الصـــدد، في ســـياق إجراءات ا فتاء هذه بشـــأن  - 129 
، وُجه انتباه محكمة العدل الدولية إلى هذه المســألة في العديد من 1965ســاووس عن موريشــيوس في عا  

المذكرات الخطية والشـــــــــــــــأوية المقدمة من الوفود المشـــــــــــــــاركة، التي إما جاءت مؤيدة لوجود القاعدة الآمرة 
__________ 

 .9، الجزء الثال ، الأقرة 1978كانون الأول/ديسمبر   16، المؤرخ 33/99قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،  (60) 
ح  تقرير المصـــــــــــــــا: تنأيذ قرارات الأمم ’’الخار للتنة الأرعية لمنا التمييز وحماية الأقليات(، ه. وروس إســـــــــــــــبييل )المقرر  (61) 

، 14، الصـــــــــــــــأحة 1980نيويورك، الأمم المتحدة،  ،E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1(1980)، وثيقة الأمم المتحدة، ‘‘المتحدة
 .70الأقرة 

 .71، الأقرة 14المرجا نأسه، الصأحة  (62) 
 .74و  73، الأقرتان 15المرجا نأسه، الصأحة  (63) 
 .75، الأقرة 15المرجا نأسه، الصأحة  (64) 
 .78، الأقرة 15المرجا نأسه، الصأحة  (65) 
 .85و  84ن ، الأقرتا16المرجا نأسه، الصأحة  (66) 

https://undocs.org/ar/A/RES/33/99
https://undocs.org/ar/A/RES/33/99
https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL8/005/06/pdf/NL8005%2006.pdf?Ope%20nElement
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 ،(72)وكوبا ،(71)وســـــــــــــــيلي ،(70)والبرازيـــــل ،(69)وبليز ،(68)والأرجنتين ،(67)وفود الاتحـــــاد الأفريقي )وهي
 ،(79)وهولنــــــــدا ،(78)ونيتا  ،(77)و ميبيــــــــا ،(76)وموريشـــــــــــــــيوس ،(75)وكينيــــــــا ،(74)،وجيبوتي(73)وقبرر

(، أو ميـدز ت آثار القاعدة (84)وزامبيا ،(83)وجنوب أفريقيا ،(82)وســــــــــيشــــــــــيل ،(81)وصــــــــــربيا ،(80)ونيكاراووا
 ،(88)وبوتســوا  ،(87)والهند ،(86)ووواتيمالا ،(85)الصــينالآمرة من حي  الحتية المطلقة لااه الكافة )وهي 

__________ 

؛ ]والمرافعـــــــات Comments, paras. 164-179؛ ]والتعليقـــــــات[ Written Statement, paras. 67-128]المـــــــذكرة الخطيـــــــة[  (67) 
 .Oral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/27, pp. 24-26, paras. 7-15الشأوية[ 

؛ ]والمرافعــــات Comments, paras. 19-30 and 50-54؛ ]والتعليقــــات[ Written Statement, para. 48]المــــذكرة الخطيــــة[  (68) 
 .Oral Pleadings, ICJ doc.CR 2018/22, pp. 44-46, paras. 21-28الشأوية[ 

 Oral Pleadings, ICJ؛ ]والمرافعات الشأوية[ Written Statement, paras. 1.4, 2.1-2.22 and 3.1-3.13]المذكرة الخطية[  (69) 

doc. CR 2018/23, pp. 9-18, paras. 7-48. 
 Oral Pleadings, ICJ doc. CR؛ ]والمرافعات الشــأوية[ Written Statement, paras. 15-19 and 28(b)]المذكرة الخطية[  (70) 

2018/23, pp. 42-45, paras 10-19. 
 .Written Statement, paras. 6-7]المذكرة الخطية[  (71) 
 .Written Statement, p. 1]المذكرة الخطية[  (72) 
 Oral Pleadings, ICJ doc. CR؛ ]والمرافعات الشـــــــــــــــأوية[ Comments, paras. 1(c), 10-14 and 17-19]التعليقات[  (73) 

2018/23, pp. 47-48, paras 9-10). 
 .Written Statement, paras. 3, 22 and 27-33]المذكرة الخطية[  (74) 
 ,Oral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/25, p. 25, para. 11; pp. 26-30, paras. 17-34; p. 32 وية[]المرافعات الشــــــــــأ (75) 

para. 43; and p. 33, para. 46 . 
 ,Comments؛ ]والتعليقات[ Written Statement, paras. 1.3-1.5, 1.41 (ii), 5.31, 6.3-6.61 and 6.109]المذكرة الخطية[  (76) 

paras. 3.7-3.41 and 3.67 ]؛ ]والمرافعات الشــأويةOral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/20, pp. 45-47, paras. 5-12, 

and p. 82, para. 27. 
 .Written Statement, p. 3]المذكرة الخطية[  (77) 
 .Oral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/25, p. 53, para. 11]المرافعات الشأوية[  (78) 
 .Written Statement, paras. 2.1-4.5]المذكرة الخطية[  (79) 
 Oral Pleadings, ICJ؛ ]والمرافعات الشـــأوية[ Comments, paras. 4-9؛ ]والتعليقات[ Statement, paras. 6-9]المذكرة[  (80) 

doc. CR 2018/25, pp. 42-44, paras. 38-47. 
 ,Oral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/26؛ ]والمرافعات الشـــــأوية[ Written Statement, paras. 29-31]المذكرة الخطية[  (81) 

pp. 12-13, paras. 33-40. 
 .Comments, para. 9]التعليقات[  (82) 
 Oral Pleadings, ICJ doc. CR؛ ]والمرافعات الشـــأوية[ Written Statement, paras. 6, 18 and 60-64]المذكرة الخطية[  (83) 

2018/22, pp. 14-18, paras. 23-39. 
 .Oral Pleadings, ICJ doc. CR 2018/27, pp. 10-12, paras. 4 and 7-12]المرافعات الشأوية[  (84) 
 .Written Statement, paras. 5-13]المذكرة الخطية[  (85) 
 ,Oral Pleadings, ICJ, doc. CR 2018/24, pp. 34-35؛ ]والمرافعــات الشـــــــــــــــأويــة[ Comments, para. 9]التعليقــات[  (86) 

paras. 23-27. 
 .Written Statement, paras. 28-35]المذكرة الخطية[  (87) 
 .Oral Pleadings, ICJ, doc. CR 2018/23, pp. 31-34, paras. 3-21]المرافعات الشأوية[  (88) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/26
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/22
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
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(. وأود أن أنتقــل إلى اســـــــــــــــتعرا  مــا قــدمتــه تلــك الوفود من دفوب إلى المحكمــة، فيمــا يتعل  (89)وفــانواتو
بتأييدها اتســــا  الح  الأســــاســــي في تقرير المصــــا بطابا القاعدة الآمرة، وما يترتب عن الأمر من التزامات 

 اه الكافة.ذات حتية مطلقة لا
فقد أكدت موريشيوس، في مذكرتها الخطية، أن اندراا الح  الأساسي في تقرير المصا  - 130 

ضـــــــــــــــمن ف ة القواعد الآمرة أمر ثابت؛ وهذا، حســـــــــــــــب فهمها، يرد دفا المملكة المتحدة لأن  بيعة الح  
المعارضــــــــــــين ”ســــــــــــمون موضــــــــــــوب النقام، في واقا الأمر، لا مول لأ  دولة أن تدعي أنها من جملة من يُ 

وعلاوة  .(90)لذلك الح ، وذلك في لااهل واضــأ لالتزامها بســيادة القانون على الصــعيد الدو  “المصــرين
ه على الوفود المشـــــــــــــــــاركــة  على ذلــك، ذكّرت موريشـــــــــــــــيوس في ردهــا الخطي على الســـــــــــــــؤال الــذ   رحتــُ

العامة بشـــــــــــــأن المســـــــــــــألة، التي تقر  الثامن والتاســـــــــــــا أعلاه( بالأحكا  ا لزامية في قرارات الجمعية )الجزآن
بالطبيعة الآمرة للح  الأســــــاســــــي موضـــــــوب النقام، ما ما يترتب على الأمر من التزامات بموجب القانون 

 .(91)بطابا الحتية المطلقة لااه الكافة العرفي تتسم
أما الاتحاد ا فريقي فأفاد، على المنوال نأســـه، منه لا جدال في كون ح  الشـــعوب في  - 131 

تقرير المصــــــا يعُتبر من القواعد الآمرة. وأضــــــاف قا لا إن  ابا الحتية المطلقة لااه الكافة الذ  تتســــــم به 
يا الدول والمنظمات يســـــــــــــــتلز  واجبا مناظرا يقا على عات  جم”الالتزامات المترتبة عن هذه القاعدة الآمرة 

.وأســـــــا  كذلك إلى أهمية هذا الح  ضـــــــمن  ال (92)الح  الأســـــــاســـــــي في تقرير المصـــــــا “الدولية من تنأذ
 القواعد الآمرة في المذكرات الخطية والمرافعات الشأوية التي قدمتها دول أمريكا اللاتينية. 

ا  ذ  الحتية المطلقة لااه وهكذا، أكدت نيكاراووا في مرافعاتها الشـــــــــــــــأوية أن الالتز  - 132 
الكافة باحترا  ح  تقرير المصــــــــا أمر ملز  لدرجة أنه لا ظوز التحلل منه. وأضــــــــافت مشــــــــاة إلى أن الح  

، كما لا اكن لأ  دولة “الاتأاق”موضوب النقام أساسي لدرجة أنه لا اكن تقييده م  نوب من أنواب 
ك، أكدت نيكاراووا في ردها الخطي على الســؤال الذ  وعلاوة على ذل .(93)“مســتعمنرة أن تطرحه جانبا

( 15-)د 1514 رحته على الوفود المشــــــــــــاركة )الجزآن الثامن والتاســــــــــــا أعلاه( أهمية قرار الجمعية العامة 
في تعزيز ح  تقرير المصـــــــــــــا وفقا لميثاق الأمم المتحدة وما يتصـــــــــــــل به من احترا  للســـــــــــــلامة  1960 لعا 

تعم رة، اللذين يشـــكلان أيضـــا جزء من القانون الدو  العرفي. وأكدت نيكاراووا من ا قليمية للأقاليم المســـ
 .(94)“قاعدة آمرة لا ظوز التحلل منها”جديد أن الح  في تقرير المصا 

وأعربـــت كوبا في مـــذكرتهـــا الخطيـــة عن قلقهـــا من انتهـــاك القـــاعـــدة الآمرة فيمـــا يتعل   - 133 
، وكذلك “حقها في ممارســـــــــــــة الســـــــــــــيادة على أر بيل ســـــــــــــاووس”بالســـــــــــــلامة ا قليمية لموريشـــــــــــــيوس و 

__________ 

 .Oral Pleadings, ICJ, doc. CR 2018/26, pp. 39-40, para. 16]المرافعات الشأوية[  (89) 
 ,ICJ, Written Statement of Mauritius, p. 92]محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة، المـــذكرة الخطيـــة المقـــدمـــة من موريشـــــــــــــــيوس[  (90) 

para. 3.44. 
 (91) ICJ, doc. CHAG 2018/129 (Mauritius), of 10.09.2018, para. 3. 
 ,ICJ, Written Statement of the African Union]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من الاتحاد الأفريقي[  (92) 

para. 69. 
 ,(Cf. Oral Pleadings by Nicaragua, in ICJ, doc. CR 2018/25, of 05.09.2018راجا: ]مرافعات نيكاراووا الشأوية[  (93) 

p. 44, para 47. 
 (94) ICJ, doc. CHAG 2018/127, of 10.09.2018, p. 1. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/26
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/129
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
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وســــــــددت  .(95)“موا ني موريشــــــــيوس الذين رحدلتهم المملكة المتحدة قســــــــرا في العودة إلى الأر بيل ح ”
ــــــــــــــــ بطابا الحتية  “ح  الشــعوب في تقرير المصــا” الأرجنتين من جانبها على اتســا  الالتزامات المتصــلة بـ

ها )الآثار المتعلقة بالحتية المطلقة لااه الكافة( أيضــــــــــا كل من  .(96)المطلقة لااه الكافة وأثار النقطة  نأســــــــــ 
 .(101)وفانواتو ،(100)وبوتسوا  ،(99)والهند ،(98)ووواتيمالا ،(97)الصين

إلى أهمية الامتثال للالتزامات ذات الحتية  مذكرتها الخطيةالانتباه في  البرازيلووجهت  - 134 
اق إنهاء الاســـتعمار، وذلك لضـــمان ح  الشـــعوب في تقرير المصـــا؛ حي  اعتبرت لااه الكافة في ســـيالمطلقة 

. وأضـــــافت قا لة إن الح  (102)“تقا على عات  الكافة وعلى عات  المجتما الدو  ككل”أن هذه الالتزامات 
وقرارات  في تقرير المصــــــــــــــا قد اعتُرف به في قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة وفي ا علا ت المتعددة الأ راف

تتتاوز نطاق أ  علاقة ”محكمة العدل الدولية، وهو ما يظهر جليا أن  لب الجمعية العامة لهذه الأتوى 
 .(103)باعتبارها كلا “تهم الأمم المتحدة مباسرة”لأنها تتعامل ما مسا ل  “ثنا ية

أن ح  تقرير المصـــــــــــــــا بموجب القـانون الدو  العرفي  مذكرتها الخطيـةفي بليز وأكدت  - 135 
ينعكس في ميثاق الأمم المتحدة، وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ممارســـــــــــــــات الدول، وفي 
الاجتهاد القضــــا ي لمحكمة العدل الدولية. وهو من قواعد القانون الدو  الآمرة، وهو ح  تترتب عنه آثار 

اه الكافة، لا ظوز التحلل منه. وأسارت بليز إلى أن تقرير المصا بوصأه حقا قانونيا ذات حتية مطلقة لا
قد بدأ التعبا عنه في الخمســــينيات من القرن الماضــــي، ثم أكُد لاحقا في العديد من قرارات الجمعية العامة 

حدة أر بيل ، عندما فصـــــــــــــــلت المملكة المت1965المتســـــــــــــــقة؛ وهو يعكس القانون الدو  العرفي في عا  
 .(104)ساووس عن موريشيوس

 1514وأضـــــــــــــــافت بليز قا لة إن أهمية كبرى عُزيت على الأور إلى قرار الجمعية العامة  - 136 
، فاعتُرف في أوا ل الســـــتينيات من القرن الماضـــــي بالأعل    تقرير المصـــــا باعتباره 1960( لعا  15-)د

، ذكّرت بليز من بعض أعضـــــــــــــــاء لجنة القانون الدو  من قواعد القانون الدو  الآمرة. وفي هذا الصـــــــــــــــدد
القواعد الآمرة  ، أســاروا إلى ح  تقرير المصــا باعتباره من1963التابعة للأمم المتحدة، في مناقشــاتهم لعا  

 .(105)المكردسة
__________ 

 .ICJ, Written Statement of Cuba, pp. 1-2]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من كوبا[  (95) 
 .ICJ, Written Statement of Argentina, para. 49محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من الأرجنتين[  ] (96) 
 .ICJ, Written Statement of China, paras. 5-13]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من الصين[  (97) 
؛ ]ومرافعات وواتيمالا ICJ, Comments of Guatemala, para. 9]محكمة العدل الدولية، التعليقات المقدمة من وواتيمالا[  (98) 

 .Oral Pleadings by Guatemala, in ICJ, doc. CR 2018/24, pp. 34-35, paras. 23-27الشأوية[ 
 .ICJ, Written Statement of India, paras. 28-35]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من الهند]  (99) 
 .Oral Pleadings by Botswana, in ICJ, doc. CR 2018/23, pp. 31-34, paras. 3-21]مرافعات بوتسوا  الشأوية[  (100) 
 .Oral Pleadings by Vanuatu, in ICJ, doc. CR 2018/26, p. 20, para.10مرافعات فانواتو الشأوية[ ] (101) 
 .ICJ, Written Statement of Brazil, p. 5, para. 12المقدمة من البرازيل[  المذكرة الخطية]محكمة العدل الدولية،  (102) 
 .12، الأقرة 5، الصأحة المرجا نأسه (103) 
 .ICJ, Written Statement of Belize, p. 5, paras. 2.1-2.2المقدمة من بليز[  المذكرة الخطية]محكمة العدل الدولية،  (104) 
 I. Brownlie’s Principles of Public International Law (1966)”أسارت بليز كذلك إلى الطبعة الأولى من المؤلدف المعنون (105) 

؛ راجا: “أجزاء معينة من القواعد الآمرة مضــــــــــــــا للاتأاق العا ، بما في ذلك )...( تقرير المصــــــــــــــا”، الذ  جاء فيه أن “
 .15-2، الأقرة 11، الصأحة نأسه المرجا
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في مرافعاتها الشــــــــــأوية الدفا بالنزاب الثنا ي المزعو  بين موريشــــــــــيوس  قبررودحضــــــــــت  - 137 
تحدة، حي  رأت أن المســـــــــا ل المتعلقة بتقرير المصـــــــــا عموما، وبا كمال القانوني لعملية إنهاء والمملكة الم

الاســتعمار  صــوصــا، لا اكن أبدا وصــأها بشــكل صــحيأ على أنها قضــا  ثنا ية  تة بين دولة مســتعمنرة 
 بطابا القوة اتســــــــا  ح  تقرير المصــــــــا”ســــــــابقة ومســــــــتعم رة ســــــــابقة. وزادت قولها إن مما يؤكد هذا الأمر 

؛ وإن الالتزامات ذات الصلة تقا “ما ينشأ عنه من التزامات ذات حتية مطلقة لااه الكافة” ، و“الآمرة
 .(106)على عات  المجتما الدو  ككل، ولجميا الدول مصلحة قانونية في تنأيذها بشكل صحيأ

ورأت قبرر أن اتســا  ح  تقرير المصــا بطابا القاعدة الآمرة واتســا  ما ينشــأ عنه من  - 138 
التزامــات بالحتيــة المطلقــة لاــاه الكــافــة يؤكــدان على نقطتين همــا: أولا، ولأن واجــب عــد  المشــــــــــــــــاركــة في 

لى إدامة الاســـــــــــــــتعمار يقا تحديدا على عات  المجتما الدو  ككل، لا اكن لموافقة دولة واحدة أو أكثر ع
دولة أ رى الاســـتعمار  أن تعأي الدولة الأ اة من الواجب المذكور آنأا؛ وثانيا، لأن الاســـتعمار يشـــكل، 

قاعدة آمرة، يقا على عات  جميا الدول واجب ”على وجه التحديد، انتهاكا لح  تقرير المصا، الذ  هو 
 .(107)“اإظاي بعد  الاعتراف م  وضا يديم الاستعمار باعتباره مشروع

في مرافعاتها الشأوية كذلك دفا المملكة المتحدة بوجود نزاب ثنا ي مزعو  زامبيا وفنددت  - 139 
بين المملكة المتحدة وموريشــــيوس بشــــأن الســــيادة على ا قليم، وهو ما يســــتتبا بالتا  أن يبُت في المســــألة 

حته الجمعية العامة على محكمة دون موافقة المملكة المتحدة. وتعلقت صــــــــــــــياوة الســــــــــــــؤال الأول الذ   ر 
العدل الدولية، بوضــــو  تا ، بالالتزامات بموجب القانون الدو  المتصــــلة بإنهاء الاســــتعمار. وأكدت زامبيا 
أن هذه مســـألة تقا حقا ضـــمن ا تصـــار الجمعية العامة، ولذلك فهي ليســـت مطلقا  رد مســـألة ثنا ية: 

  تقرير المصا، الذ  رأت محكمة العدل الدولية نأسها فعلى وجه الخصور، يتعل  هذا الأمر بإعمال ح
 .(108)أنه ينُشئ التزامات ذات حتية مطلقة لااه الكافة

، في معر  ا عراب عن اهتمامها الخار بالمســـــــألة مذكرتها الخطيةفي  جيبوتيوأكدت  - 140 
لااه الكافة تعني  المعروضــــــــــــة على محكمة العدل الدولية، أن ح  تقرير المصــــــــــــا قاعدة ذات حتية مطلقة

، “يتســـــــم بطابا الحتية المطلقة لااه الكافة”وح  الشـــــــعوب في تقرير المصـــــــا  .(109)المجتما الدو  ككل
 case) تيمور الشــــــــــــرقية على نحو ما أقرته محكمة العدل الدولية نأســــــــــــها )على ســــــــــــبيل المثال في قضــــــــــــية

concerning East Timor( )1995 بل هو في الواقا : “مسألة ثنا ية فقطاعتباره ”((، وبالتا ، لا اكن
 .(110)“المباد  الأساسية للقانون الدو  المعاصر”مصدر انشغال للمتتما الدو  ككل، يعكس 

تشـــييد وأضـــافت جيبوتي قا لة إن محكمة العدل الدولية اعترفت بذلك في فتواها بشـــأن  - 141 
الشــــــــــــــعب الألســــــــــــــطيني حقه في تقرير ممارســــــــــــــة ”( 159(، حي  أيدت )في الأقرة 2004) بناء الجدار

__________ 

 ,Oral Pleadings of Cyprus, in: ICJ, doc CR 2018/23, of 04.09.2018, pp. 49-50]مرافعات قبرر الشـــــــــــــأوية[  (106) 

para. 4. 
 .9، الأقرة 53، الصأحة المرجا نأسه (107) 
 ,Oral Pleadings of Zambia, in: ICJ, doc. CR 2018/27, of 06.09.2018, pp. 9-10]مرافعات زامبيا الشـــــــــــــــأوية[  (108) 

para. 4. 
 .ICJ, Written Statement of Djibouti, p. 5, para. 3]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من جيبوتي[  (109) 
 .22، الأقرة 12و  11، الصأحتان المرجا نأسه (110) 
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يؤد  إلى التزا  المجتما الدو  ككل بالســـــما  ”و لاصـــــة القول إن هذا الح  في تقرير المصـــــا . “المصـــــا
 .(111)، ومن ثم فإنه يتعين على جميا الدول والمنظمات الدولية العمل وفقا لهذا الالتزا “بممارسته واحترامه

لشــعوب في تقرير المصــا يقا ضــمن نطاق القواعد الآمرة، ، فإن ح  اكينياووفقا لأهم  - 142 
ويستتبعه واجب مطاب  بإنأاذه يتسم بطابا الحتية المطلقة لااه الكافة ويقا على عات  جميا الدول، لااه 
المجتما الدو  ككل. وهذا يدحض الادعاء من الأمر يتعل  هنا بمنازعة ثنا ية. وإن القصـــــــــــــور دون احترا  

 .(112)صا إما هو قصور دون احترا  التزا  يقا على عات  المجتما الدو  ككلح  تقرير الم
، حتى دون ا ســــارة صــــراحة إلى القواعد الآمرة  ميبيا وســــيشــــيلومن جانبهما، ذهبت  - 143 

ولة للد المذكرة الخطيةأو الآثار المتعل  بالحتية المطلقة لااه الكافة، فيما يتعل     تقرير المصـــا، ذهبتا في 
، إلى أنه في الوقت ذ  الصــــــلة في منتصــــــف الســــــتينيات (114)للدولة الثانية والتعليقات الخطية (113)الأولى

وأيدت . “كان ح  تقرير المصــــــا مكردســــــا بقوة”من القرن الماضــــــي، أ  وقت فصــــــل أر بيل ســــــاووس، 
منذ إعلان  “وةالراســـــخ بق”لح  الشـــــعوب في تقرير المصـــــا  “الموجب”الطابا  مذكرتها الخطيةفي  ســـــيلي

الأمم المتحدة بشـــــــــــــــأن منأ الاســـــــــــــــتقلال للبلدان والشـــــــــــــــعوب المســـــــــــــــتعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 
، الذ  أعقبه تدوين ح  تقرير المصـــــــا في عهد  الأمم المتحدة الخاصــــــين 1960( لعا  15-)د 1514

 .(115)، وهو ما يدل على مدى ترسّخ هذا الح 1966 قوق ا نسان لعا  
أن الالتزا  باحترا  وتعزيز ح  الشـــــــــــــــعوب في تقرير  هولنـدا في مذكرتها الخطيـةوذكرت  - 144 

المصــــا في ســــياق اســــتعمار  وبا حتا  عن أ  عمل قســــر  من ســــأنه أن يحر  تلك الشــــعوب من هذا 
وأضـــــــــــــــافت قا لة إن الطابا  .(116)الح  هو التزا  ينشـــــــــــــــأ بموجب قاعدة من قواعد القانون الدو  الآمرة

الأساسي الذ  يتسم به ح  تقرير المصا قد أُكد في عملية إنهاء الاستعمار، كما أقرت به الدول صراحة 
 .(117)باعتباره من قواعد القانون الدو  الآمرة

في مرافعــاتهــا الشـــــــــــــــأويــة أمــا  محكمــة العــدل الــدوليــة إلى أن ح  تقرير  نيتا وذهبــت  - 145 
لقة لااه الكافة. ووفقا لأهمها فإن ممارسـة الشـاووسـيين لحقهم في المصـا قد أصـبحت له صـأة الحتية المط

__________ 

 .53و  52، الأقرتان 23، الصأحة المرجا نأسه (111) 
 .Oral Pleadings of Kenya, in: ICJ, doc. CR 2018/25, p. 25, para. 11]مرافعات كينيا الشأوية[  (112) 
 .ICJ, Written Statement of Namibia, p. 3]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من  ميبيا[  (113) 
 .ICJ, Written Comments of Seychelles, para. 9]محكمة العدل الدولية، التعليقات الخطية المقدمة من سيشيل[  (114) 
 .ICJ, Written Statement of Chile, paras. 6-7]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من سيلي[  (115) 
، وصـــأت بعض الدول  1970لعا   2625أســـارت هولندا إلى أنه  لال المناقشـــات التي ســـبقت اماذ قرار الجمعية العامة  (116) 

أحد القواعد ”بولندا( ، و  - A/AC.125/SR.41)الوثيقة  “ا الدولملز  لجمي”و “ يأســــاســــ”الح  في تقرير المصــــا منه 
في ميثاق  “المجسدة أحد أهم المباد ” يوووسلافيا(، و - A/AC.125/SR.40)الوثيقة  “الأساسية للقانون الدو  المعاصر

 “مبدأ معترف به عالميا من مباد  القانون الدو  المعاصـــــــــــــــر” اليابان( ، و - A/AC.125/SR.69الأمم المتحدة )الوثيقة 
 - A/AC.125/SR.68)الوثيقـــة  “لا ول عنـــه لوجود المجتما الـــدو ”الكـــاماون( ، وأنـــه  - A/AC.125/SR.70)الوثيقـــة 

 الولا ت المتحدة(.
 Western Sahara case, ICJ؛ والجزا ر، Western Sahara case, ICJ Pleadings, vol. I, pp. 206-208وهي: إســـــبانيا،  (117) 

Pleadings, vol. IV, pp. 497-500 ،؛ والمغربWestern Sahara case, ICJ Pleadings, vol. V, 179-80؛ ووينيــــا - 
]راجا[. راجا: محكمة العدل  1989تموز/يوليه  31( الصادر في Arbitral Awardبيساو، القضية المتعلقة بقرار التحكيم )

 ]راجا[ ]من النص ا نكليز [. 9-3، الأقرة 9و  8ن هولندا، الصأحتان الدولية، المذكرة الخطية المقدمة م

https://undocs.org/ar/A/AC.125/SR.41
https://undocs.org/ar/A/AC.125/SR.40
https://undocs.org/ar/A/AC.125/SR.69
https://undocs.org/ar/A/AC.125/SR.70
https://undocs.org/en/A/AC.125/SR.68
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تقرير المصــا ينبغي أن يتم في ســياق ممارســة الح  في ســكل تقرير المصــا دا ليا ضــمن ســيادة موريشــيوس، 
ومن الواضــــــأ أنه لا ينبغي أن يتخذ ســــــكل ممارســــــة تقرير المصــــــا  ارجيا، الذ  من ســــــأنه أن يؤد  إلى 

 .(118)ا قليمية لموريشيوس وسيادتها تأكيك السلامة
راســـخة جدا في  “قواعد ومباد  إنهاء الاســـتعمار”من جانبها إلى أن  صـــربياوأســـارت  - 146 

، الوارد في قرار 1960قانون الأمم المتحدة، بدءً بإعلان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعا  
. وحثت صـــــــــربيا بشـــــــــدة على 1960الأول/ديســـــــــمبر  كانون  14( المؤرخ 15-)د 1514الجمعية العامة 

التقويض الجز ي ”التطبي  الكــــامــــل لقــــاعــــدة القــــانون الــــدو  الآمرة التي مأــــادهــــا أن أ  محــــاولــــة ترو  
 .(119)تكون متنافية ما مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ه “الكلي]...[ للسلامة ا قليمية لبلد ما أو

رافعاتها الشأوية بالاجتهاد القضا ي لمحكمة العدل الدولية، في م جنوب أفريقياواهتمت  - 147 
فأكدت أن السمة الأهم للح  في تقرير المصا هي كونه من القواعد الآمرة ويستتبا التزامات ذات حتية 

مما ظعل كل انتهاك له محظورا؛ وأضــــــــــــافت مســــــــــــتنتتة أن هناك حاجة إلى دعم  ،(120)مطلقة لااه الكافة
ثم اســـتذكرت جنوب أفريقيا الأعمال التي  .(121)وتعزيز نظا  قانوني دو  قا م على القواعدســـيادة القانون 

 قامت بها المملكة المتحدة لااه كل من سيشيل وموريشيوس والشاووسيين. 
وأســــــــــــــارت جنوب أفريقيا إلى أنه في وقت إنشــــــــــــــاء ا قليم البريطاني في المحيط الهند ،  - 148 

برا وديروم وفارقوهار عن سـيشـيل بالطريقة نأسـها، واسـتُعمرت باعتبارها جزءً من ا قليم  فُصـلت جزر ألد 
البريطاني في المحيط الهند ؛ لكن تلك الجزر أعيدت، عن ح ، إلى ســــــــــــــيشــــــــــــــيل بعد اســــــــــــــتقلالها في عا  

. وهذا يتناقض تناقضــــا صــــار ا ما ما حدا في حالة موريشــــيوس والشــــاووســــيين، حي  زعمت 1976
ن لأر بيــل ســــــــــــــــاووس أهميــة بالنســـــــــــــــبــة لهــا، من حيــ  موقعــه الاســـــــــــــــتراتيتي وقيمتــه المملكــة المتحــدة أ

 .(122)الدفاعية
مواصـــــلة عد  إكمال عملية إنهاء ”وحســـــب فهم جنوب أفريقيا، فإن هذا قد بلغ حد  - 149 

الاســـتعمار في موريشـــيوس، على نحو وا مشـــروب، وانتهاك ح  تقرير المصـــا باعتباره قاعدة آمرة، وكذلك 
، “ح  تقرير المصــــا باعتباره قاعدة آمرة”و لصــــت إلى أن  .(123)“ار انتهاكات حقوق ا نســــاناســــتمر 

أمر لا اكن لااهله لغر  وحيد هو حماية المصــا  الدفاعية والطموحات ”والســلامة ا قليمية لأ  دولة، 
 .(124)“العسكرية لدولة أ رى

نسان فيما يتعل  بالقصور دون انتهاك حقوق ا ”ومن وجهة نظر جنوب أفريقيا، فإن  - 150 
، ومن الضـــرور  تمكين الأمم المتحدة “ ابا مســـتمر”له  “إكمال عملية إنهاء الاســـتعمار في موريشـــيوس

__________ 

 . Oral Pleadings of Nigeria, ICJ doc. CR 2018/25, p. 53, para. 11 ]مرافعات نيتا  الشأوية[ (118) 
 .ICJ, Written Statement of Serbia, paras. 29-39]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من صربيا[  (119) 
 ,Oral Pleadings of South Africa, in: ICJ, doc. CR 2018/22, of 04.09.2018]مرافعات جنوب أفريقيا الشــــــــأوية[  (120) 

pp. 14-15, para. 25. 
 .27الأقرة  15، الصأحة المرجا نأسه (121) 
 .32و  31، الأقرتان 16، الصأحة المرجا نأسه (122) 
 .32، الأقرة 16، الصأحة المرجا نأسه (123) 
 .32، الأقرة 16، الصأحة المرجا نأسه (124) 
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و تاما، ينبغي، حســــــب فهم جنوب  .(125)“حماية الشــــــعوب التي تركها الاســــــتعمار عرضــــــة للخطر من”
ور ، فإن كل التأكيدات المتتددة وفي تصــــــــــ .(126)أفريقيا، إعادة أر بيل ســــــــــاووس فورا إلى موريشــــــــــيوس

المذكورة لوجود قاعدة آمرة في ســـــــــــــــياق إجراءات ا فتاء هذه تأكيدات مهمة، وإن كانت المحكمة لم تعا  
 للأسف هذه النقطة ذات الأهمية في فتواها الحالية )راجا أد ه(.

   
الدولية  يما يمعلق يأد  و ى الأ بببببببور في الا مهاد الأضبببببببائي لمحامة العد   - حادي عشبببببببر

 بالأواعد ا مرة
كما رأينا للتو، فقد أولت الوفود المشـــاركة اهتماما  اصـــا مكرســـا، في ســـياق إجراءات  - 151 

ا فتاء هذه، لوجود قاعدة آمرة ذات تأثا على الح  الأســـــــــاســـــــــي في تقرير المصـــــــــا )راجا الجزء العاســـــــــر 
ثاق الأمم المتحدة قد أســـــار، منذ البداية وبشـــــكل أعلاه(. وعلاوة على ذلك، فقد ســـــب  أن ذكرت أن مي

( )الجزء الرابا، 55( و 2) 1صـــــــريأ، إلى المســـــــاواة في الحقوق وح  الشـــــــعوب في تقرير المصـــــــا )المادتان 
أعلاه(، وأن الأمم المتحدة ســـرعان ما أصـــبحت ملزمةً بإعمال الح  الأســـاســـي في ح  الشـــعوب في تقرير 

 ء الثاني أعلاه(.المصا ومنخر ةً في ذلك )الجز 
وأدى تطوخر هذه المســألة وفقا لميثاق الأمم المتحدة إلى الاعتراف باتســا  ها الح  بطابا  - 152 

، “يتميز بشــــــكل كبا بكونه جزءً من قواعد القانون الدو  الآمرة”القاعدة الآمرة: فســــــرعان ما أضــــــحى 
ا في الاعتبار، ســـــــــــأنتقل الآن إلى وبوضـــــــــــا هذ .(127)“آثار ذات حتية مطلقة لااه الكافة”فتنشـــــــــــأ عنه 

اســـــــــــــــتعرا  وجود القواعد الآمرة في الاجتهاد القضـــــــــــــــا ي لمحكمة العدل الدولية. وفي الواقا، كانت هناك 
مناســـــــبات أقرت فيها محكمة العدل الدولية صـــــــراحة، وبعبارات مقتضـــــــبة بالأحرى، مأهو  القواعد الآمرة 

ى نحو ما أثا  لال سا ا جراءات، ولكن دوما تأسا )الذ  يشمل القواعد المتسمة بطابا قطعي(، عل
 أو توضيأ. 
واكن للمرء أن ظد، على ســـــــــبيل المثال، إســـــــــارات موجزة إلى وجود القواعد الآمرة في  - 153 

( )الحكم المؤرخ North Sea Continental Shelf)الجرف القار  لبحر الشـــــمال أحكا  المحكمة في قضـــــية 
 نيكاراووا ضد الولا ت المتحدة]من النص ا نكليز [(، وقضية  72، الصأحة 1969سبا /فبراير  20
(Nicaragua versus United States وقضــــــــية 190، الأقرة 1986حزيران/يونيه  27( )الحكم المؤرخ ،)

 58و  56، الصــــــــــــــأحتان 2002ســــــــــــــبا /فبراير  14( )الحكم المؤرخ Arrest Warrant) مذكرة التوقيف
 Jurisdictional Immunities of) حصا ت الدول من الولاية القضا يةالنص ا نكليز [(، وقضية  ]من

the State 97إلى  95والأقرات من  93و  92، الأقرتان 2012ســـــــــــــــبــا /فبراير  3( )الحكم المؤرخ ،)
 Threat or Use of) مشـــروعية التهديد بالأســـلحة النووية أو اســـتخدامهاوكذلك في فتوى المحكمة بشـــأن 

Nuclear Weapons تواف  إعلان اســــــــــتقلال ( وفتواها بشــــــــــأن 83، الأقرة 1996تموز/يوليه  8( )المؤر ة
(. 81، الأقرة 2010تموز/يوليه  22( )المؤر ة Kosovo) كوســــــــــــوفو من جانب واحد ما القانون الدو 

__________ 

 .38، الأقرة 17، الصأحة المرجا نأسه (125) 
 .39، الأقرة 18الصأحة  ،المرجا نأسه (126) 
 (127) K. Doehring, “Self-Determination as Jus Cogens”, in [Various Authors,] The Charter of the United 

Nations - A Commentary (eds. B. Simma et alii), Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 70-71. 
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لمتصـــــــــــلة بالالتزا  المســـــــــــا ل ابل ذهبت محكمة العدل الدولية إلى أبعد من ذلك، حي  ذكرت في قضـــــــــــية 
 تموز/ 20(، في حكمهـــــا )المؤرخ Obligation to Prosecute or Extradite) بالمحـــــاكمـــــة أو التســـــــــــــــليم

حظر التعـــــذيـــــب جزء من القـــــانون الـــــدو  العرفي وقـــــد أصـــــــــــــــبأ قـــــاعـــــدة قطعيـــــة ”(، أن 2012 يوليـــــه
 (. 99)الأقرة  “آمرة( )قاعدة

)مذكرة دعوى جديدة، عا    إقليم الكونغوبالأنشـــــطة المســـــلحة في وفي القضـــــية المتعلقة - 154 
ســـــبا /فبراير  3( )جمهورية الكونغو الداقرا ية ضـــــد رواندا، الا تصـــــار والمقبولية، الحكم المؤرخ 2002
2006( )Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application, 2002) (D.R 

Cong oversus Rwanda, jurisdiction and admissibility) ـــدوليـــة، في (، لاحظـــت محكمـــة العـــدل ال
سياق معالجتها مسألة  العلاقة بين القواعد القطعية )القواعد الآمرة( وتأكيد المحكمة ا تصاصها، أن كون 

وهذه بالتأكيد هي الحالة فيما ”منازعة من المنازعات ترتبط بالامتثال لقاعدة لها  ابا القاعدة الآمرة، 
اكن أن يعُتبر في حد ذاته أســـــــــاســـــــــا يُســـــــــتند إليه في القول با تصــــــــار  دة الجماعية، لايتعل   ظر ا با

المحكمة بالنظر في تلك المنازعة. ذلك أن الا تصــــــار القضــــــا ي، بموجب النظا  الأســــــاســــــي للمحكمة، 
 (.64)الأقرة  “يستند دا ما إلى موافقة الأ راف

تطبي  اتأاقية اللاحقين في قضـــــــــــــــيتي  هايكمحوكررت محكمة العدل الدولية موقأها في  - 155 
ـــــة ( )فيمـــــا يتعل  Application of the Convention against Genocide) منا جراـــــة ا بادة الجمـــــاعي

؛ وفيما يتعل  بكرواتيا، الحكم المؤرخ 161، الأقرة 2007ســـــــــــــــبا /فبراير  26بالبوســـــــــــــــنة، الحكم المؤرخ 
فهمي، فإن تحديد القواعد الآمرة له آثار قانونية لا اكن (. وحســـــب 87، الأقرة 2015 ســـــبا /فبراير 3

محكمة العدل الدولية في اجتهادها القضـــــــــا ي حتى الآن. وحســـــــــب فهمي،  (128)لانبها، وكثاا ما أوألتها
اكن لمحكمة العدل الدولية على ا  لاق أن تســـــــــــــتمر في إوأال الآثار القانونية للقواعد الآمرة، مغالية  لا

لى موافقة فرادى الدول على ممارســـــــة المحكمة ا تصـــــــاصـــــــها )راجا الجزء الثامن عشـــــــر أد ه، في التركيز ع
 (.301إلى  298الأقرات من 

وفي الواقا، فقد أوليت اهتماما  اصـــــــــــــــا لوجود القواعد الآمرة ما ما يترتب عليها من  - 156 
( في قضــية 536و  320إلى  318آثار قانونية، على ســبيل المثال في رأيي المخالف المطول )الأقرات من 

 Application of the Convention against) تطبي  اتأـاقيـة منا جراـة ا بادة الجمـاعيـة والمعـاقبـة عليهـا

Genocide حي  وجهت الانتباه إلى  ،(129)(2015ســبا /فبراير  3صــربيا، الحكم المؤرخ  ضــد( )كرواتيا
موجهة إلى حماية المجموعات البشـــــــــــــــرية  1948عليها لعا   أن اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة

__________ 

 Obligation to Prosecute or Extradite باستثناء حكم المحكمة في ]قضية المسا ل المتصلة بالالتزا  بالمحاكمة أو التسليم[ (128) 

(merits, 2012). 
 Judge A.A. Cançado Trindade - The Construction of a Humanized International Law - A اســـــــــــتُنســـــــــــخ في: (129) 

Collection of Individual Opinions, vol. III (ICJ), Leiden, Brill/Nijhoff, 2017, pp. 158 and 231وفي: ؛ Vers un 

nouveau jus gentium humanisé - Recueil des Opinions Individuelles du Juge A.A. Cançado Trindade, Paris, 

L’Harmattan, 2018, pp. 744-745 and 817. 



 A/73/773/Add.1 

 

60/185 19-03353 

 

المعرضــــــــــــــة للخطر وليس حماية الدول، ومن ثم وجوب تأســــــــــــــاها وتطبيقها ما مراعاة الاحتياجات الملحة 
 .(130)(542و  524إلى  517لحماية أعضاء تلك المجموعات وليس حساسيات الدول )الأقرات من 

، ومنها مثلا آرا ي المخالأة المستأيضة الثلاثة في أحكا  واكن ا سارة إلى أمثلة أ رى - 157 
( التي ترد الــدعوى في قضـــــــــــــــيــة 2016تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  5محكمــة العــدل الــدوليــة الثلاثــة )المؤر ــة 

)جزر مارســال  الالتزامات المتعلقة بالمأاوضـــات المتصـــلة بوقف ســـباق التســـلأ النوو  ونزب الســـلا  النوو 
 Obligations Concerning Negotiations Relating toوالهند وباكســـــــــــــــتان( )المملكة المتحدة  ضـــــــــــــــد

Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands versus 

United Kindgom, India and Pakistan) حي  أكدتُ أن حالات الحظر المطل  الناس ة عن القواعد ،)
بســــــبب كل ما ” الوقت الحاضــــــر تشــــــمل التهديد بالأســــــلحة النووية أو اســــــتخدامها، الآمرة أصــــــبحت في

يســـــــتتبعها من معا ة إنســـــــانية: فأي حالة اســـــــتخدامها، تكون هناك معا ة وا محدودة من حي  المكان 
 (. 187و  186)الأقرتان  “والزمان، ويقا تأثاها حتى على الأجيال المقبلة

وقــد زدت على ذلــك قو  إن القواعــد الآمرة تتتــاوز بالتــا  قــانون المعــاهــدات، حيـ   - 158 
نطاقها ليشــــمل قانون المســــؤولية الدولية للدول وكامل  موعة القوانين التي تشــــكل القانون الدو   يتســــا”

هناك  (. وفي هذا الصــــــــــــدد،188)الأقرة  “المعاصــــــــــــر، حتى يطال تأثاها في نهاية المطاف كل فعل قانوني
ب مصـــــــــــــــلحــــةُ ا نســــــــــــــــــانيــــة العليــــا  حســــــــــــــــــب فهمي حــــاجــــة إلى اتبــــاب نه  محوره النــــاس،  يــــ  تغُلــــد

(raison d’humanité( على مصـــــــــــــــلحــــة الــــدولــــة العليــــا )raison d’État وينصــــــــــــــــــب الاهتمــــا  على ،)
ن (. واســـــــترســـــــلت أقول إ321)الأقرة  “المدمرة والكارثية المترتبة عن اســـــــتخدا  الأســـــــلحة النووية الآثار”

 “ا رادة”يكرســـــــه مذهب القانون الطبيعي( والضـــــــما القانوني العالمي يســـــــموان على  المنط  القويم )كما
 وعلى استراتيتيات فرادى الدول، حي  أسرت إلى:

مأهو  كوني هو قانون الشــــــــــــــعوب أو الأمم )القانون الآمر للمتتما العالمي(، ينطب  ”  
بالنظر إلى وحدة ا نســان. ولم يكن المذهب الوضــعي، الذ  على الكافة )دولا وســعوبا وأفرادً(، 
، قادرا أبدا على تطوير هذا المنظور الكوني المهم جدا ‘ا رادة’يركز على ســـــــــــــــلطة الدولة وعلى 

والضـــــــــــرور  جدا لمعالجة القضـــــــــــا  التي تقل  البشـــــــــــرية ككل، ومنها مثلا الالتزا  بنزب الســـــــــــلا  
 (.224 )الأقرة “النوو 

ســـعوب العالم ]في مســـاتها نحو نزب الســـلا  النوو [، لا اكن ”ترســـلت قا لا إن واســـ - 159 
(. ونحن هنا إزاء حالات حظر مطل  ينشــــأ عن القواعد 321)الأقرة  “أن تظل رهينة لرضــــا فرادى الدول

بب في للحرمان التعســـأي من الحياة البشـــرية، وللمعاملة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة، وللتســـ”الآمرة، 
، وهو ما يعزز العملية التاريخية الحالية المتمثلة في إضـــــــــــــأاء الطابا ا نســـــــــــــاني على “المعا ة بما لا داعي له
 (.321القانون الدو  )الأقرة 

والمنظور الوضـــــــــعي يتتاهل بدون وجه ح  الاعتقاد  العا  با لزا  لااه عد  مشـــــــــروعية  - 160 
 الأســـلحة النووية، وا لزا  بنزب الســـلا  النوو ، بموجب القانون أســـلحة الدمار الشـــامل كلها، ومنها مثلا

المأســـــاة المعاصـــــرة للحقبة النووية؛ ويحتاا ”الدو  المعاصـــــر. ثم اســـــتنتتت من وجود الأســـــلحة النووية هو 
__________ 

 A.A. Cançado Trindade, A Responsabilidade do Estado sob a Convenção contra o راجا الدراســـــــــــــة التالية: (130) 

Genocídio: Em Defesa da Dignidade Humana, Fortaleza/Brazil, IBDH/IIDH, 2015, pp. 9-265. 
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البشـــر، اليو  وأكثر من أ  وقت مضـــى، إلى الحماية من أنأســـهم. فالأســـلحة النووية ليس لها أ لاقيات، 
قيــــــات لا اكن فصـــــــــــــــلهــــــا عن القــــــانون، كمــــــا يقول أصـــــــــــــــحــــــاب مــــــذهــــــب القــــــانون الطبيعي والأ لا
 .(131)(322 )الأقرة

وعلاوة على ذلك، فقد درســـت كثاا مســـألة القواعد الآمرة في رأيي المســـتقل )الأقرات  - 161 
(؛ وفي رأييد 2010)الصــــادرة عا  بشــــأن إعلان اســــتقلال كوســــوفو ( الملح  بالأتوى 217إلى  212من 

ومن  129إلى  117؛ والأقرات من 153إلى  140والأقرات من  125و  124المخـــالأين )الأقرتان 
حصـــــــــــا ت الدول من ، على التوا ( في قضـــــــــــية 316و  299إلى  288ومن  225و  220إلى  214

(؛ وفي رأيي المخالف 2012 ؛ والحكم الصــــــــادر في عا 2010)الأمر الصــــــــادر في عا   الولاية القضــــــــا ية
 Application) تطبي  الاتأاقية الدولية للقضــاء على التمييز العنصــر ( في قضــية 195و  180 )الأقرتان

of the U.N. Convention on the Elimination of All Forms of؛ 2011الصـــــــادر في عا   ( )الحكم)
المســـــــــــا ل ( في قضـــــــــــية 181و  175و  94إلى  82ومن  51إلى  44وفي رأيي المســـــــــــتقل )الأقرات من 

؛ 165(؛ وفي رأييد المستقلين )الأقرة 2012)الحكم الصادر في عا   المتصلة بالالتزا  بالمحاكمة أو التسليم
 .(132)(2012 و 2010)الحكمان الصادران في عامي  (A.S. Diallo) أ.س د لو( في قضية 95والأقرة 

تناولت، في مرحلة النظر في القضـــــــــية من . س. د لو أ وفي رأييد المســـــــــتقلين في قضـــــــــية - 162 
(، 165(، علاقة القواعد الآمرة بالمساعدة القنصلية وحقوق ا نسان )الأقرة 2010حي  الموضوب )عا  

(، العلاقة بين القواعد الآمرة وتحقي  العدالة في حد 2012وفي مرحلة النظر في منأ التعويضـــــــــــــــات )عا  
 نيتي أن أكرر هنا، في هذا الرأ  المســتقل الملح  بأتوى محكمة العدل الدولية (. وليس في95 ذاته )الأقرة

، كل ما عرضـــته من أفكار 1965بشـــأن الآثار القانونية لأصـــل أر بيل ســـاووس عن موريشـــيوس في عا  
أنه بشــأن المســألة في آرا ي المســتقلة الســابقة، فيما يتعل  بالاجتهاد القضــا ي لمحكمة العدل الدولية. وأرى 

تكأي ا ســـــــــــارة إليها في هذا الرأ  المســـــــــــتقل. وعلى مدى عقد من الزمن، أوليت، هنا في محكمة العدل 
الدولية، قدرا كباا من الاهتما  مهمية توســـــــــــــــيا نطاق مضـــــــــــــــمون القواعد الآمرة في القانون الدو  العا  

 المعاصر، وذلك على نحو ما هو مضمدن في آرا ي المستقلة المتعاقبة. 

__________ 

. وترقيم هذه الأقرات هو حســـــــــــب ما ورد في رأيي المخالف في 225إلى  223ومن  189و  168راجا أيضـــــــــــا الأقرات  (131) 
؛ وترد الأقرات نأســــها، بترقيم Marshall Islands versus United Kingdomقضــــية ]جزر مارســــال ضــــد المملكة المتحدة[ 

 Marshall Islandsجزر مارسـال ضـد الهند، وجزر مارسـال ضـد باكسـتان[ المخالأة في قضـيتي ] مغاير، في رأيين من آرا ي

versus India, and Marshall Islands versus Pakistan:وترد آرا ي المخالأة الثلاثة مســــــــــــــتنســــــــــــــخة في . Judge A.A. 

Cançado Trindade - The Construction of a Humanized International Law - A Collection of Individual 

Opinions, vol. III (ICJ), Leiden, Brill/Nijhoff, 2017, pp. 364-489, 236-363, and 490-612وفي:  ، على التوا ؛
Vers un nouveau jus gentium humanisé - Recueil des Opinions Individuelles du Juge A.A. Cançado Trindade, 

Paris, L’Harmattan, 2018, pp. 906-1030. 
 Judge A.A. Cançado Trindade - The Construction of a Humanized International Law - A اســـــــــــتُنســـــــــــخ في: (132) 

Collection of Individual Opinions, vol. II (ICJ), Leiden, Brill/Nijhoff, 2014, pp. 1121-1123; pp. 1253 and 

1258-1259; pp. 1347-1348 and 1354-1361; pp. 1446-1448, 1483-1485, 1487, 1513-1517 and 1522; 

pp. 1542-1546, 1556-1562, 1597 and 1599; pp. 1710 and 1783:عــــــلــــــى الــــــتــــــوا ؛ وفي ، : Vers un nouveau 

jus gentium humanisé - Recueil des Opinions Individuelles du Juge A.A. Cançado Trindade, Paris, 

L’Harmattan, 2018, pp. 393-394; pp. 279-280 and 286-292; pp. 500-505, 536-538, 540, 566-570 and 574; 

pp. 128-129 and 134 (…); and p. 613. على التوا ، 



 A/73/773/Add.1 

 

62/185 19-03353 

 

وبناء على ذلك، أســــعر أنني مضــــطر إلى التعبا عن انتقاد  هنا لمســــألة كون الاجتهاد  - 163 
لمحكمة العدل الدولية فيما يتعل  بالمسألة يبدو مترددا وبطي ا جدا؛ فقد كان بإمكان محكمة العدل القضا ي 

بـة على ا  لال بالقواعـد الآمرة، الـدوليـة، بـل كـان ينبغي لهـا، أن تقلـنّب الرأ  أكثر في الآثار القـانونيـة المترت
 -تتالت في السنوات الأ اة  التيكما هو الحال الآن في هذه الأتوى وفي الحالات   -سيما عندما تكون  لا

 بصدد النظر في انتهاكات جسيمة لحقوق ا نسان والشعوب.
ه انتباه المحكمة إليها أصـــــلا منذ فترة  ويلة.  - 164  وهذه مســـــألة ذات أهمية قصـــــوى، وقد وُجنّ

فعلى ســـــــــبيل المثال، في أوا ل الســـــــــبعينيات من القرن الماضـــــــــي، أثناء إجراءات إفتاء محكمة العدل الدولية 
ألة (، تناول بعض الوفود المشــــاركة مســــNamibia (1970-1971)( )1971-1970) قضــــية  ميبيابشــــأن 

القواعـــــد الآمرة على النحو الواجـــــب. فأي تلـــــك المنـــــاســـــــــــــــبـــــة، وجهـــــت هنغـــــار  الانتبـــــاه إلى الحقوق 
 2145بينما أسارت باكستان إلى قرار الجمعية العامة  ،(133)الحتية لااه الكافة بالالتزامات ذات المتعلقة

قوق الأســـــاســـــية للشـــــعوب، تعباا عن المجتما العالمي فيما يتعل  مهم الح”باعتباره  1966 ( لعا 21-)د
، المعترف به والبا كقاعدة من القواعد الآمرة، والدليل على ذلك إدراجه في “ألا وهو ح  تقرير المصـــــــــــــــا

 .(134)( من عهد  الأمم المتحدة الخاصين  قوق ا نسان1) 1المادة 
 الصــــــــــــــحراء الغربيــةوفي وقــت لاح ، في إجراءات إفتــاء محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــــأن  - 165 

(1975( )Western Sahara (1975) أســــارت إســــبانيا أيضــــا إلى ح  الشــــعوب في تقرير المصــــا باعتباره ،)
قـاعـدة آمرة، بمعل أنـه قـاعـدة قطعيـة من القواعـد العـامـة في القـانون الـدو  يعترف بهـا المجتما الـدو  للـدول 

ميثاق إنهاء ”منه  1960( لعا  15-)د 1514ككل؛ ووصــــــــــــــأت إســــــــــــــبانيا كذلك قرار الجمعية العامة 
 .(135)“الاستعمار
ومن جانبها، أكدت الجزا ر أيضا  ابا القاعدة الآمرة الذ  يتسم به ح  الشعوب في  - 166 

من قواعد القانون الدو  ‘ قاعدة أصـــــــــــيلة’تقرير المصـــــــــــا؛ وأضـــــــــــافت قا لة إن القواعد الآمرة أصـــــــــــبحت 
، وإنه على أســـــــاس ح  “مله في عصـــــــر  الحا وعنها ينشـــــــأ بناء صـــــــر  المجتما الدو  مك”، “المعاصـــــــر

واســتأاضــت الجزا ر في  .(136)“توســا نطاق ]المجتما الدو [ وأثُر   إثراء كباا”الشــعوب في تقرير المصــا 
وهو القاســــــــم المشــــــــترك الذ  يشــــــــمل بالتا  إنهاء ”هذه الأفكار فشــــــــددت على أن ح  تقرير المصــــــــا، 

 .(137)“لقواعد الآمرةالاستعمار، يشكل القاعدة الأمى من ا
__________ 

 :ICJ, Written Statement of Hungary, of 16.11.1970, in ]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من هنغار [ (133) 

ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents - Advisory Opinion on Namibia, vol. I, pp. 359-360 . 
 :ICJ, Written Statement of Pakistan, of 15.02.1971, in]محكمة العدل الدولية، المذكرة الخطية المقدمة من باكستان[  (134) 

ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents - Advisory Opinion on Namibia, vol. II, pp. 141-142 ؛ وأســـارت
، الذ  يتضـــــــــــــــمن إعلان مباد  القانون الدو  1970( لعا  25-)د 2625باكســـــــــــــــتان كذلك إلى قرار الجمعية العامة 

 المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
 ,ICJ, Oral Statement of Spain, of 26.03.1975, in: ICJمحكمة العدل الدولية، المذكرة الشــأوية المقدمة من إســبانيا[  ] (135) 

Pleadings, Oral Arguments, Documents - Advisory Opinion on Western Sahara, vol. I, pp. 206-207. 
 ,ICJ, Oral Statement of Algeria, of 15.07.1975, in: ICJ ة من الجزا ر[]محكمة العدل الدولية، المذكرة الشــأوية المقدم (136) 

Pleadings, Oral Arguments, Documents - Advisory Opinion on Western Sahara, vol. IV, p. 493. 
 ,ICJ, Oral Statement of Algeria, of 29.07.1975, in: ICJ ]محكمة العدل الدولية، المذكرة الشـــــــــــأوية المقدمة من الجزا ر[ (137) 

Pleadings, Oral Arguments, Documents - Advisory Opinion on Western Sahara, vol. V, p. 320, and cf. p. 319. 
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ه انتباه محكمة العدل الدولية إلى هذه المســـــــــــــــألة منذ مدة  - 167  وكما اكن أن نرى، فقد وُجنّ
 ما يقرب من نصــــــــــــــف قرن، وكان بإمكان المحكمة، بل كان ينبغي لها، أن تطور بنية اجتهادها  ويلة، أ 

القضـــــــــــــــا ي في هذا الشـــــــــــــــأن، أكثر مما فعلت بكثا. وعلاوة على ذلك، فقد بينت مؤلأات الأقهاء في 
ســــياقات متميزة وجود انتهاكات للقواعد الآمرة، ومن ذلك مثلا الاعتراف من الانتهاكات الجســــيمة لح  

 .(138)“تبلغ حد الجراة الدولية”تقرير المصا 
الآثار القانونية لأصــل أر بيل ســاووس عن موريشــيوس ن وفيما يتعل  بهذه الأتوى بشــأ - 168 
، أجد أن من المؤســف جدا أن محكمة العدل الدولية لم تُشــر حتى إلى القضــية ذات الأهمية 1965 في عا 

البالغة المتمثلة في اتســــــــا  الح  الأســــــــاســــــــي في تقرير المصــــــــا بطابا القاعدة الآمرة وإلى آثاره القانونية التي 
ود المشــــاركة على نطاق واســــا في العديد من مذكراتها الخطية والشــــأوية )تأييدا لمســــألة القاعدة تناولتها الوف

 الآمرة( في سياق إجراءات ا فتاء هذه، وذلك مثلما سب    أن أسرت إليه )راجا الجزء العاسر أعلاه(.
الجمعية والمحكمة، لأســـــــــــباب لا أدركها، وإزاء مســـــــــــألة مهمة كطلب الأتوى المقد  من  - 169 

العامة هذا، تتأادى حتى أن تأتي على ذكر القاعدة الآمرة، وتقتصـــر على ا ســـارة، في مواضـــا متأرقة )في 
وهــذا . “التزامــا ذا حتيــة مطلقــة لاــاه الكــافــة”باعتبــاره  “احترا  ح  تقرير المصـــــــــــــــا”( إلى 180الأقرة 

أن المحكمة ما زالت )روم أننا الآن في الكلا  وا منطقي في رأيي، لأنه وا مكتمل تماما. ويبدو كما لو 
 1970( لعا  Barcelona Traction) قضـــــية ســـــركة برســـــلونة لمعدات الجر( مهووســـــة بشـــــبأ 2019عا  

)حي  تقول بوجود الالتزامات ذات الحتية المطلقة لااه الكافة فقط، ولا تقول بوجود القواعد الآمرة(، 
، النات  عن 1995)في ح  ســـعبها( في عا   ر الشـــرقيةتيمو ومهووســـة كذلك بالظلم الذ  وقا في قضـــية 

 أ ذ المحكمة بالمنظور المحصور في التأاعل بين الدول.
   

 “الإرادة”الاعمأاد العام بالإلزام والأاعدة ا مرةت سمو الضم  على  - لني عشر
ذاتها.  ترتبط القواعد الآمرة، في الوقت الحاضر وبشكل حاسم، بتحقي  العدالة في حد - 170 

واكن ا ســــــــــــارة إلى الســــــــــــياقات الوقا عية الأ رى، على نحو ما تناولته بالبح ، على ســــــــــــبيل المثال، في 
وفي مثل هذا الســياق  .(139)دراســاتي الحديثة عن القرارات القضــا ية الدولية بشــأن حالات القتل الجماعي

)حكم محكمة  لاية القضــــا يةحصــــا ت الدول من الو الصــــعب، تناولت، مثلا في رأيي المخالف في قضــــية 
(، ا  لال بالقواعد الآمرة فيما يتعل  بتكوين جرا م الدولة، مثلا في حالات 2012العدل الدولية لعا  

(، والانتهاكات الواســــــــعة النطاق لحقوق 213-207ســــــــياســــــــات الدول ذات الصــــــــبغة الجرمية )الأقرات 

__________ 

 (138) A. Cassese, “Remarks on the Present Legal Regulation of Crimes of States”, in: International Crimes of 

States (eds. J.H.H. Weiler, A. Cassese, and M. Spinedi), Berlin, W. de Gruyter, 1989, p. 203, and cf. pp. 201-

 (.202)المرجا نأسه، الصأحة  “قد عومل باعتباره جراة دولة”، على سبيل المثال، الأصل العنصر  ؛202
 A.A. Cançado Trindade, State Responsibility in Cases of Massacres: Contemporary Advances inراجا مثلا:  (139) 

International Justice, Utrecht, Universiteit Utrecht, 2011, pp. 1-71; A.A. Cançado Trindade, La 

Reponsabilidad del Estado en Casos de Masacres - Dificultades y Avances Contemporáneos en la Justicia 

Internacional, Mexico, Edit. Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2018, pp.1-104. 
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والأقرتان  294لات من العقـاب )الأقرة (، وا ف231والأقرة  217إلى  214ا نســــــــــــــــان )الأقرات من 
 .(140)(306و  305
 

 الأاعدة ا مرةت و ود الاعمأاد العام بالإلزام - 1 
بشـــــأن انتماء الح  الأســـــاســـــي في تقرير المصـــــا لمجال القواعد  اعتقاد عا  با لزا هناك  - 171 

الآمرة، من جانب الدول نأســــــــــــها التي ســــــــــــاركت في إجراءات ا فتاء هذه، وذلك على نحو ما ســــــــــــعيت 
(. وعلى هذا النحو، أرى أنه قد حان الوقت أعلاهلتوضــــــــــــيحه في هذا الرأ  المســــــــــــتقل )الجزء العاســــــــــــر، 

الدولية في مراكمة اجتهاد قضــــا ي أكثر يولا يقو  على القواعد الآمرة،  بالأحرى أن تشــــرب محكمة العدل
دون تقصـــــــا في الأمر،  ي  يتضـــــــمن ذلك الآثار القانونية المترتبة عن ا  لال بتلك القواعد. وحســـــــب 

نية، فرادى الدول لا اكن أن ظرنّد القواعد الآمرة من جميا آثارها القانو  “موافقة” فهمي، فإن الاعتداد بـــــ
ولا من الآثار القــــانونيــــة المترتبــــة عن ا  لال بهــــا. وهــــذا ينطب  على حــــالات متميزة تنطو  على ح  

 الشعوب في تقرير المصا.
وقد ســـــــــعيت، في عملي على مدى ســـــــــنوات عديدة، إلى توجيه الانتباه إلى هذا الأمر.  - 172 

تمر الأمم المتحدة )المناقشــات التي دارت في فمنذ أكثر من ثلاثة عقود على ســبيل المثال، في مدا لتي في مؤ 
بشــــأن مأهو  القواعد الآمرة( الذ  أفضــــى إلى اعتماد اتأاقية فيينا لقانون  1986آذار/مارس  12فيينا في 

(، اســـــــــــــتصـــــــــــــوبت أن وجه 1986المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية )
ون الدو  القا م على النزعة ا رادية يتضــمن عد  تواف  بيننّ ما مأهو  القواعد الانتباه إلى كون منظور القان

، وهو المنظور الذ  بدا وا قادر على تأســــــــــا حتى تشــــــــــكيل القواعد العامة في القانون الدو  (141)الآمرة
للدول على عملية تشـــــــــــــــكيل القانون الدو  المعاصـــــــــــــــر  “ا رادة الحرة”وتأثا العناصـــــــــــــــر المنأصـــــــــــــــلة عن 

(، 1986و  1969. وبتــأكيــد القواعــد الآمرة في اتأــاقيتي فيينــا المعنيتين بقــانون المعــاهــدات )(142)وتطوره
 .(143)أصبحت الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثا مأهو  القواعد الآمرة بما يتعدى نطاق قانون المعاهدات

محكمة البلدان  ، قمت، وأ  أســـــــــــــــغل منصــــــــــــــــب قا  في2008-1994وفي الأترة  - 173 
الأمريكية لحقوق ا نســــــــــــــان، بتكريس نأســــــــــــــي بالكامل لز دة المحتوى الماد  للقواعد الآمرة في الاجتهاد 

__________ 

 Judge A.A. Cançado Trindade - The Construction of a Humanized International Law - A اســـــــــــتُنســـــــــــخ في: (140) 

Collection of Individual Opinions, vol. II (ICJ), op. cit. supra n. (132), pp. 1481-1484, 1489, 1515 and 1519; 

and in: Vers un nouveau jus gentium humanisé - Recueil des Opinions Individuelles du Juge A.A. Cançado 

Trindade, Paris, L’Harmattan, 2018, pp. 534-536, 536-537, 542, 568 and 572. 
 U.N., United Nations Conference on the Law of Treaties between States and International راجــــــــــا: (141) 

Organizations or between International Organizations (Vienna, 1986) - Official Records, vol. I, N.Y., U.N., 

1995, pp. 187-188   ينداد (.)مدا لة   ب ر يس وفد البرازيل، أ.أ. كانسادو تر 
 (142) A.A. Cançado Trindade, “The Voluntarist Conception of International Law: A Re-Assessment”, 59 Revue 

de droit international de sciences diplomatiques et politiques - Geneva (1981) pp. 201-240. 
 (143) A.A. Cançado Trindade, “Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content 

in Contemporary International Case-Law”, in XXXV Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité 

Jurídico Interamericano - 2008, Washington D.C., OAS General Secretariat, 2009, p. 9. 
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وبعدها  -و لول ذلك الوقت، أصــــــــــــبحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــــــــــان  .(144)القضــــــــــــا ي
المحكمة الدولية المعاصــــــرة التي ســــــاهمت أكثر في  -صــــــة بيوووســــــلافيا الســــــابقة المحكمة الجنا ية الدولية الخا

التطوير المأاهيمي للقواعد الآمرة، في ممارســـــتها المتأانية لوظا أها المتصـــــلة  ماية ا نســـــان، وهو ما تشـــــتد 
 الحاجة إليه في حالات التنازب أو التعر  للضعف الأكثر اكتمالا.

ليه قبل عقد من الزمن، فإن تطور القانون الدو  المعاصــــــــــــــر وعلى نحو ما أســـــــــــــــرت إ - 174 
الدول الملتبس، بل من مأهو  الضـــــــــما ا نســـــــــاني. والقانون الدو  العا   “إرادة”يُســـــــــتمد من مأهو   لا
العرفي لا ينشـــــــــأ عن ممارســـــــــة الدول )التي لا ملو من الغمو  والتناقض(، بل ينشـــــــــأ عن اعتقاد جميا  أو

و  )الدول، والمنظمات الدولية، والبشــــر، والشــــعوب، والبشــــرية برمتها( اعتقادا عاما أســــخار القانون الد
 .(145)با لزا 

  
 “الإرادة”وسمو الضم  على  الأاعدة ا مرةت المنطق الأويم - 2 

وكون أســـــكال . “ا رادة”الضـــــما ا نســـــاني والضـــــما القانوني العالمي يســـــموان على  - 175 
التي تظهر جليا في الحالات الجديدة المتمثلة في الأقر المزمن  -المأروضــــــــــة على البشــــــــــر جديدة من المعا ة 

المتنامي والتشــريد القســر  والاســت صــال والاســتبعاد الاجتماعي والتهميلم )كما يتبين من عدة أمثلة منها 
ة الأجيال تســـــــــتمر حتى وقتنا الحا  روم كل معا  - راجا أد ه( -مثال الشـــــــــاووســـــــــيين المرحلين قســـــــــرا 

يعني أن القانون وا موجود لمنعها )و تاحة ســـــــــبل الانتصـــــــــاف منها(، بل يعني أن الانتهاك  الماضـــــــــية، لا
 في جميا أنحاء العالم. (146)الصارخ للقانون مستمر، بما يضر بملايين البشر

ل ردا وتظل العملية التاريخية الجارية  ضـــأاء الطابا ا نســـاني على القانون الدو  تشـــك - 176 
على مثل هذا الظلم. وظدر أن يوضـــــــا في الاعتبار اتصـــــــاف النوب البشـــــــر  بالكونية والوحدة، الصـــــــأتان 
اللتان ألهمتا، قبل أكثر من أربعة قرون ونصف، العملية التاريخية لتشكيل قانون الشعوب أو الأمم. والواقا 

الدو  الانتباه إلى مبدأ المســــاواة  للقانون “الآباء المؤســــســــون”أنه، في القرن الســــادس عشــــر أصــــلا، وجه 
وعد  التمييز: فانطلاقا من مبدأ المســاواة بين البشــر، أصــبأ فرانســيســكو د  فيتور  وبارتولومي د  لاس 

ثم تردد صـــــدى دروســـــهما المتبصـــــرة في الضـــــما ا نســـــاني  ،(147)كاســـــاس را دين في النضـــــال ضـــــد القما
 الآن.  حتى

متثال لمعايا القانون الدو  العا  )قانون الشــعوب أو الأمم( فمن وجهة نظرهما، يســمو الا - 177 
على ســــــيادة الدول. وقد ظلا يعتبران أن الدول والشــــــعوب والأفراد  - حي   ابعه العالمي من -الناســــــئ 

ثم انتقلت  .(148))الذين كان مبدأ المســــاواة أســــاســــيا بالنســــبة لهم( هم أســــخار قانون الشــــعوب أو الأمم
__________ 

 .13إلى  11، وراجا الصأحات من 26إلى  14، الصأحات من المرجا نأسهراجا:  (144) 
 .6، الصأحة المرجا نأسه (145) 
 .6، الصأحة المرجا نأسه (146) 
 [“أ أال الشوارب”]على نحو ما أسرته إليه، مثلا في آرا ي المستقلة في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نسان في قضيتي  (147) 

“Street Children” (Villagrán Morales and Others, merits, 1999)  تما ســــــــــعب ســــــــــاوهو ما ا الأصــــــــــلي[ و [ 

Indigenous Community Sawhoyamaxa (2006). 
 J. Brown-Scott, The Spanish Origin of International Law - Francisco de Vitoria and His Law of راجا: (148) 

Nations, Oxford/London, Clarendon Press/H. Milford, 1934, pp. 140, 163 and 282-283. 
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وكما ذكرته في تقييم  .(149)ا نســان باعتباره من أســخار القانون الدو  إلى القرون التاليةهذه النظرة إلى 
 حدي   را الدروس المستمدة من ف. فيتور ، فإن

قانون الشــعوب أو الأمم ينطب  بالتا  على جميا الأســخار، ســواء كانوا قد ارتضـوه ”  
 الضــــرر النات  عن انتهاكه، وذلك القانون أ  لا؛ فهو يظل ســــاميا على ا رادة. وهناك إلزا   بر

هو الذ  حدد هذا الجبر لتلبية حاجة من حاجات المجتما الدو  نأســـــــــــــــه، وفقا لنأس مباد  
 .(150)“العدالة المطبقة على الدول وكذلك على الشعوب والأفراد الذين وضعوا تلك المباد 

لمي للقانون الدو  العا ، ومن منظور وبالنسبة لــــــــ ف. فيتور ، فأيما يتعل  بالطابا العا - 178 
مذهب القانون الطبيعي، كان للتضــامن ا نســاني حضــور ملحوإ. واهتم ف. فيتور ، في المؤلف الر يســي 

، بمصـــــــــــلحة ا نســـــــــــانية العليا )بدلا من “Relecciones - De Indis (1538-1539)”المعنون  من مؤلأاته
. ولا اكن أن (152)(restitutioوإلى جبر الضـــرر ) (151)لعامةمصـــلحة الدول العليا( فأســـار إلى المصـــلحة ا

قانو  آمرا )ينتمي إلى القانون  الدول باعتباره “إرادة”المتتدد من  يُســـــــــــــــتمد قانون الشـــــــــــــــعوب أو الأمم
الطبيعي  اصـــــــة( ومنطقا قواا متأصـــــــلا في البشـــــــرية. ومن منظور ف. فيتور ، ينطب  قانون الشـــــــعوب أو 

ل والشـــــــــــــعوب والبشـــــــــــــر )حتى بدون موافقتهم(، وكان  تما الأمم دليلا على وحدة الأمم على جميا الدو 
 .(153)البشرية. وهكذا مُهنّد الطري  لأهم القانون الضرور  الح ، بما يتتاوز قيود القانون ا راد 

وســــــعيا إلى تحقي  الصــــــا  العا  وتمشــــــيا ما مذهب القانون الطبيعي، رأى ف. فيتور   - 179 
الدول. ومن هنا تأتي الأهمية التي تولى  “إرادة”لا من  ،(154)القوانين تُستمد من المنط  القويممن  موعة 

 ،(155)للمبـــاد  العـــامـــة للقـــانون الأســـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــة، وللحقوق والواجبـــات المترتبـــة تبـــادليـــا على جميا الـــدول

__________ 

 A.A. Cançado Trindade, Évolution du droit international au droit des gens - L’accès des individus à راجا: (149) 

la justice internationale: Le regard d’un juge, Paris, Pédone, 2008, pp. 7-184; A.A. Cançado Trindade, The 

Access of Individuals to International Justice, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 1-212. 
 (150) A.A. Cançado Trindade, “Prefácio: A Visão Universalista e Humanista do Direito das Gentes: Sentido e 

Atualidade da Obra de Francisco de Vitoria”, in: Francisco de Vitoria, Relectiones - Sobre os Índios e sobre o 

Poder Civil, Brasília, Edit. University of Brasília / FUNAG, 2016, pp. 39-40, and cf. pp. 37 and 43-44. 
 (151) F. Vitoria, “Relección Segunda - De los Indios” [1538-1539], in Obras de Francisco de Vitoria - Relecciones 

Teológicas (ed. T. Urdanoz), Madrid, BAC, 1955, pp. 824-825 and 827. 
 .855و  854والصأحتان  845، الصأحة سهالمرجا نأ (152) 
 (153) P. Guggenheim, “Contribution à l’histoire des sources du droit des gens”, 94 Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye (1958) pp. 21-23, 25, 140 and 170. 
 (154) F. de Vitoria, La Ley (De Lege - Commentarium in Primam Secundae), Madrid, Tecnos, 1995, pp. 5, 23 and 

 J. Moreau-Reibel, “Le droit de société interhumaine et le jus gentium - Essai sur les origines et؛ وراجا:77

le développement des notions jusqu’à Grotius”, 77 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International 

de la Haye (1950) pp. 489-492, 495-496, 503, 514-515, 566, 572 and 582; A.A. Cançado Trindade, A Recta 

Ratio nos Fundamentos do Jus Gentium como Direito Internacional da Humanidade, Rio de Janeiro/Belo 

Horizonte, Academia Brasileira de Letras Jurídicas/Edit. Del Rey, 2005, pp. 21-61. 
 (155) J. Brown Scott, The Spanish Origin of International Law - Francisco de Vitoria and His Law of Nations, 

Oxford/London, Clarendon Press/H. Milford - Carnegie Endowment for International Peace, 1934, pp. 282-

283, 140, 150, 163-165, 170 and 172; J. Brown Scott, The Spanish Origin of International Law - Lectures 
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للقانون الدو  لواجب  “الآباء المؤســـــــســـــــين”وكان دعم  .(156)يســـــــمو على ســـــــيادة الدول بكثا ما وهو
التي تلحقهم، المذكور أعلاه، كان مرتبطا أيضا بإدانتهم للعنف الاستعمار   تعويض الضحا  عن الأضرار

 القاسي والشديد. 
أما بارثولوميو د  لاس كاســــــاس فقد صــــــاغ أكثر انتقادات الاســــــتعمار قســــــوة، حي   - 180 

جبر الأضـــرار التي تلح  الشـــعوب الأصـــلية، بل أ  في نبذه باعتباره وا مشـــروب، ودعا إلى إعمال واجب 
 Brevísima Relación de ”دعوته تلك. وكان حادا بشكل  ار في استنكاره، سواء في مؤلأه المعنون 

la Destruición de las Indias“   مناظرة ”(، وفي المناقشات اللاحقة التي دارت في 1542)الصادر عا
بشــــــأن الأضــــــرار الجســــــيمة التي لحقت الســــــكان الأصــــــليين؛ حي   ،(157)(1551-1550) “بلد الوليد

 . (158)ذهب إلى أن الهم  ليسوا هؤلاء السكان، وإما هم المستعمرون الذين ألحقوا بهم مثل هذه الأضرار
واســـتنكر ب. د  لاس كاســـاس حالة الضـــراّء الشـــديدة التي فرضـــها المســـتعمرون على  - 181 

وأضاف يقول إن هذا سكل انتهاكا  طاا لقانون  .(159)م من حقوقهمالسكان الأصليين، وحرمانهم إ ه
الأمم )قانون الشــــعوب والأمم(، المســــتمد من المنط  القويم، في إ ار القانون الطبيعي، المشــــترك بين الدول 

ويقول أيضا إن قانون الشعوب أو الأمم مي كذلك لأنه مشترك بين كل الدول، ويلز  لها أن  .(160)كافة
وهو يصـــر على أنه لا اكن مطلقا لااهل القانون  .(161)ه كافة، ســـعيا منها إلى تحقي  الصـــا  العا تمتثل ل

__________ 

on Francisco de Vitoria (1480-1546) and Francisco Suárez (1548-1617), Washington D.C., Georgetown 

University, 1928, pp. 15 and 20-21. 
 (156) M. Palamidessi, Alle Origini del Diritto Internazionale - Il Contributo di Vitoria e Suárez alla Moderna 

Dottrina Internazionalistica, Roma, Aracne Edit., 2010, pp. 52-53, 66-69, 83, 169 and 176. 
اعترى دفاب  صمه )ا. ا. سيبولبيدا( عن الاستعمار  لال تلك المناقشات، انتقد ب. د  لاس كاساس التناقض الذ   (157) 

)الديني(، فعارضه وأيد الرأ  ا نساني الح  الأصيل، المتمثل في القول إن جميا الثقافات )بما فيها ثقافات الشعوب الأصلية 
 ,cf. A. Bidar, Histoire de l’humanisme en Occidentالبعيدة( سواسية وفي القول بضرورة حأظ تلك الثقافات؛ راجا:

Paris, A. Colin, 2014, pp. 202-203. 
 .Cf. B. de Las Casas, Brevísima Relación de la Destruición de las Indias [1542], Alicante, Publراجــــــــا: (158) 

Universidad de Alicante, 2009, pp. 91-92 and 116-117; B. de Las Casas, Brevísima Relación de la 

Destrucción de las Indias [1552], Barcelona, Ediciones 29, 2004 [reed.], pp. 14, 17, 23, 27, 31, 45, 50, 72-73, 

87 and 89-90; B. de Las Casas, Brevísima Relación de la Destruición de las Indias [1552], Barcelona, Ed. 

Galaxia Gutenberg/Universidad de Alicante, 2009, pp. 91-92 and 116-117; L. Mora-Rodríguez, Bartolomé 

de Las Casas - Conquête, domination, souveraineté, Paris, PUF, 2012, pp. 19, 25, 114, 149, 156, 160, 228-

229, 231-235 and 239-241; B. Lavallé, Bartolomé de Las Casas - Entre la Espada y la Cruz, Barcelona, 

Edit. Ariel, 2009, pp. 63, 65 and 220. 
 Tratados de Fray Bartolomé de las Casas, vol. II, Mexico, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1997راجا: (159) 

[2nd. reimpr.], pp. 761 and 1047. 
 .1255و  1239و  1073إلى  1067، الصأحات من المرجا نأسهراجا:  (160) 
 .1263و  1249و  1247، الصأحات المرجا نأسهراجا:  (161) 
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الطبيعي، وينبغي احترا  حقوق ا نســـــان الواجبة للشـــــعوب ولانب جميا أســـــكال العنف، بما فيها الترحيل 
 .(162)القسر 

آ رين )مذكورين وســــــاعد كل من ف. فيتور  و ب. لاس كاســــــاس، في جملة مأكرين  - 182 
أد ه(، في تطوير الرجية ا نســــــانية المتعلقة بقانون الشــــــعوب والأمم الناســــــئ، وبيدنا مســــــألة الوعي بالكرامة 

ووجود عدالة دولية موضـــــوعية، تواف  مذهب القانون  ،(163)المتأصـــــلة في جميا البشـــــر )الكرامة ا نســـــانية(
عد  إضــــــرار أحد محد آ ر،  ذوره التاريخية  وإن واجب جبر الضــــــرر، المســــــتمد من مبدأ .(164)الطبيعي

 .(165)العميقة، يرو  تلبية حاجة من حاجات المجتما الدو  ككل
واســـــــتمر في زمن ف. فيتور  في القرن الســـــــادس عشـــــــر ارتبا  تأكا معاصـــــــره دومينغو  - 183 

اكن أن نلســــمه في ســــوتو بتأكاه أيضــــا، فكلاهما كان يســــعى إلى تحقي  التصــــور المثا  ذاته؛ وهو ما  د 
(، الذ  يوضـــــأ منطقه 1557)الصـــــادر عا   “De Iustitia et Jure”مؤلدف دومينغو د  ســـــوتو المعنون 

. وفي إعلاني الملح  (166)الموجه وف  المنط  القويم والمنظور ا نســـــــــاني في الســـــــــعي إلى تحقي  الصـــــــــا  العا 
الأنشـــــطة المســـــلحة في ( في قضـــــية 2016ل نيســـــان/أبري 11بالأمر الصـــــادر عن محكمة العدل الدولية )في 

 Armed Activities on the Territory of the)جمهورية الكونغو الداقرا ية ضــــــــد أووندا( ) إقليم الكونغو

Congo (D.R. Congo versus Uganda) ،في معر  تناو  للحاجة الملحة إلى تقديم تعويضات جماعية ،)
 11 )الأقرتان “المتتذر بقوة في تاريخ القانون الدو  العا ”اســـــــــتصـــــــــوبت أن أذُنّكر بواجب جبر الضـــــــــرر 

(، بدءً بمؤلأات القرن الســــادس عشــــر الكلاســــيكية المذكورة أعلاه، علاوة على 16و  15والأقرتان  12 و
(؛ وبارتولومي د  لاس 1545، الصـــــــادر عا  De Bello contra Insulanosمؤلأات  وان د  لا بينيا )

، De Regnorum Justitia(؛ و وان روا دافيلا )1571، الصـــــــــادر عا  de Regia Potestateكاســـــــــاس )
 (.1598، الصادر عا  De Jure Belli(؛ وألبايكو جينتيلي )1591الصادر عا  
وواصــلت قو  إن تلك المؤلأات اســتُتبعت في القرن الســابا عشــر بمؤلأات  وان زاباتا  - 184 

، De Justitia Distributiva et Acceptione Personarum ei Opposita Disceptatioإ  ســـــاندوبال )
(؛ 1612 ، الصادر عا De Legibus ac Deo Legislatore(؛ وفرانسيسكو سواريز )1609الصادر عا  

(؛ وصـــــــــــــــــــــامويـــــــل بوفنـــــــدروف De Jure Belli ac Pacis, 1625, book II, ch. 17وهووو وروتيوس )
(Elementorum Jurisprudentiae Universalis - Libri Duo،   ؛ و1672الصــــادر عاOn the Duty 

of Man and Citizen According to Natural Law  وأقول أيضــــــا إنه تأتي بعد 1673، الصــــــادر عا .)
__________ 

 Tratados de Fray Bartolomé de las Casas, vol. I, Mexico, FCE, 1997 [2nd. reimpr.], pp. 319, 371, 419راجا: (162) 

and 551. 
 A. Pele, El Discurso de la Dignitas Hominis en el Humanismo del Renacimiento, Madrid, Univ. Carlos IIIراجا: (163) 

de Madrid/Edit. Dykinson, 2010, pp. 17, 19-21, 29-30, 37, 41-42, 45, 47, 55, 58, 62-68, 92, 101, 108 and 119. 
 (164) C. Barcía Trelles, “Francisco de Vitoria et l’École moderne du Droit international”, 17 Recueil des Cours 

de l’Académiede Droit International de La Haye (1927) pp. 143, 196, 198, 200, 212, 228, 231, 248, 256, 

279, 292, 315, 328 and 331; and cf. pp. 204-205 and 332. 
 Association Internationale Vitoria-Suarez, Vitoria et Suarez: Contribution des théologiens au Droitراجا: (165) 

international moderne, Paris, Pédone, 1939, pp. 73-74, and cf. pp. 169-170. 
 .J. Brufau Prats, La Escuela de Salamanca ante el Descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca, Editراجا: (166) 

San Estéban, 1989, pp. 60-61 and 66-67, and cf. p. 71. 
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، De Foro Legatorumذلك، على مدى القرن الثامن عشــــــــــــــر، مؤلأات كورنيليوس فان بينكاســــــــــــــوك )
(؛ وكريشــــــــن 1737، الصــــــــادر عا  Questiones Juris Publici - Libri Duo ؛ و1721الصــــــــادر عا  

 Principes du؛ و1764الصــــــــــادر عا   Jus Gentium Methodo Scientifica Pertractatumوولف )

droit de la nature et des gens  1758، الصادر عا.) 
أننــا[ بقــدر مــا نســـــــــــــــتزيــد من البحــ  في المؤلأــات ]”ثم ارتأيــت، في نأس ا علان،  - 185 

كلاســـــــــــيكية في  ال القانون الدو  )التي والبا ما تنُســـــــــــى في أ منا المحمومة هذه(، بقدر ما  د أفكارا ال
للقانون  “الآباء المؤســــســــين”(، في مؤلأات 17)الأقرة  “تتناول ح  الضــــحا  في التعويض عن الأضــــرار

الدو  العا ، في ضوء مبدأ عد  إضرار أحد محد آ ر. وقد نظُر إلى واجب جبر الضرر بوضو  واستنارة 
 على أنه 
ســـــــــــــــواء كان  -، وفقا للمنط  القويم، (167)ةلحاجة من الحاجات الدولياســـــــــــــــتتابة ”  

 (.19)الأقرة  “المستأيدون دولا ) س ة( أو سعوبا أو جماعات أو أفرادً 
وبعد ذلك بأترة وجيزة، ألحقت رأ  مســـــتقلا بالأمر الجديد الصـــــادر عن محكمة العدل  - 186 
، واســتعرضــت الأنشــطة المســلحة في إقليم الكونغو( في قضــية 2016كانون الأول/ديســمبر   6 الدولية )في

، فيه بالتأصــيل محتو ت الدروس المســتأادة فيما يتعل  بواجب جبر الضــرر في مؤلأات كل من ف. فيتور 
ــــــــــــــــــ. ف. ســــواريز، و س. بوفندورف،  و ب. د  لاس كاســــاس، وا. روســــا دا فيلا، و أ. جينتيلي، و هـ
لقانون الشعوب أو الأمم،  “الآباء المؤسسون”اعتبر  (. فقد15إلى  11)الأقرات من  (168)س. وولف و

قويم. وقد وجدوا من منظورهم ا نســـــاني، جبر الضـــــرر ملبيا لحاجة من الحاجات الدولية بما يواف  المنط  ال

__________ 

 (167) J. Brown Scott, The Spanish Origin of International Law - Francisco de Vitoria and His Law of Nations, 

op. cit. supra n. (155), pp. 140, 150, 163, 165, 172, 210-211 and 282-283; and cf. A.A. Cançado Trindade, 

“Prefacio”, in Escuela Ibérica de la Paz (1511-1694) - La Conciencia Crítica de la Conquista y Colonización 

de América (eds. P. Calafate and R.E. Mandado Gutiérrez), Santander/Spain, Ed. Universidad de Cantabria, 

2014, pp. 40-109. 
 (168) F. Vitoria, Second Relectio - On the Indians [De Indis] [1538-1539], Oxford/London, Clarendon Press/ 

H. Milford, 1934 (reed.), p. LV; F. Vitoria, Sobre el Poder Civil [Relectio de Potestate Civili, 1528] 

(ed. J. Cordero Pando), Salamanca, Edit. San Estéban, 2009 [reed.], pp. 22 and 44; B. de Las Casas, De 

Regia Potestate o Derecho de Autodeterminación [1571] (eds. L. Pereña, J.M. Pérez-Prendes, V. Abril and 

J. Azcárraga), CSIC, Madrid, 1969, p. 72; J. Roa Dávila, De Regnorum Iusticia o El Control Democrático 

[1591] (eds. L. Pereña, J.M. Pérez-Prendes and V. Abril), Madrid, CSIC/Instituto Francisco de Vitoria, 1970, 

pp. 59 and 63; [Various Authors,] Alberico Gentili - Giustizia, Guerra, Imperio (Atti del Convegno di San 

Ginesio, sett. 2010), Milano, Giuffrè Edit., 2014, pp. 275 and 320, and cf. pp. 299-300 and 327; 

Hugonis Grotii, De Iure Belli Ac Pacis [1625], book II, ch. XVII, The Hague, M. Nijhoff, 1948, pp. 79-82, 

paras. I and VIII-IX; and cf. H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix [1625] (eds. D. Alland and 

S. Goyard-Fabre), Paris, PUF, 2005 (reed.), pp. 415-416 and 418, paras. I and VIII-IX; Association 

Internationale Vitoria-Suarez, Vitoria et Suarez: Contribution des théologiens au Droit international 

moderne, Paris, Pédone, 1939, pp. 73-74, and cf. pp. 169-170; S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen 

According to Natural Law [1673] (eds. J. Tully and M. Silverthorne), Cambridge, Cambridge University 

Press, 2003 [reprint], pp. 57-58, and cf. pp. 59-60; C. Wolff, Principes du droit de la nature et des gens 

[1758], vol. III, Caen, Ed. Université de Caen, 2011 [reed.], ch. VI, pp. 293-294, 296-297 and 306. 
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 إلهـامـا في مؤلأــات تومـا الأكويني التي ســـــــــــــــبقــت عهــدهم بوقـت  ويـل جـدا )من القرن الثــالـ  عشـــــــــــــــر(.
 أضأت قا لا إن: ثم

إن القانون الطبيعي وقانون الشـــــــــــــــعوب أو الأمم، القانون الذ  نشـــــــــــــــأ، كان عالمي ”  
،  ثا عن تحقي  العدالة. الطابا، موجها للشــعوب كافة؛ والقانون والأ لاقيات كا  يتطوران معا

 “الآباء المؤســـســـون”وضـــا  ،(169)واســـتحضـــارا للتصـــور المثا  لســـيســـاو المتعل  بمتتما البشـــر
( الذ  commune generi socisas societas) “المجتما العالمي للبشـــــــر”للقانون الدو  مأهو  

 “الشــــــــعوب أو الأمم(يشــــــــمل جميا المذكورين أعلاه من أســــــــخار القانون الدو  العا  )قانون 
 (.16)الأقرة 

وحتى في زمن س. وولف، في منتصــــــــــــف القرن الثامن عشــــــــــــر، اقتُر  المذهب الا تزا   - 187 
 E. de Vattel, Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliquée à la الأاتيلي )في

conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758 وأضأت قو  إن مثل هذا المنظور .)
الا تزا  للنظا  القانوني الدو  أصـــــــــــبأ، ما مرور الزمن، ســـــــــــا دا في القرن التاســـــــــــا عشـــــــــــر وأوا ل القرن 
العشــرين، بتأثا مؤســف من المذهب الوضــعي القانوني، الذ  لا يحتأظ إلا بســيادات الدول المطلقة ويعتبر 

 (، ومن ثم يقصر دون تحقي  العالمية أو حتى فهمها. 17أقرة البشر مأهوما متأرعا عنها )ال
وقد أفضـــــــــــى هذا المنظور إلى عواقب و يمة معروفة على البشـــــــــــر والشـــــــــــعوب، تميز بها  - 188 

 التاريخ المأساو  والبغيض للقرن العشرين. وما ذلك فقد قلت أيضا إنه
كثر المباد  القانونية للقانون الدو  في أ “الآباء المؤســــــــســــــــين”قد حوفظ على إرا ”  

الدولية استنارة، بدءً من القرنين السادس عشر والسابا عشر حتى الآن. وهذا ا را يحضر بقوة 
في القــانون الــدو  العــا ، وفي الاعتراف مهميــة المبــاد  العــامــة للقــانون، وفي الاعتبــار الــذ  يولى  

لمتشــــــــــكلة من الانتهاك ووجوب جبر للمنط  القويم. وهو يحضــــــــــر بقوة أيضــــــــــا في ا قرار بالبنية ا
 (.18)الأقرة  “يتتزأ الضرر فورا، باعتبارها كلا لا

والواقا أنه كان هناك وعي دا م مهمية إنقاذ المنظور ا نســــــــاني العالمي واســــــــتبقا ه، فهو  - 189 
الشـــعوب  أمر ضـــرور  جدا في العملية الحالية  ضـــأاء الطابا ا نســـاني على القانون الدو  وإنشـــاء قانون

للقانون  “للآباء المؤســســين”ومن ثم يظل ا را الخالد  .(170)أو الأمم الجديد في القرن الحاد  والعشــرين

__________ 

 M. Luque Frías, Vigencia del Pensamiento Ciceroniano en las Releccionesراجـــا، في جمـــلــــــــة أمـــور، مـــثـــلا:  (169) 

Jurídico-Teológicas del Maestro Francisco de Vitoria, Granada, Edit. Comares, 2012, pp. 70, 95, 164, 

272-273, 275, 278-279, 284, 398-399 and 418-419; A.A. Cançado Trindade and V.F.D. Cançado Trindade, 

“A Pré-História do Princípio de Humanidade Consagrado no Direito das Gentes: O Legado Perene do 

Pensamento Estóico”, in O Princípio de Humanidade e a Salvaguarda da Pessoa Humana 

(eds. A.A. Cançado Trindade and C. Barros Leal), Fortaleza/Brazil, IBDH/IIDH, 2016, pp. 49-84. 
 (170) A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentium, op. cit. infra 

n. (178), pp. 1-726. 
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بما يتيأ التصــــــــد   ،(171)الدو  العا  )قانون الشــــــــعوب أو الأمم( ذا أهمية معاصــــــــرة، ويســــــــتمر في التطور
 (.30)الأقرة  “نساني أساساللتحد ت التي تواجهها المحاكم الدولية الحالية، وذلك من منظور إ

بين الدول )كما فعل  وأرى أنه يتعين على المرء أن يتتاوز المنظور المحصـــــــور في التأاعل - 190 
للقانون الدو (، وذلك إذا ما ابتُغي التروي  للتطوير التدرظي للقانون الدو ،  “الآباء المؤســـــــــــــــســـــــــــــــون”

 لصت إلى أن (. و 31و اصة في  ال جبر الضرر الجماعي )الأقرة 
عي إلى تحقيقه بشــــــكل صــــــحيأ في ”   تحقي  الهدف المتمثل في جبر الضــــــرر فورا إما ســــــُ

إ ار مذهب القانون الطبيعي، اعتبارا من القرن الســــادس عشــــر. أما المذهب القانوني الوضــــعي، 
الدول تســمو  “إرادة” إلى أن انطلاقا من أوا ر القرن التاســا عســر، فقد ذهب، عن وا ح ،

هو الذ   ،(172)على المنط  الســـــــــليم. ومذهب القانون الطبيعي، على نحو ما ظر  إحياجه اليو 
، فالعدالةككل؛   القانونالمكانة المركزية، وعلى أســــــــــــــاســــــــــــــها يوُجده  العدالةاحتلت فيه دوما فكرة 

 (.32)الأقرة  “با تصار، هي مبدأ كل قانون، بل هي منتهاه
من  لال إنقاذ الرجية الكونية التي تميزت بها أصـــول أكثر مباد  القانون وفي تصـــور ،  - 192 

على القانون  إضــــــأاء الطابا ا نســــــانيالدو  اســــــتنارة، تســــــهم العملية التاريخية المذكورة أعلاه، المتمثلة في 
امة الدو ، في إنشــــــــــــــاء قانون الشــــــــــــــعوب أو الأمم الجديد للقرن الحاد  والعشــــــــــــــرين، موجها بالمباد  الع

وتتعزز هذه العملية التاريخية با  ازات المأاهيمية الخاصـــــــــــــــة بها، ومنها مثلا البدء، في جملة  .(173)للقانون
أمور، بالاعتراف بالقواعـــد الآمرة ومـــا يقـــابلهـــا من التزامـــات الحمـــايـــة ذات الحتيـــة المطلقـــة لاـــاه الكـــافــة، 

 .(174)يعمم أيضا المنظور الكوني للقانون الدو  العا  بما
في القانون الدو  يتتاوز بشــــــكل لا لبس فيه القواعد التقليدية،  آمرةوإن وجود قواعد  - 193 

و ــال القواعــد الآمرة، فيمــا يتتــاوز حــدود قــانون  .(175)واتــد نطــاق ذلــك ليشـــــــــــــــمــل كــل فعــل قــانوني
__________ 

 .A. Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, 2nd. rev.بشـــــــأن ذلك ا را، راجا، مؤ را:  (171) 

ed., Belo Horizonte/Brazil, Edit. Del Rey, 2015, ch. XXIX (“A Perenidade dos Ensinamentos dos ‘Pais 

Fundadores’ do Direito Internacional” [“The Perennity of the Teachings of the ‘Founding Fathers’ of 

International Law”], 2015, pp. 647-676. 
 A.A. Cançado Trindade, O Direito Internacional em um Mundoراجا، في العقود الأ اة، مثلا، في جملة أمور:  (172) 

em Transformação, op. cit. supra n. (1), pp. 1028-1029, 1051-1052 and 1075-1094 (universal values 

underlying the new jus gentium, common to the whole of humankind, to all human beings - civitas maxima 

gentium); J. Maritain, Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, Buenos Aires, Ed. Leviatán, 1982 

[reimpr.], pp. 79-80, and cf. p. 104 (the human person transcending the State, and having a destiny superior 

to time) :وراجا أيضـــــــــــــا، مثلا .[Various Authors,] Droit naturel et droits de l’homme - Actes des Journées 

internationales de la Société d’Histoire du Droit (Grenoble-Vizille, mai 2009 - ed. M. Mathieu), Grenoble, 

Presses Universitaires de Grenoble, 2011, pp. 40-43, 52-53, 336-337 and 342. 
 ,t. op. ci. rev. ed., nd2, Princípios do Direito Internacional ContemporâneoA.A. Cançado Trindadeراجا: (173) 

supra n. (1), pp. 121-209 and 447-454. 
 (174) A.A. Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, 2nd. rev. ed., op. cit. supra n. (171), 

pp. 6-20, 666-.676 and 761-767 
 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Portoراجـــــــــا: (175) 

Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 1999, pp. 415-416. 
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 . وقبل عقد ونصـــــــف من الزمن، أكدت(176)المعاهدات، يشـــــــمل كذلك القواعد العامة في القانون الدو 
 /أيلول 17)الصـــادرة في  18في رأيي المطاب  الملح  بأتوى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســـان رقم 

 Juridical) الوضـــــــــــا القانوني للمهاجرين وا المســـــــــــتلين وحقوقهم( بشـــــــــــأن قضـــــــــــية  2003 ســـــــــــبتمبر

Condition and the Rights of Undocumented Migrants ليســــــــــــــــــــت (، فهمي من القواعـــــد الآمرة
(. و لاصـــــــــــــة القول إن 73إلى  65 قانونية مغلقة، بل هي ف ة تتطور ويتوســـــــــــــا نطاقها )الأقرات من ف ة

 القواعد الآمرة
ف ة مأتوحة يتوسا نطاقها إلى حد يصحو فيه الضما القانوني العالمي )المصدر )...( ”  

لكل إنســـان في كل حال.  الماد  لكل قانون( لتحقي  الضـــرورة المتمثلة في حماية الحقوق الملازمة
 )…( 

والواقا أن مأهو  القواعد الآمرة لا ينحصــــــر في قانون المعاهدات، بل هو يخص كذلك   
قانون المســؤولية الدولية للدول. )...( وحســب فهمي، فإن القواعد الآمرة إما تتكشــف، في هذا 

ا أكثر مما يكون عليه الحال الباب المحور  من أبواب القانون الدو ، باب المســـــــــؤولية الدولية )ربم
فيما يتعل  بباب قانون المعاهدات(، عن بعدها الحقيقي الواســـــــــــــــا العمي ، الذ  يشـــــــــــــــمل كل 
الأفعال القانونية )بما فيها الأفعال الانأرادية( ويحدا تأثاا )يشــــــــمل ما يتتاوز نطاق المســــــــؤولية 

 (.70إلى  68 ت من)الأقرا “الدولية( على الأسس الحقة لقانون دو  عالمي الطابا
أما محكمة العدل الدولية فتحتاا، في تصـــــــور ، إلى وضـــــــا حد لهوســـــــها بموافقة الدول  - 194 

على تلك الموافقة(، وذلك لكي تمضــــي قدما في بناء الاجتهاد القضــــا ي  “المبدأ”)إلى حد إضــــأاء صــــأة 
ف في قضـــــــــــــية ]تطبي  الاتأاقية الخار بها على أســـــــــــــاس القواعد الآمرة. ومنذ  انية أعوا ، في رأيي المخال

 Application of the CERD Convention (Georgia versusالدولية للقضـــــاء على التمييز العنصـــــر [ )

Russian Federation, preliminary objections, Judgment of 01.04.2011) وبعد دراسة مستأيضة ،)
 للمسألة موضوب النقام، وجهت الانتباه إلى أن:

مة، في هذا الحكم، أوألت هذه النقطة تماما: فقد اندفعت بدلا من ذلك في المحك”  
مبــدأ الموافقـة ’منهــا  110تمتيــدهــا المعتــاد لســــــــــــــــألــة موافقــة الــدول،  يــ  وصـــــــــــــــأتهــا في الأقرة 

وأ  لا أواف  على ا  لاق على وجهة نظرها لأن الموافقة، حســـب فهمي، ليســـت ‘. الأســـاســـي
 أســــس، أ  ذلك الذ  يكون من “الأســــاســــي”أما الأمر ‘. أمبد’، بل هي ليســــت ‘أســــاســــية’

عن  ري  الولاية القضـــــــــــا ية ا لزامية.  تحقي  العدالةهذه المحكمة، منذ إنشـــــــــــا ها، فهو ضـــــــــــرورة 
موافقة الدول إلا قاعدة ينبغي مراعاتها في ممارســـــــــــــــة الولاية القضـــــــــــــــا ية ا لزامية ابتغاء تحقي   وما

هي ســر  إجرا ي وليســت عنصــرا من عناصــر تأســا المعاهدات؛ العدالة. وهي وســيلة لا واية، و 
 (.211)الأقرة  “وهي بالتأكيد لا تد ل ضمن نطاق المباد  الأساسية

وحســــــــــــــــب فهمي، توجــه المبــاد  العــامــة للقــانون كــل قــاعــدة قــانونيــة، وتظــل أمى من  - 195 
نساني، وتنقذ القانون الدو  من الدول. فهي تُستمد، سأنها سأن القواعد الآمرة، من الضما ا  “إرادة”

__________ 

 E. Suy, “The Concept ofفيما يتعل  بتوســــــيا نطاق القواعد الآمرة ليشــــــمل جميا الأفعال القانونية الممكنة، راجا مثلا:  (176) 

Jus Cogens in Public Internationals Law”, in Papers and Proceedings of the Conference on International 

Law (Langonissi, Greece, 03-08.04.1966), Geneva, C.E.I.P., 1967, pp. 17-77. 
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مطبـــات النزعـــة ا راديـــة والانأراديـــة للـــدول، التي لا تتأ  وأســـــــــــــــس النظـــا  القـــانوني الـــدو  الح . وهي، 
أســـرت إليه منذ ســـنوات، تعكس فكرة العدالة الموضـــوعية ولاســـد القيم العليا المشـــتركة، وهو ما اكن  كما

 .(177)أن يل  تطلعات البشرية جمعاء
وتصـــــــبأ أهمية المباد  العامة للقانون واضـــــــحة في إنشـــــــاء قانون دو  عا  جديد عالمي  - 196 

والقواعد الآمرة، وهي أمى بكثا من القواعد الرضـــــا ية، قواعد  .(178)الطابا، هو القانون الدو  للبشـــــرية
ويســـعنا هنا أن  .(179)موجودة فعلا، وقد توســـا نطاقها لصـــا  البشـــر والشـــعوب، ومن ثم لصـــا  البشـــرية

نعترف مســــــــــبقية القانون الضــــــــــرور  على القانون ا راد ،  ي  تحتل القواعد الآمرة مكانة محورية وتقد  
 .(180)نأسها باعتبارها التعبا القانوني عن المجتما الدو  ككل

وحتى إذا كانت الغالبية العظمى من العاملين في المهن القانونية في عصـــــــــــــــر  لا يتأقون  - 197 
المــذهــب القــانوني الوضـــــــــــــــعي، هنــاك بعض الحقوقيين  ا هــذا المنظور، لأنهم و دنوا أنأســـــــــــــــهم على اتبــابم

يلتزمون بالأقه القانوني الدو  الأكثر اســــتنارة ويكرســــون أنأســــهم لأهم ســــليم لأســــس القانون الدو   ممن
، ولأســــــــبقية الموضــــــــوعيةلعدالة العا  في حذ ذاتها. وتعطي هذه الأقلية من الحقوقيين القيمة الواجبة لأكرة ا

وقد تبنوا هذه القضــــــية، التي أعتبرها . “ا رادة”القواعد الآمرة على موافقة الدول وأســــــبقية الضــــــما على 
 قضيتي، في بي ة ثقافية متميزة لها حضور في جميا أنحاء العالم.

 هاوي وعلى ســــــــبيل المثال لا الحصــــــــر، في الشــــــــرق الأقصــــــــى، انتقد الأقيه الصــــــــيني   - 198 
 بقة رمل ”الوضـــــعيين لمحاولتهم تأســـــيس القانون الدو  على موافقة الدول فحســـــب، وهذا لا يعدو كونه 

القــانون الــدو  وا  فــذ كلمــا ســـــــــــــــحبــت الــدول  ، لأنــه لو كــان الأمر كــذلــك حقــا لعــاد“تــذروهــا الر  
باد  العامة للقانون، ورأى موافقتها. وانتقد كذلك موقف الوضــعيين لتعمدهم لااهل أو اســتصــغار قيمة الم

أن قواعد القانون الدو  الآمرة قد نشـــــــــــــــأت  ضـــــــــــــــأاء بعد عالمي وأ لاقي على القانون الدو  ولخدمة 
 .(181)المصا  المشتركة للمتتما الدو  ككل ومن ثم للبشرية جمعاء

أن مأهو   وفي منطقة البحر الكاري  مثلا، يرى الأقيه الكوي  . أ. ديســـتيأانو بيســـانتي - 199 
القواعد الآمرة، المتتذر في القانون الطبيعي، ظســـــــد ما حققته البشـــــــرية من إ ازات قانونية؛ بل إن المأهو  
يوجه انتباه الدول إلى ضــــرورة التقيد بالمباد  الأســــاســــية والقواعد الآمرة،  ي  ينأي الشــــرعية عن كل فعل 

العرفي( إذا كـــا  متعـــارضـــــــــــــــين ما تلـــك المبـــاد  حـــال )ينطب  عليهمـــا قـــانون المعـــاهـــدات أو القـــانون  أو

__________ 

 ,op. cit. . rev. ed., nd2, Princípios do Direito Internacional ContemporâneoA.A. Cançado Trindadeراجــــا (177) 

supra n. (1), pp. 447-454. 
 (178) . rev. ed., nd, 2Gentium Towards a New Jus - International Law for HumankindA.A. Cançado Trindade, 

Leiden/The Hague, Nijhoff/The Hague Academy of International Law, 2013, pp. 1-726. 
 (179) A.A. Cançado Trindade, “Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material 

Content in Contemporary International Case-Law”, op. cit. supra n. (143), pp. 28-29. 
 .28و  27و الصأحتان  14، الصأحة المرجا نأسه (180) 
 (181) Li Haopei, “Jus Cogens and International Law”, in Selected Articles from Chinese Yearbook of International 

Law, Beijing/China, Chinese Society of International Law, 1983, pp. 47-48, 57, 59, 61-64 and 74. 
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. وأرى أن وجهتي نظر الأقيهين صحيحتان معا، ذلك أن القانون والأ لاق يساان جنبا إلى (182)والقواعد
 جنب، وبأضل اتباب نه  القانون الطبيعي يتسل لنا الاستمرار في إنشاء قانون دو  ذ  صبغ عالمية حقة.

أما من حي  الاجتهاد القضـــــــــــــــا ي الدو ، فقد فودتت محكمة العدل الدولية، في هذه  - 200 
، فرصــة تاريخية عزيزة 1965الآثار القانونية لأصــل أر بيل ســاووس عن موريشــيوس في عا  الأتوى بشــأن 

ل لكي تنهض بما يخصـــــــــــها من اجتهاد قضـــــــــــا ي فيما يتعل  بالقواعد الآمرة. وتميخزا عن موقف محكمة العد
الدولية المتردد، فقد اعُترف كما ينبغي، في مؤلأات الخبراء، بمســــــــــــــــاعيد ومســــــــــــــــاهماتي في دعم هذا البناء 

القواعد الآمرة تعطي مضــــمو  أ لاقيا للقانون الدو  ”الاجتهاد  القضــــا ي، لكوني أوجه الانتباه إلى أن 
عن النموذا العالمي وا نســــــــاني لتوجيه ولتعبا  بالتا   ،(183)“العا  الجديد، أ  القانون الدو  للبشــــــــرية

 .(184)التطوير التدرظي للقانون الدو  بما يعود في نهاية المطاف بالنأا على المجتما الدو  ككل
 وتوجــد اليو  حــاجــة ملحــة لأن توضـــــــــــــــأ محكمــة العــدل الــدوليــة منطقهــا فيمــا يتعل  - 201 

قــة لاــاه الكــافــة( وآثارهــا القــانونيــة، ما مراعــاة بالقواعــد الآمرة )وليس فقط بالالتزامــات ذات الحتيــة المط
مســـــألة التطوير التدرظي للقانون الدو . ولا اكنها الاســـــتمرار في الاقتصـــــار على ا ســـــارة إلى الالتزامات 
ذات الحتية المطلقة لااه الكافة دون التركيز على القواعد الآمرة التي تنشـــــــــــــــأ عنها تلك الالتزامات ودون 

على ذلك، حسب فهمي، ظب التأني في مراعاة حالة الشاووسيين المرحدلين قسرا، من  توضيحها. وعلاوة
منظور الأجيال الحالية والمقبلة، وذلك في ضوء القرارات المتتالية للتمعية العامة للأمم المتحدة التي ي  ثها 

 في هذا الرأ  المستقل.
  

 المح ور في الم اع  بين الدو حأوق الشعوسع بما يمجاوز المناور  - للث عشر
في ســياق هذا الرأ  المســتقل، ذكرتُ من البداية )راجا الجزء الثاني أعلاه( من اعتراف  - 202 

الأمم المتحدة، فورا ومنذ أمد بعيد، بالح  الأســاســي في تقرير المصــا وبضــرورة الالتزا  به قد جاء في إ ار 
نأســه، الذ  يو  اهتماما بتلك الحقوق. فالأمم المتحدة،  حقوق الشــعوب، في ضــوء ميثاق الأمم المتحدة

مســــــترســــــدة بميثاقها، قد دأبت منذ ســــــنواتها الأولى على دعم وتعزيز حقوق الشــــــعوب، بما يتتاوز المنظور 
 التقليد  المحصور في التأاعل بين الدول.

__________ 

 (182)  1986. ed., Havana/Cuba, Edit. Pueblo y Educación, nd2, Derecho de TratadosEstéfano Pisani, ’M.A. D

[reprint], pp. 97 and 165-166. 
 (183) M. Saul, “Identifying Jus Cogens Norms: The Interaction of Scholars and International Judges”, 5 Asian 

Journal of International Law (2015) pp. 32-33, and cf. p. 38 ،؛ وللا لاب على مأهو  القانون الدو  للبشــــــــــــــرية
 ,A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentiumأراه، راجا:  كما

726-1 , pp.2013. rev. ed., Leiden/The Hague, Nijhoff/The Hague Academy of International Law, nd2. 
 (184) A. von Bogdandy and I. Venzke, En Nombre de Quién? - Una Teoría de Derecho Público sobre la Actividad 

Judicial Internacional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 80-81, 98-99 and 207; 

A. von Bogdandy and I. Venzke, In Whose Name? - A Public Law Theory of International Adjudication, 

Oxford, Oxford University Press, 2016 [reprint], pp. 48-49, 62 and 142. 
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نظــا  الأقليــات وهنــاك مأــاهيم تاريخيــة لا بــد من أ ــذهــا بعين الاعتبــار، مثــل مأهومي  - 203 
الذين جاء بعدهما مأهوما الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي  ،(185)ونظا  الانتدابات في زمن عصبة الأمم

ونظا  الوصــــــاية الدو  بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأود فقط ا ســــــارة إلى تلك المأاهيم هنا بإظاز، لأن 
 قه. هذه نقطة تقا  ارا إ ار هذا الرأ  المستقل ونطا

وأود أيضا أن أضيف أنه حتى قبل الحقبة الحالية لمحكمة العدل الدولية، أصدر سلأها،  - 204 
ــــــــــــــــــــــــ   )مثلا، فتواها بشـــــــــأن “المجتمعات”المحكمة الدا مة للعدالة الدولية، فتاوى بشــــــــــأن مســــــــــا ل تتعل  بـ

(، ”Advisory Opinion on the Greco-Bulgarian “Communities) البلغارية - اليو نية “المجتمعات”
الوصول إلى مدارس الأقليات الألمانية )مثلا، فتاواها بشأن  “الأقليات”وكذلك بـــ  (،1930 الصادرة عا 

؛ 1931(، الصــــادرة عا  Access to German Minority Schools in Upper Silesia) في ســــيليز  العليا
(، الصـــــادرة Treatment of Polish Nationals in Danzigوبشـــــأن معاملة الموا نين البولنديين في دانزيغ )

ــــاوبشــــــــــــــــــأن ؛ 1932عــــا   ــــاني ــــات في ألب (، الصــــــــــــــــــادرة Minority Schools in Albania) مــــدارس الأقلي
 .(186)(1935 عا 

وبإلقاء نظرة على الزمن الماضـــــــــــــــي،  د أن حماية حقوق الشـــــــــــــــعوب لها بالتا  جذور  - 205 
الأمم المتحدة. أما في الوقت الحاضــــــر، في العصــــــر الحا  لمحكمة العدل الدولية، هناك  تاريخية ســــــابقة على

نقطة ظب، في تصور ، التأكيد عليها: لقد كانت هناك، سياق هذه الأتوى لمحكمة العدل الدولية بشأن 
، إســــــــــارات متتالية إلى حقوق 1965الآثار القانونية لأصــــــــــل أر بيل ســــــــــاووس عن موريشــــــــــيوس في عا  

 في مذكرات الوفود المشاركة.  -وتأسيس عليها  -لشعوب ا
ونظرا لأهمية الموضــــــــــوب، امحوا   أن أذكرها من جديد، لمزيد من الاســــــــــتعرا . فأي  - 206 

كــــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   16 طــــاب ر يســـــــــــــــي ألقيتــــه في حأــــل أقيم في الأمم المتحــــدة في جنيف، في 
ادرة من كوبا( دراســــــة ح  الشــــــعوب في الســــــلم، تناولت بمناســــــبة معاودة الأمم المتحدة )بمب ،(187)2009

__________ 

 A.A. Cançado Trindade, “Exhaustion of Local Remedies in International Lawراجا، في جملــــة أمور، مثلا:  (185) 

Experiments Granting Procedural Status to Individuals in the First Half of the Twentieth Century”, 

24 Netherlands International Law Review (1977) pp. 373-392; A.M. de Zayas, “The International Judicial 

Protection of Peoples and Minorities”, in Peoples and Minorities in International Law (eds. C. Brölmann, 

R. Lefeber and M. Zieck), Dordrecht, Nijhoff, 1993, pp. 253-274 and 286-287; A.C. Zoller, “International 

Representation of Peoples and Minorities”, in ibid., pp. 303-307 and 309-310. 
 :A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, inراجـــــــــا: (186) 

A Century of International Justice and Prospects for the Future/Rétrospective d’un siècle de justice 

internationale et perspectives d’avenir (eds. A.A. Cançado Trindade and D. Spielmann), Oisterwijk, Wolf 

Publs., 2013, pp. 3-6 and 12-13, esp. p. 4; C. Brölmann, “The PCIJ and International Rights of Groups and 

Individuals”, in Legacies of the Permanent Court of International Justice (eds. C.J. Tams, M. Fitzmaurice 

and P. Merkouris), Leiden, Nijhoff, 2013, pp. 123-143. 
 موجز  -يح  الشــــــــــعوب في الســــــــــلم أ. أ كاســــــــــادو ترينداد ]الخطاب الر يســــــــــي: أفكار بشــــــــــأن أهلية المقاضــــــــــاة فيما يتعل   (187) 

(Some Reflections on the Justiciability of the Peoples’ Right to Peace - Summary في: تقرير مأوضـــية حقوق ])
، المؤر ة A/HRC/14/38(، الوثيقة 2009الانســــــان بشــــــأن حصــــــيلة حلقة عمل الخبراء المتعلقة    الشــــــعوب في الســــــلم )

 A.A. Cançado Trindade, “Some Reflections)صــيغة موجزة(؛  14إلى  12، الصــأحات من 2010آثار/مارس  17

on the Justiciability of the Peoples’ Right to Peace, on the Occasion of the Retaking of the Subject by the 

United Nations”, 11 Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (2011) pp. 15-29 .)النص الكامل( 

https://undocs.org/ar/A/HRC/14/38
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الموضـــــــوب وذكرت، في جملة أمور، ا ســـــــارات إلى حقوق الشـــــــعوب والتأســـــــيس عليها في إجراءات محكمة 
 العدل الدولية. فأي أوا ل الســـــــــــــــبعينيات من القرن الماضـــــــــــــــي مثلا، في قضـــــــــــــــيتي التتارب النووية الأوليين

(Nuclear Tests cases)  (1974-1973الجويــة، أســـــــــــــــتراليــا ونيوزيلنــدا ضـــــــــــــــــد فرنســـــــــــــــــا، )التتــارب 
(Nuclear Tests cases (atmospheric testing, Australia and New Zealand versus France) ،)

 اعتُرف    الشعوب في العيلم في سلا  وأُكّد أما  محكمة العدل الدولية.
والشـــــــــــــــأوية من ا جراءات، ذات أهمية وكانت مذكرات الأ راف، في المرحلتين الخطية  - 207 

 اصة، بل فاقت النتيتة الأعلية للقضا  من حي  الأهمية. فعلى سبيل المثال، قالت أستراليا، في العريضة 
(، إنها ترو  حماية ســـــــــــــعبها وســـــــــــــعوب الدول الأ رى، 1973أ ر/مايو  9التمهيدية للدعوى )المقدمة في 

ياة والصحة والرفاه الناسئ عن ا سعاعات الضارة المحتملة المترتبة وأحأاد تلك الشعوب، من الخطر على الح
. أما نيوزيلندا فذهبت إلى أبعد من ذلك في (188)عن الســـــــــــــــقا ة المشـــــــــــــــعة النالاة عن الانأتارات النووية
، حي  أوضــحت أنها (189)(1973أ ر/مايو  9العريضــة التمهيدية للدعوى الخاصــة بها )المقدمة أيضــا في 

 .(190)يابة عن سعبها فحسب، بل كذلك عن سعوب جزر كوك ونيو  وجزر توكيلاولا تترافا ن
تشرين  29وقالت نيوزيلندا أيضا، في مذكرتها بشأن الا تصار والمقبولية )المقدمة في  - 208 
إجراء[ التتارب الجوية للأسلحة النووية يثا حتما سعورا عميقا بالانزعاا ]”(، إن 1973أكتوبر  الأول/
وعلاوة على ذلــك، ذكّرت  .(191)“بين ســـــــــــــــعوب وحكومــات المنطقــة التي لارى فيهــا التتــارب والعــداء

( بســــــــــــــــابقتين )وقعتا 1973أ ر/مـايو  14نيوزيلنـدا في  لبهـا المتعل  با ســــــــــــــــارة بتـدابا تحأظيـة )المؤرخ 
وهكذا، بعيدا  .(192)( ســـــــــكلتا  طرا على ح  الشـــــــــعوب في العيلم بســـــــــلا 1961و  1954عامي  في
 -التنازب الصـــــــــــــــرف بين الدول أما  محكمة العدل الدولية، ذهب كل من نيوزيلندا وأســـــــــــــــتراليا نطاق  عن
إلى أبعد من ذلك، إذ  البتا بإعمال حقوق الشــــعوب في الصــــحة والرفاهية والتحرر من القل   -ح   عن

 والخوف، أ  با تصار في حقها في العيلم بسلا . 
لمســـألة مرة أ رى، في منتصـــف التســـعينيات من وبعد مرور عقدين من الزمن،  رُحت ا - 209 

 1995القرن الماضـــــي، في قضـــــا  التتارب النووية الثانية )التتارب تحت الأر ، نيوزيلندا ضـــــد فرنســـــا، 
(underground testing, New Zealand versus France وعلى الروم من أن نيوزيلندا كانت، في هذه .)

(، فقد قدمت 1995آب/أوســــــطس  21يتبين من الطلب المقد  في المرة فقط، هي الدولة المدعية )كما 
خمس دول أ رى، هي أســـتراليا، جزر ســـليمان، وميكرونيز ، وســـاموا، وجزر مارســـال،  لبات إلى محكمة 

( من 1995آب/أوســــــــــطس  23ودفعت أســــــــــتراليا )في  .(193)العدل الدولية للإذن بالتد ل في الدعوى

__________ 

 ICJ, Nuclear Tests casesأسارت كذلك إلى السكان الذين يتعرضون للكرب النأسي والقل  النالاين عن الخوف، انظر: (188) 

(Australia versus France, vol. I) - Pleadings, Oral Arguments, Documents, pp. 11 and 14. 
 (189) ICJ, Nuclear Tests cases (New Zealand versus France, vol. II) - Pleadings, Oral Arguments, Documents, p. 7. 
 .8و  4، الصأحتان المرجا نأسه (190) 
 .211، الصأحة المرجا نأسه (191) 
 .54، الصأحة المرجا نأسه (192) 
 من النظا  الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 62بموجب أحكا  المادة  (193) 
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 18ثا مســألة احترا  التزامات ذات حتية مطلقة لااه الكافة )الأقرات من المنازعة بين نيوزيلندا وفرنســا ت
 (. 34و  33والأقرتان  25و  24والأقرتان  20إلى 

ومن جانبها، ســــــددت جزر ســــــليمان وميكرونيز  وســــــاموا وجزر مارســــــال أيضــــــا على  - 210 
 آب/ 24(، وقالت )في 25و  20ضــــــــــــرورة الوفاء بالالتزامات ذات الحتية المطلقة لااه الكافة )الأقرتان 

( إنها، باعتبارها دولا أعضاء في منتدى جنوب المحيط الهاد ، ما فت ت تعار  الأنشطة 1995 أوسطس
الصــلة بالأســلحة النووية والتخلص من النأا ت النووية في المنطقة، بالســعي مثلا إلى تحديد المنطقة  ذات”

 (. ثم أضافت قا لة إن:5)الأقرة  “ضمان هذه الصأة لهاباعتبارها منطقة  الية من الأسلحة النووية و 
ثقافات ســـــعوب بلدان جنوب المحيط الهاد  وتقاليدها ورفاهها ســـــتتضـــــرر من .( .).”  

 “اســـــــــــــــت ناف التتارب النووية الأرنســـــــــــــــية في المنطقة على نحو يتنافى وقواعد القانون المعمول بها
 (.25)الأقرة 

إلى أمثلة أ رى ذات صـــــلة اعتُدد فيها  قوق الشـــــعوب أما   واكن ا ســـــارة هنا بإظاز - 211 
 كانون الأول/  22محكمة العدل الدولية. فقد أحا ت دا رة محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 

 Frontier Dispute (Burkina Fasoفي قضية النزاب الحدود  )بوركينا فاسو ضد ما ( ) 1986 ديسمبر

versus Mali)(، أحا ت علما  ت  148تحديدها  ط الحدود حسب ما  لبه الطرفان )الأقرة  (، وفي
الطرفين فيما يتعل  بالســـــــبل التي يتخذها الأفراد الموجودون في أربا قرى في المنطقة لعيشـــــــهم )الاســـــــتغلال 

 .(194)الزراعي، وزراعة الأراضي، والرعي، وأنشطة صيد الأماك(
( في قضـــــــــية 1990-1988ياق ا جراءات )في الأترة وبعد ذلك بأترة وجيزة، في ســـــــــ - 212 

 Phosphate Lands in Nauru (Nauru versusأراضـــــــــي الأوســـــــــأات في  ورو ) ورو ضـــــــــد أســـــــــتراليا( 

Australia) على سبيل المثال، أحا ت محكمة العدل الدولية علما بالحت  المتتالية التي اعتُدد فيها  قوق )
وعلاوة على ذلك، فأي وقت  .(197)وبســــــــبل عيشــــــــها (196)عية مثلا()على مواردها الطبي (195)الشــــــــعوب

تشــــرين  16، المؤر ة الصــــحراء الغربيةســــاب ، اســــتخدمت محكمة العدل الدولية نأســــها، في فتواها بشــــأن 
 “مبـدأ تقرير المصـــــــــــــــا”(، في إ ـار تطبي  55)الأقرة  “ح  الشـــــــــــــــعوب”، عبـارة 1975الأول/أكتوبر 

 (.59و  55)الأقرتان 
في القضـــــــــــية  1995حزيران/يونيه  30وبعد عقدين من الزمن، في الحكم الصـــــــــــادر في  - 213 
 case concerning East Timor (Portugal versus))البرتغال ضـــــــــد أســـــــــتراليا(  بتيمور الشـــــــــرقيةالمتعلقة 

Australia) لصــــــــت محكمة العدل الدولية إلى أنه ليس لديها ا تصــــــــار النظر في المنازعة )قرار نوقلم  ،
( وبســـيادتها الدا مة 29اا في مؤلأات الأقهاء(، لكنها أقرت  قوق الشـــعوب في تقرير المصـــا )الأقرة كث

قد اعتُرف به في  “مبدأ ح  الشــعوب في تقرير المصــا”(، وأضــافت أن 33على مواردها الطبيعية )الأقرة 

__________ 

 .125و  124والأقرتان  116إلى  114الأقرات من  (194) 
 (195) ICJ, case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru versus Australia, vol. I) - Pleadings, Oral 

Arguments, Documents, pp. 14, 16, 21, 87, 113 and 185. 
 .196و  183، الصأحتان المرجا نأسه (196) 
 .117و  113، الصأحتان المرجا نأسه (197) 
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الأســــــــاســــــــية للقانون الدو   المباد  من”القضــــــــا ي للمحكمة باعتباره  ميثاق الأمم المتحدة وفي الاجتهاد
 (.29)الأقرة  “المعاصر

لم تســــــــــتخلص محكمة العدل الدولية الآثار القانونية  ،تيمور الشــــــــــرقيةولكن في قضــــــــــية  - 214 
المترتبة عن ذلك الح . وتنبهت المحكمة للطابا المشــترك بين الدول الذ  تتســم به المنازعة المعروضــة عليها، 

ة ثالثة وجودها )وهي دولة لم تقبل حتى با تصــــار المحكمة(، ما التســــليم فراعت المصــــا  التي ادعت دول
(، وذلك على حساب سعب الذهب النقد  “مبدأ”بتلك المصا  بشكل متضارب )بتطبي  ما يسمى 

تيمور الشرقية. والدرس الذ  ظب استخلاصه من ذلك، حسب فهمي، هو أن الأسلوب البا  المعمول 
مة العدل الدولية، الذ  يظل منظوره محصـــــــــــــــورا في التأاعل بين الدول، لا اكن أن به في التنازب أما  محك

 المحكمة. منط يصل، بل هو لا يصل، إلى درجة تقييد 
، كما  قوق الشـــعوبوعندما يتعل  موضـــوب النزاب المعرو  على محكمة العدل الدولية  - 215 

ينبغي أن يتتاوز المنظور المحصــــــــور في التأاعل بين  هو الحال في الأمثلة الســــــــالأة الذكر، فإن منط  المحكمة
تعذر تحقي  العدالة. وينبغي أن تأضــي  بيعة المســا ل المعروضــة على محكمة العدل الدولية إلى  الدول. وإلا

المنط  السليم. وقد أتيحت   الأرصة للتطرق إلى هذه المسألة في آرا ي المعارضة المخالأة المتتالية في قضية 
(، وفي القضا  الثلاثة 2015)كرواتيا ضد صربيا ) تأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليهاتطبي  ا
 (.2016) الالتزامات المتعلقة بالمأاوضات المتصلة بوقف سباق التسلأ النوو  ونزب السلا  النوو بشأن 

)كرواتيا  ة والمعاقبة عليهاتطبي  اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعيوبالتا ، فأي قضـــــــــــية  - 216 
 (، نبهت كذلك إلى أنه2015سبا /فبراير  3ضد صربيا، الحكم الصادر في 

 لافا لما قد يروب التلامذة المعاصــــــــرون لجان بودين وتوماس هوبز مواصــــــــلة الاعتقاد ”  
ن قبل قرن من الزمن ليظل ملاذا لســــــــيا دة به، فإن قصــــــــر الســــــــلا  هنا في لاها  لم يُ   ولم يدُســــــــد

ظلت  الدول. بل كان القصد منه أن يصبأ مقاما للعدالة الدولية، وليس لسيادة الدول. وحتى لو
آلية تســـــوية القضـــــا  محل النزاب من قبل المحكمة الدا مة للعدالة الدولية/محكمة العدل الدولية آلية 

المعروضـــــة  ذات منظور محصـــــور في التأاعل بين الدول، بأعل الجمود الأكر ، فإن بعض القضـــــا 
على محكمة لاها  على مدار العقود التســـــعة الماضـــــية، تتطلب، من حي   بيعتها وموضـــــوعها، 
لاـاوز المنظور المحصـــــــــــــــور في التأـاعـل بين الـدول. فـإن زيف هـذا المنظور، الـذ  يقو  على عقيـدة 

 ماضوية  ال أمدها، قد أصبأ بالتا  واضحا في كثا من الأحيان، وبشكل مطرد. 
داد في الآونة الأ اة عدد القضـــــــــــــــا  محل النزاب التي كان يتعين أن تتتاوز فيها فقد از   

وقد حدا الشـــــــــيء نأســـــــــه في  .(198)ســـــــــواول المحكمة المنظور المحصـــــــــور في التأاعل بين الدول

__________ 

 Questions Relating to the([ )2013-2009) المسا ل المتصلة بالالتزا  بالمحاكمة أو التسليمعلى سبيل المثال، ]قضية  (198) 

Obligation to Prosecute or Extradite (2009-2013)لولاية القضــــــــــــــــا ية العالمية بموجب اتأاقية الأمم (، المتعلقة بمبدأ ا
( بشــــــــــــــأن احتتاز أجن  و رده؛ A.S. Diallo (2010)([ )2010) أ.س. د لو]قضــــــــــــــية  المتحدة لمناهضــــــــــــــة التعذيب؛ و

 case of the Jurisdictional Immunities of the([ )2012-2010) حصـــــا ت الدول من الولاية القضـــــا ية]قضـــــية  و

State (2010-2012)[ )2011) تطبي  الاتأاقية الدولية للقضاء على جميا أسكال التمييز العنصر ]قضية  (؛ و)case of 

the Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

 (.case of the Temple of Preah Vihear (2011-2013)([ )2013-2011) معبد بريه فيها]قضية  (؛ و(2011)
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ومنذ نصـــــف عقد، على ســـــبيل المثال، اســـــتصـــــوبت في رأيي  .(199)الأتويين الأ اتين للمحكمة
)الصــــــــادرة في  إعلان اســــــــتقلال كوســــــــوفوالعدل الدولية بشــــــــأن  المســــــــتقل الملح  بأتوى محكمة

(، أن أوجه الانتباه إلى أوجه القصـــــــــــــــور التي تعتر  المنظور المحصـــــــــــــــور في 2010تموز/يوليه  22
(، وأن ســـدد على الحاجة، إزاء الأزمة ا نســـانية في البلقان، إلى 191التأاعل بين الدول )الأقرة 

 185والأقرة  66و  65والأقرتان  53لســــــــــــــكان المعنيين )الأقرة تركيز الاهتما  على الناس أو ا
 77إلى  75إنســـــــــــــــانية )الأقرات من  (، ســـــــــــــــعيا إلى اتباب منظور207إلى  205والأقرات من 

 (.211(، وذلك في ضوء مبدأ ا نسانية )الأقرة 190والأقرة 
يا ضـــــــد صـــــــربيا( وهذه القضـــــــية المتعلقة بتطبي  اتأاقية مكافحة ا بادة الجماعية )كروات  
(Application of the Convention against Genocide (Croatia versus Serbia) تقد  مثالا )

آ ر على الحاجة الملحة للتغلب على المنظور المتزمّت المحصـــــــــــــــور في التأاعل بين الدول والابتعاد 
را. والواقا أن الدول ليســـــــــــــــت محور اتأاقية منا جراة ا بادة  عنه، وذلك على نحو أكثر تبصـــــــــــــــخ

العــالمي لحقوق ، التي اعتُمــدت عشـــــــــــــــيــة اعتمــاد ا علان 1948الجمــاعيــة والمعــاقبــة عليهــا لعــا  
ا نسان، وإما محورها الناس. ولا اكن تأسا وتطبي  اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة 
عليها بشـــكل صـــحيأ من منظور محوره الدول حصـــرا، يحودل فيه الانتباه إلى حســـاســـيات الدول. 

ون منهم والمحتملون، بل ظب أن يظل الانتباه مركزا على المتقاضـــــــــــــــين، وعلى الضـــــــــــــــحا ، الأعلي
 494)الأقرات من  “تحقيقا للعدالة بموجب اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليها

 (.496إلى 
وبالمثــل، فأي آرا ي المخــالأــة الثلاثــة الأ اة الملحقــة بالأحكــا  الثلاثــة الصــــــــــــــــادرة عن  - 217 

في القضـــــــــــــــا  بشـــــــــــــــأن الالتزامات المتعلقة  (2016بر و تشـــــــــــــــرين الأول/أكت 5محكمة العدل الدولية )في 
بالمأاوضــات المتصــلة بوقف ســباق التســلأ النوو  ونزب الســلا  النوو ، فقد اعتبرت أنه من المناســب أن 
أوجه الانتباه إلى عدة أمور، منها أن المذكرات التي قدمتها الأ راف المتنازعة والعناصـــــــــــــــر التي اعتدت بها 

تتتاوز المنظور المحصــــــور في التأاعل بين الدول. وفي ”ة العدل الدولية،  لال ســــــا ا جراءات أما  محكم
هناك حاجة ماسة، في هذا المجال، إلى المواظبة على النظر فيما هو أبعد من الدول  ي  تتسل ”رأيي أن 

 (.295)الأقرة  “للناظر رجية الشعوب والبشرية جمعاء في مسعاها لتحقي  مطلب البقاء في عصر  هذا
وهذه الأتوى بشــــــــــــأن الآثار القانونية لأصــــــــــــل أر بيل ســــــــــــاووس عن موريشــــــــــــيوس في  - 218 

، التي أصـــــــــدرتها محكمة العدل الدولية لتوها اليو ، إما هي مناســـــــــبة أ رى تؤكد وجود حقوق 1965 عا 
 الشــعوب، ولا ســيما حقها في تقرير المصــا. وقد أحا ت محكمة العدل الدولية هذه المرة، وبصــورة متميزة
عن المناســـــــــبات الســـــــــابقة، بهذا الح  على النحو الواجب، حتى وإن كان من الممكن تأكيد نقا  أ رى، 

 أسرتُ إليه في هذا الرأ  المستقل. وسأعا  فيما بعد نقطة أ رى من هذه النقا . على نحو ما
  

__________ 

(، وبشـــــــأن Declaration of Independence of Kosovo (2010)([ )2010) إعلان اســـــــتقلال كوســـــــوفوبشـــــــأن ]قضـــــــية  (199) 
صـــــــادر عن المحكمة ا دارية لمنظمة العمل الدولية بناء على ســـــــكوى مقدمة ضـــــــد الصـــــــندوق الدو  للتنمية  حكم ]قضـــــــية
(، Judgment of the ILO Administrative Tribunal upon a Complaint Filed against the IFAD( )2012[ )الزراعية

 على التوا .
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 ظروف المعيشةت المو اة التي طا  عهدها المممثلة في المعاناة الإيسايية الم روضة  -راب  عشر 
وذريتهم، يشـمل  سـكان سـاووسأرى أنّ الحّ  في الحياة، بالنسـبة للمشـردين بالقوة من  - 219 

ة أدلت ممثل أما  محكمة العدل الدولية،الح  في ظروف معيشـــــــة كراة. وفي ســـــــياق إجراءات ا فتاء الحالية 
بالبيان  2018أيلول/سبتمبر  3أها  ساووس )السيدة  . ليزي إليزيه(  لال جلسة استماب عُقدت في 

 التا :
منذ  كيف عانيتُ   أصـــف لكمي إليزيه. )...( أ  جزء من وفد موريشـــيوس. ز امي لي”  

؛ المحكمة الدولية تســـــــــــــتما إلينا اليو  لأنّ  ة. أ  ســـــــــــــعيدجزيرتي التي هي جنّتيمن  ي اقتلاعيأن 
كانت لديهم وظا ف وأسُــــر   ســــاووسالجميا في لدت فيها. أنني ســــأعود إلى الجزيرة التي وُ وواثقة 
 عام الجميا حياة سعيدة. سيء. في ساووس أ ّ  يكن ينقصنا)...( لم وثقافة. 

غـــادرة جزيرتنـــا، وترك علينـــا م يتعيّن أنـــه  القـــا م با دارةالأ   أ بر   يو  منولكن في   
بيد حيل. بالرّ  لأننّا أمُر منازلنا والرحيل. جميا الأســــخار كانوا وا ســــعداء. لقد كانوا واضــــبين 

نوردفاير  تســـــــمى ســـــــأينة  ذات يو ، قدمت  أ  ســـــــبب. )...( يعطو لم يكن لدينا  يار. لم  أنهّ
(Nordvaer)  ترك كل ســـــــيء، ن الســـــــأينة، و إلى أن نصـــــــعد يتعين عليناأنه  القا م با دارة. أ بر

. كان الناس واضــبين للغاية ونذهب ،القليل من الملابس ما عداجميا ممتلكاتنا الشــخصــية وراء  
جزيرتنا. )...(  لا نرىفي الظلا . ركبنا السأينة في الظلا  حتى هذا الأمر، وقد ي كل سيء من 
 وتون من الحزن في تلك السأينة.ا مثل الحيوا ت والعبيد في تلك السأينة. كان الناس اكند 
أ    4اســــتغرقت الســــأينة و . في الشــــهر الراباحاملاً   حينهافقد كنتُ  ،أما بالنســــبة    

للوصــــــول إلى موريشــــــيوس. بعد وصــــــولنا، ولد  ألي وتوفي. لماذا مات  ألي؟ بالنســــــبة  ، كان 
لا نأقد الأمل. ظب نا ظب أذلك بســـبب إصـــابتي بالصـــدمة على تلك الســـأينة )...(. أجكد أنّ 

لا يزال ينتمي يتأطرّ وهو إلى الأر  التي ولد  فيها. قل   فيه نعودفي اليو  الذ  ســــــــــــــأن نأكر 
 إلى الجزيرة التي ولدت فيها.

. أمر فــاجاإنــه  .من الجزيرة التي وُلــد فيهــالا أحــد يحــب أن يقُتلا مثــل الحيوان )...(   
 لدت فيها. )...(أعود إلى الجزيرة التي وُ وظب أن متمسّكة بإقامة العدل.  وأ 

كيف وادرت ســــــــــــاووس.  ردو  بالقوة.   زلت لا أدرك إنني ماا. جد   إنني حزينة)...(   
إلى جزيرتي. وفكر  يصـــــــــــــــرّ على أنّــه ظــب أن أعود . عينــا  تــدمعــان كــلّ يو  .جــدا ة  حزينــأو 

دُفن  حي أن أموت هناك لا بدُّ    ، إذالجزيرة التي ولدت فيهاأصرّ على ضرورة عودتي إلى  وأ 
 .(200)“الجزيرة مسقط رأسيفي ، في المكان الذ  ولدت فيه ؛أجداد 

هذه الشهادة، لا تزال دروس فرانسيسكو د  فيتور  وبارتولومي د  لاس وما مراعاة  - 220 
الناس، التي  كلاهما تناول مصــادر العنف ضــدففي عصــر ؛  تكتســي أهميةً (، بعد خمســة قرون، انظر أعلاه)

حة لهذا الأثر وهي قبل قرون عديدة ،هناكوقد كانت . أزمنة مبكرة جداتعود إلى  ، الكثا من المواد الموضــــّ
وأودّ ســــــوفوكليس ويوريبيدس. و  إســــــخيلوسالتي وضــــــعها القداة  ا وريقية المســــــرحيات التراجيديةفي  تظهر

__________ 

 .ICJ, doc. CR 2018/20, of 03.09.2018, pp. 73-75محضر الأقوال الوارد في الوثيقة  (200) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
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قبل  423ليوربيديس )حوا   هيكوبا مســـــــــــرحيةت عنه أن أســـــــــــا إلى الحزن الذ  عبرّ  على ســـــــــــبيل المثال
 الميلاد(:
 من الك السلطة ظب ألا اارسها بظلُم” 
 ؛أو يعتقد ساعة  نعمته أنّ القدر سيكون في صأه دا ما 
 ؛ رجتُ منهاني ، لكنّ كنت في نعمة  أ  أيضاً  
 .(201)“سعادتيو  ثروتيكان كافيا ليسلبني كل   واحد يو    
عن  ( تعبااتقبل الميلاد 423ليوربيديس )حوا   المبتهلات مسرحية هناك فيوبالمثل،  - 221 
لا يعترف بواجبه  فالمتســــــــــبّب في معا ة ا نســــــــــان؛ (202)“الحقيقة من المعا ة ا نســــــــــانية  دراك” الحاجة
والعيلم بســـــــلا  ما بعضـــــــنا البعض  الصـــــــراب، ووقف لهذا الأمرحد ولا بد من وضـــــــا . (203)الآ رين لااه
 لأنّ:( 951)

 نعبرها ؛ ظب أن عابرة الحياة لحظة  ” 
 .(204)“ونتأادى الآلا قدر ا مكان،  بيُسر 
اســــتمرت مسســــي ا نســــان في ، الماثل في هذه التحذيراتعلى الروم من الوعي بيد أنهّ  - 222 
الشــــخصــــيات المتميزة، يبدو أن مراثي قبل الميلاد(،  415يوربيدس )ل نســــاء  روادة مســــرحية فيو . الظهور
محكمة العدل هذه القضــية المعروضــة على أنظار ســاووس المطرودين في  تُذكّر  مها ، قر ً  25حوا  قبل 

 :فإحدى هذه الشخصيات تسألالدولية؛ 
رقن بيوتهن لأنّ هل نساء  روادة ”   يح 
 ،قد اقتربهذه الأر  إلى أرووس  موعد إبعادهنّ عن 
 .(205)“وهل هنّ بصدد إحراق أجسادهم ومحاولة الانتحار؟ 

فالمســكينة . )...( إنّها لن تركب نأس الســأينة التي ســنرك بها”: ثم تقول ســخصــية أ رى في هذه المســرحية
 :ثم تنتحب الجوقة قا لة. (206)“الميتة  الــمُخزيةتصل إلى أرووس، ستلقى، ما إن 

 اسم أرضنا سيذهب إلى النسيان.” 
 ،تبعثر واندثركل سيء  

__________ 

 .285إلى  281الأبيات  (201) 

 .549البيت  (202) 

 .309إلى  307الأبيات  (203) 

 (.406 و 405يتان ب)ال “السيادة للشعب”. فقبل كل سيء 953 و 952البيتان  (204) 

 .302إلى  300الأبيات  (205) 

 .1056و  1055و  1053الأبيات  (206) 
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 .(207)“وا تأتْ  روادة الحزينة 
موجودان دا ما وفي كل  الخا والشـــــــرالمأروضـــــــة دا مة ، فإنّ المعا ة ا نســـــــانية وكما أنّ  - 223 

وأيضــــــــــــا كنموذا وقد تبين أنّها تكشــــــــــــف،  ؛ مر القرون العديدعلى  تُدر سالمأســــــــــــاة  لذلك، ظلت. مكان
الاهتمــا   لــذلــك تحوّلالحــاجــة إلى مواجهــة الحقيقــة؛ عن ، و أمن ا نســــــــــــــــان وعمــاه عن انعــدا ، كحتميــة

 مدركاكان يوريبيدس وقد  . (208)في العدالة ا نســــــانية وذلك بســــــبب النقصا نســــــان  لينصــــــب على قدر
يتعامل به كثا من  الذ نســـــانية لمعا ة ا نســـــان وســـــعوره بالذنب، الناجمين عن مبدأ اللاإبشـــــكل  ار 

 العا .من أجل الصا   لحاجة إلى أن يعمل الجميا معاً لالناس ما بعضهم البعض، و 
من وقـت لآ ر، عـدد قليـل من بيـد أنّـه ولحســـــــــــــــن الحظ كـان هنـاك على مرّ القرون، و  - 224 
، الذ  قتُل  لال بلوخمارك المؤرخ ترك على ســـــــــــــــبيل المثال، فالحاجة.  أدركوا هذهالذين  الواعينالمأكرين 

 هلــلأجــيــــــــال الــلاحــقــــــــة كــتــــــــابـــــــ( عــلــى يــــــــد الــنــــــــازيــين، 1944الحــرب الــعــــــــالمــيــــــــة الــثــــــــانــيــــــــة )في عــــــــا  
Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien (الذ  لم يدفاعا عن التاريخ، أو مهنة المؤرخ )نشــــر 

 .وهو يحتو  على أفكار ظدر التذكا بها بسرعة في هذا المقا (؛ 1949بعد وفاته )عا   إلا
 على د، حي  أكّ للمنه  الوضـــــــــــــــعي في دراســـــــــــــــة التاريخ منتقداً ، مثلا، بلوخلقد كان  - 225 
الحقيقة والقيم والدروس المســــــتأادة من الماضــــــي،  رد ملاحظة الوقا ا من أجل البح  عن لااوز ضــــــرورة 

وإدراكا منه . (210). وهذا ينطب  أيضــا على تاريخ القانون(209)ا نســان في القســوةاســتمرار  وذلك بســبب
دفاعا أيضـــا في كتابه  بلوخ، ســـدّد القرن العشـــرينالحربين العالميتين في  التي عاســـها  لال القاســـيةلمعا ة ل

ليشـــــا بذلك عر ضـــــا إلى البعد المواكب للعصـــــر ، الحقيقة والعدالة معاً على ضـــــرورة العثور على  عن التاريخ
 .(211)في  موعها سخيلوس  أوريستياالذ  تتحلي به مسرحية 

، التي تتكوّن من سخيلوس  أوريستياثلاثية بالقول إنّ دعوني أضيف في هذا الصدد، و  - 226 
قاة والخاّات أجاممنونمســــرحيات   أ  عامان قبلقبل الميلاد ) 458عا  في ل مرة أوّ والتي عُرضــــت ، والســــخ

الانتقال  يتتسد فيالأمل فالقسوة ا نسانية. وجه  تُظهر الأرق بين الانتقا  والعدالة فييلوس(، سخوفاة إ
، يتضـــأ أنه الخاّاتوقبل نهاية مســـرحية ؛   المؤســـســـاتوالمحاكمة أمامن الانتقا  الشـــخصـــي إلى التقاضـــي 

اللتوء إلى حُكم المحكّمين من أجل إقامة العدل، فتُنشــــــــــد بذلك الجوقة  ،الثأر بدلاً من الانتقا  أوي،  قد
 ما يلي: 
 إننا لا نبيأ للضربة القاضية القاتلة” 
 )...(. أن تزه  روحك 

__________ 

 .1324إلى  1322الأبيات  (207) 

 W. Kaufmann, Tragedy and Philosophy [1968], Princeton, Princeton University Press, 1992انـــظـــر مـــثـــلا  (208) 

(reed.), pp. 115, 117, 120, 124, 126, 130-133, 311 and 314-315. 

 (209) M. Bloch, Apologia da História, ou O Ofício do Historiador [1949], Rio de Janeiro, Zahar Ed., 2017 (reed.), 

pp. 85, 107 and 123-124. 

 .153 و 131، الصأحتان المرجا نأسه (210) 

 .124و  122، الصأحتان المرجا نأسه (211) 
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 ، )...(امنحينا أيتها الآلهة القوية 
 العدالة والح . )...(أس  ن   
 )...(. سيمتُكالعدل ف 
 بعضنا البعض،ب نسعددعو  جميعا  
 ،ونكن أهلًا للصدي  والعدو 
 ،واحدة لاما الكلّ  وروحاً  
 .(212)“فأي ذلك سأاء  لأدواء ا نسان 
في ممارســــــة القســــــوة، لكنّ الضــــــما ا نســــــاني القرون،  على مرّ لقد اســــــتمر ا نســــــان،  - 227 
على أنهّ لا بدّ من تحقي  العدالة للضــحا . والمعا ة إلى تســبّب فيها الاســتعمار على مدار القرون اســتيقظ 

من أجل الحأاإ على الذاكرة وذلك  (213)الماضــية ماتزال إلى اليو  تحظى باهتما  متزايد من قبل الدارســين
إنهاء ته على ، ضـــــــــــمن ســـــــــــهاد1958في عا   فرانز فانونوقد ذكر البح  عن العدالة.  ضـــــــــــمن ســـــــــــياق

الأفريقية البلدان  ســـــــــــــــعتالاســـــــــــــــتعمار، أنه منذ انعقاد مؤتمر باندونغ قبل ثلاا ســـــــــــــــنوات )انظر أعلاه( 
مــــــــا أدى إلى ا نســــــــــــــــــــــان، وهو  “تحرير”إلى تعزيز  المتحرّرة، برو  من التّضــــــــــــــــــــــامن، والآســـــــــــــــيويــــــــة

 .(215)“عملية أنسنة العالم”وأسه م بذلك في  (214)“جديدة أ نسنة”
ـــــــــــــــــها - 228  ـ ـــــــــــــــــُ والتي أدلت بها ممثلة أها  ســـاووس (، 219أعلاه )الأقرة  والأقوال التي أوردتـ

الآثار محكمة العدل الدولية بشـــــــأن ليزي إليزيه( ضـــــــمن ســـــــياق إجراءات ا فتاء الحالية أما   )الســـــــيدة  .
سرحيات تُبرز، في نظر ، لماذا اهتمت الم، 1965القانونية لأصل أر بيل ساووس عن موريشيوس في عا  

على وذلك ، وإلحاق الأذى بالناسلعنف بالواقا المؤلم للإنســـــــان، الذ  يتأاقم بااليو نية القداة  التراجيدية
 حساب الضحا  الضعأاء.

بين الأحيـــــاء والأموات  القـــــا مـــــة إقرار بالصـــــــــــــــلاتفي زمنهم هنـــــاك  وبالأعـــــل، كـــــان - 229 
  الجميا في أن و قبل الميلاد(،  442حوا  ســــــــــوفوكليس، ل أنتيتون مســــــــــرحية ســــــــــبيل المثال، في )على
وبما أنّ الموت حتمي، فقد كان من المهم بالنســــــــــــبة . ، مثلما يطالب هنا وبقوة أها  ســــــــــــاووسنوا معاً يدف  

في مواجهة الشــدا د. ويبقى ســيما  لكتاب المســرحيات التراجيدية ا وري  أن تتم مراعاة واقا ا نســان، ولا
 احترا  كرامة جميا البشر على قد  المساواة.الدرس الدا م هو ضرورة 

__________ 

 .987إلى  984 و 966 و 963 و 960 و 957 و 956الأبيات  (212) 

 Le livre noir du colonialisme XVIe.-XXIe. siècle: de l’extermination à laانـظـر مـثـلا ]جمـلــــــــة مـن المـؤلـأـين[  (213) 

repentance (ed. M. Ferro), Paris, Fayard/Pluriel, 2018 (reed.), pp. 9-1056. 

 (214) F. Fanon, Oeuvres [1952-1964], Paris, Ed. La Découverte, 2017 (reed.), pp. 809-810, 826-827 and 835. 

اول ف. فانون الموضــــــــوب بأكر ثاقب ، تن1961. بعد ثلاا ســــــــنوات من ذلك، وفي عا  828، الصــــــــأحة المرجا نأســــــــه (215) 
ـــــــــــــحمة وتماسكا ولاانسا. وذلك لأنّ يعطيبل  انتصار حقوقه.فقط يكرس عندما ينتصر الشعب فإنّ انتصاره لا ”قا لا:  ه لـُ

على مســـتوى الهياكل لم يأعل ســـوى نزب صـــأة ا نســـان عن الشـــخص المســـتعم ر. وهذا النزب يتردّد صـــداه أيضـــا  الاســـتعمار
لا يستطيعون إثبات وجودهم   موعة من الأفراد الذين ن ثم، ظد الشعب المستعم ر نأسه وقد تقلّص ليصبأمالاجتماعية. 

 (.660، الصأحة المرجا نأسه) “إلا من وجود المستعمنر
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سواء في محكمة وعلى مدى الأعوا ، أسرت في مناسبات متعددة ضمن آرا ي الخاصة،  - 230 
، إلى التراجيــد ت ا وريقيــة محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقوق ا نســــــــــــــــانقبــل ذلــك في العــدل الــدوليــة أو 

ذا الرأ  المســــتقل وفي مواجهة الضــــرورة التي تقتضــــي بإلحا  أن ، وها أ  أســــا إليها مرة أ رى في هلقداةا
الجز ين  فيأســــــــرت )ومثلما . يتم وضــــــــا حدّ نها ي للاســــــــتعمار الذ   ال أمده من دون مبرر ولا موجب

الخمســـــــــينات، دعم  لال  الأولىمنذ ســـــــــنواتها على عاتقها،  الأمم المتحدة، أ ذت أعلاه( الثاني والثال 
 الاســتعمار وســرهقســوة وذلك إدراكا منها لضــرورة إنهاء للشــعوب في تقرير المصــا،  الح  الأســاســي إعمال

حســـــــــــــــب فهمي الانتهاك المســـــــــــــــتمر للقواعد الآمرة مســـــــــــــــتوى إلى أ منا هذه الذ  يرقى اســـــــــــــــتمراره في 
 أعلاه(. )انظر

وفيما يتعل  بالمســـــــــــــــألة التي عرضـــــــــــــــتها هنا الجمعية العامة على محكمة العدل الدولية  - 231 
والتخلي عنهم في جزر أ رى من و نهم و لبت فيها هذه الأتوى، ي في عصـــــــر   رد ســـــــكان ســـــــاووس 

التهميلم الاجتماعي المزمن و الأقر أدى  حي أحياء فقاة وســــــــــــتون فاروة،  يواجهون الأقر المدقا دا ل
المتعلقة القضــــــــــية ضــــــــــمن المذكور أعلاه  المخالف في رأييو . (216)الانتحارإلى حالات من أو الاســــــــــتبعاد 

المبدأ الأســـــــــــاســـــــــــي  أنّ على  ، وبعد أن أكّدتُ (2011) بتطبي  اتأاقية القضـــــــــــاء على التمييز العنصـــــــــــر 
 قلت ما يلي: ،(217)للمساواة وعد  التمييز ينتمي إلى عالم القواعد الآمرة

انشغال مصدر أصبحت الظروف المعيشية للسكان القانون الدو  العا  المعاصر، في ”  
ولم يعد بوســـــــــا القانون الدو  العا  أن يتغاضـــــــــى عن مشـــــــــروب من جانب المجتما الدو  ككل، 

 (.195)الأقرة  “كانالسّ معا ة 
  
 الاعمأاد المشترك بالإلزام في قرارات الجمعية العامة بالأمم الممحدة - امس عشر 

هذا اليو  الذ  أصــــــــــــدرت فيه من  اعتباراً ، أســــــــــــاســــــــــــية من المحتمل أن تظل هذه نقطة   - 232 
الآثار القانونية لأصـــــل أر بيل ســـــاووس عن موريشـــــيوس في بشـــــأن  هذهمحكمة العدل الدولية اليو  فتواها 

الأحكا  ذات الصـــــــــــــــلة من ميثاق الأمم المتحدة.  وف  الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في بال1965عا  
بشـــــــكل  راضـــــــها في هذا الرأ  المســـــــتقل، ما فت ت تُســـــــهم، مثلما ي اســـــــتعقرارات الجمعية العامة المتعاقبةف

 )انظر أعلاه(. وفي تعزيز هذا الح ملحوإ في الاعتراف العالمي    الشعوب في تقرير المصا 
حي  أنّها قد في تاريخ الأمم المتحدة، من أهم المســـــــاهمات  هذه المســـــــاهمة وقد اعتُبرت - 233 
ويكتســـــي ا علا ن . (218)وفي ســـــبيل بلوغ مســـــتوى العالميةضـــــوء المباد   علىالعدالة للشـــــعوب حققت 

__________ 

 ;Stealing a Nation - A Special Report (by J. Pilger), ITV, 2004, pp. 8-9 (and documentary)انظر أيضـــــــــــــا:  (216) 

J. Trinidad, Self-Determination in Disputed Colonial Territories, Cambridge, Cambridge University Press, 

2018, p. 84. 

 :A.A. Cançado Trindade, El Principio Básico de Igualdad y No-Discriminación لدراســــة هذا الموضــــوب، انظر: (217) 

Construcción Jurisprudencial, Santiago de Chile, Ed. Librotecnia, 2013, pp. 39-748. 

 .D. Uribe Vargas, La Paz es una Trégua - Solución Pacífica de Conflictos Internacionales, 3rdانظر مثلا،  (218) 

ed., Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1999, p. 120, and cf. p. 112. 
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أهمية  1970( لعـا  25-)د 2625 و 1960( لعـا  15-)د 1514في قرار  الجمعيـة العـامـة الواردان 
 في التطوير التدرظي للقانون الدو . وذلك لما أسهما به، (219)قصوى

قرار  غب على بال أحد أنّ فعلى ســــــــبيل المثال، لم ي .وهناك قرارات أ رى مهمة أيضــــــــا - 234 
 تنتهكالاســــتعمار المســــتمر منه جراة ) قد وصــــفأيضــــا،  1970(، لعا  25-)د 2621الجمعية العامة 

المســـــــــــتعمرة، ومباد  القانون الدو (؛  والشـــــــــــعوب بشـــــــــــأن منأ الاســـــــــــتقلال للبلدان 1960إعلان عا  
الاســـــــــــــــتعمار  أنّ  اء بعده، قد أقرّ الذ  ج ،1974عا  ل ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصـــــــــــــــادية أنّ و 

لقوة التي احتُلـــــت باواجـــــب الرد والتعويض الكـــــامـــــل، وواجـــــب تحرير الأراضـــــــــــــــي  يقتضـــــــــــــــيالمســـــــــــــــتمر 
 الجزء السادس عشر أد ه(. انظر) (220)(16 )المادة

ة وفود دت عدّ أما  محكمة العدل الدولية، ســـــــــــــــدّ وفي ســـــــــــــــياق إجراءات ا فتاء الحالية  - 235 
 2066 ( و15-)د 1514قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة )ب بين التضـــــــــار مشـــــــــاركة على 

موريشــــيوس من جهة وبين عملية فصــــل ســــاووس عن  (22-)د 2357 ( و21-)د 2232 ( و20-)د
. وهذا ما أكدته الهند في من جهة أ رى 1973-1967في الأترة لأها  ســـــــــاووس والتهتا القســـــــــر  

الوضــــــــــــــا  إلى تصـــــــــــــــحيأ هذاالمملكة المتحدة  ت فيه(، الذ  دع53 و 43-36)الأقرات  الخطيبيانها 
 (.65 و 62ما القانون الدو  )الأقرتان  يتواف  الذ  لاالمستمر 
، أن هذا الوضـــــــــــــــا ينتهك قرارات الجمعية العامة الخطيوبالمثل، ذكرت كوبا، في بيانها  - 236 

(. 2 و 1الصـــــأحتان ) القراراتالامتثال لهذه  في الدعوة إلىمرة اســـــتندت إلى القواعد الآو المذكورة أعلاه، 
 2066 في قرارها للأمم المتحدةما نبّهت إليه الجمعية العامة أهمية وأســـــــــــــــارت البرازيل في بيانها الخطي إلى 

(. وعلى نأس المنوال، أكدت 22عن موريشــــــــيوس )الأقرة  ســــــــاووسفصــــــــل  من ضــــــــرورة عد ( 20-)د
ظب على بمثابة عمل جا ر متواصــل الوضــا الحا  لأر بيل ســاووس يظل  ، أنّ الخطيا وواتيمالا، في بيانه
 (.36أجل استكمال إنهاء استعمار موريشيوس )الأقرة  أن تضا له حدا منالمملكة المتحدة 

 الدور الذ  تقو  بهإلى أهمية  ا الخطي،الصــــــين الانتباه، في بيانه اســــــترعتمن جانبها،  - 237 
بشــــــأن إنهاء اســــــتعمار موريشــــــيوس؛ من  لال القرارات العديدة التي امذتها مة للأمم المتحدة الجمعية العا

أن تلتمس توجيهات محكمة العدل الدولية بشــــأن قضــــا   للتمعية، إذا اقتضــــى الأمر،أضــــافت أنه ظوز و 
 مبــدأ ح على أهميــة  وبعــد التــأكيــد  ــددا(. 17-16 و 11-9 و 6-5إنهــاء الاســـــــــــــــتعمــار )الأقرات 

( والقرارات اللاحقة )مثل 15-)د 1514قرار الجمعية العامة الشــــــــــعوب في تقرير المصــــــــــا كما نص عليه 
(، 13 و 8 و 7 الأقرات) 1970تشـــرين الأول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة 

عدد  يقو  بهاالتي  ،الاســـتعمارللعملية التاريخية  نهاء وجّهت الصـــين الانتباه أيضـــا إلى ما تقُدّمه من دعم 
 (.19-18 و 13-12 و 6كبا من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية )الأقرات 

__________ 

، ي بســـــــــــــــرعـــة التطرق إلى هـــذين ا علانين من حيـــ   ـــابعهمـــا ا علاني “للمتتما الـــدو  المنظم”العـــالميـــة  وف  النظرة (219) 
 G. Arangio-Ruiz, The United Nations Declaration on Friendly Relationsوالتشــــــــريعي؛ انظر على ســــــــبيل المثال:

and the System of the Sources of International Law, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, 

pp. 1-301, spec. pp. 131-142 (on self-determination). 

 (220) A. Remiro Brotóns, Derecho Internacional Público - I: Principios Fundamentales, Madrid, Tecnos, 1983 

(reed.), pp. 130 and 134. 
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 لــب الجمعيــة العــامــة الحــا  وفي تعليقــات الاتحــاد الأفريقي، أفــاد الاتحــاد منّــه يرى في  - 238 
للســــلامة  من انتهاك القا مة با دارةالســــلطة لما أتته  تأكيداً  لحصــــول على فتوى من محكمة العدل الدوليةا

 الاتحاد الأفريقي في بيانهوأســــار (. 51تقرير المصــــا )الأقرة في   الحممارســــة والتأثا من ثم على ا قليمية، 
أر بيل  فصل التي تعتبر(، 20-)د 2066القرار  ومنها على سبيل المثالإلى قرارات الجمعية العامة، أيضا 

منظمــة الوحــدة  ثم إلى قرارات(؛ 161-160 و 158ون الــدو  )الأقرات للقــان بمثــابــة  رقســــــــــــــــاووس 
من  موريشـــيوس عنأر بيل ســـاووس فصـــل إزاء  القل عن  أعربت فيها المنظمة، التي (221)ســـابقاالأفريقية 

 (.177 و 176الأقرتان جزيرة دييغو وارسيا ) إزاء وضا، و جانب واحد
بقرارات الجمعيـــة العـــامـــة ذات الصــــــــــــــلـــة  وبالمثـــل، احتتـــت موريشـــــــــــــــيوس، في بيـــانهـــا، - 239 

منظمـــة  وبالقرارات والمقررات التي امـــذتهـــا(( 22-)د 2357 ( و21-)د 2232 ( و20-)د 2066)
إنهاء الاحتلال وا المشروب لأر بيل ساووس، وإعادته إلى بشأن والاتحاد الأفريقي  سابقاالوحدة الأفريقية 

في و (. 3-7 و 44-4إلى  23-4 و 41-2)الأقرات  اســـــــتعمارهموريشـــــــيوس، واســـــــتكمال عملية إنهاء 
على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في ا ســراف على في بيانها الخطي لختنشــتاين أكدت هذا الســياق، 

 (.17 و 16الأقرتان إنهاء الاستعمار )
تهاك حقوق ا نســـــــان عن ان الآثار المترتبة في، الخطيفي بيانها  ،تناولت جنوب أفريقياو  - 240 

التشريد القسر  للأسخار يشكل ترى أنّ جنوب أفريقيا أنها  وذكرت. موضوب القضيةالسلامة ا قليمية 
الحكم الصادر عن ، وذلك على ورار (84-80للقانون الدو  لحقوق ا نسان )الأقرات  مستمراً  انتهاكاً 

وورد ا عراب (. 2001مايو أ ر/ 10في ) قبرر ضـــــد تركياالمحكمة الأوروبية لحقوق ا نســـــان في قضـــــية 
 .عن الرأ  نأسه في بيا ت أ رى

لجمعية ااهتما  مســـألة ، وفي بيانها الخطيقبرر، من جانبها  فعلى ســـبيل المثال تناولت - 241 
الطابا الآمر مســـــــألة ، و موضـــــــوب الأتوىفي عملية إنهاء الاســـــــتعمار  ودورهاالمباســـــــر لأمم المتحدة باالعامة 

(. 27 و 26الأقرتان بتقرير المصـــــــــــــــا ) فيمــا يتعل  و ــابا الالتزا  لاــاه الكــافــةللح  في تقرير المصـــــــــــــــا، 
 إ ار أعمال ضــــــمنفي تقرير المصــــــا )بما في ذلك  “الثابت الح ّ ”، أن الخطيفي بيانها وأضــــــافت  ميبيا، 

من  لال للســـــــــــكان المعنيين  “الحرة والحقيقيةة وافقالم”نهاء الاســـــــــــتعمار( يتطلب بإ المتعلقةالأمم المتحدة 
 (.3 ر.مستقبل البلد ) وذلك بغية تحديدالاستأتاءات 

  
 وا و تأديم المعويضات عم ايمهاكات حق الشعوس في تأرير الم   - ادس عشر 

 المناور الزمني - 1 
الوفود المشاركة  بعض ،على النحو الواجب ،قضية ر يسية أ رى تناولتهاإلى الآن  أنتقلُ  - 242 

موارد من  التي حُرمتواجب تقديم التعويضــــات للشــــعوب في ســــياق إجراءات ا فتاء الحالية، وهي قضــــية 
البداية  أود في. ويح  لها بالتا  الجبر بشــــكل عادل ومنصــــف، مصــــاها وتحقي  تنميتهاتقرير عيشــــها ومن 

نضــــــا في  ولا بدُّ من أنأن أســـــــا إلى أن هذه القضـــــــية اكن تناولها بشـــــــكل صـــــــحيأ من منظور تاريخي. 
الحاد  والعشرين، العشرين وبداية القرن القرن   وال، التي تسبّبتالانتهاكات والأظا ا المتتالية  اعتبار  أنّ 

__________ 

 .AHG/Res. 159(2000) و AHG/Res. 99(1980)منظمة الوحدة ا فريقية، القراران  (221) 

https://undocs.org/ar/S/RES/99(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/159(2000)
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مستقبل تحقي  الذ  استمر في الازدهار على أمل التأكا ا نساني  تثنمن الأفراد، لم في ملايين الضحا  
 أفضل.

بعــد فترة وجيزة من الحرب العــالميــة ومن جملــة الأمثلــة على ذلــك التــأكيــد، الــذ  جــاء  - 243 
، وذلك بهدف (1950-1949، ونييهإاانويل مفي كتابات  مثلاالقانونية ) “الشـــخصـــانية”الثانية، على 

لاربة الأرد في وف  مو )الســـــخ ضـــــرورة الدا لية، والتأكيد على أ  ذاته تحقي  العدالة لشـــــخصـــــية ا نســـــان، 
إســــاءة و عالم من العنف  ضــــمنمحاولات للحأاإ على الوضــــو   كانت هناك أيضــــاً وبذلك،  . (222)الحياة(

 . وقد ذكرتُ بهذا الشأن ما يلي:استخدا  اللغة
التي تكاد تنُســــــــــى  يّمةالقوواه من الااهات التأكا ا نســــــــــاني  ،هذا الالااهأرى أنّ ”  

الكثا من  يستطيا أن يُسلّط، )بالتأكيد من قبل أصحاب مهنة القانون( في ومرة حياتنا اليومية
 .(223)“با نسان تلح المزيد من التعويضات عن الأضرار المعنوية التي  لأجل وضا الأضواء

إعلان الأمم المتحدة بشــأن حقوق الشــعوب  أود أن أســا هنا إلى أنّ في هذا الصــدد، و  - 244 
 2007أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  13المؤرخ  61/295الوارد في قرار الجمعيــة العــامــة و المــذكور أعلاه ، الأصـــــــــــــــليــة

عن الأضــــــرار التي  أو التعويض الجبر بواجبن بعض الأحكا  المتعلقة الجزء الســــــابا أعلاه(، يتضــــــمّ  )انظر
وتنص هذه الأحكا  (. 32 و 28 و 20 و 11 و 10 و 8  الشــــعوب في تقرير المصــــا )المواد تلح   

راضـــــيها أو أقاليمها الشـــــعوب لأ نزب ملكية)أ(  الحالات التالية:على واجب الجبر بعدل وإنصـــــاف ضـــــمن 
إ ضاب الشعوب إلى نقل السكان ا( )؛ (225)قيمها الثقافيةحرمان الشعوب من ب( ؛ )(224)مواردها أو

، أو إ ضـــــاعها (227)من أســـــباب الرزق والتنميةحرمان الشـــــعوب د( )؛ (226)انتهاك لحقوقهمالقســـــر  في 
أو، إذا تعذر  (229)يشــا ا علان صــراحةً إلى التعويضــات مســكال فتلأة، مثل الردو . (228)للآثار الضــارة

 .(231)آ ر مناسب، أو أ  جبر (230)ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط
 

__________ 

 ,pp.2010, Ed. Texto & Grafia, . ed., Lisbonth17], transl. 1950-1949[ O Personalismo.E. Mounier , 29 ,انظر: (222) 

50, 104 and 130-131. 

 (223) A.A. Cançado Trindade, “Genesis and Evolution of the State’s Duty to Provide Reparation for Damages to 

Rights Inherent to the Human Person”, in L’homme et le droit - En hommage au Professeur  

J.-F. Flauss (eds. E. Lambert Abdelgawad et alii), Paris, Pédone, 2014, p. 176. 

 ( )ب(.2) 8المادة  (224) 

 ( )أ(.2) 8المادة  (225) 

 (.2( و )1) 28( )ا(، والمادة 2) 8المادة  (226) 

 .20المادة  (227) 

 (.“ادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارةالآثار البي ية أو الاقتص”)الأثار الضارة منواعها، مثل  32المادة  (228) 

 (.1) 28والمادة  11المادة  (229) 

 (.2( و )1) 28والمادة  10المادة  (230) 

 (.3) 32( و 2) 28( و 2) 20( و 2) 11( و 2) 8المواد  (231) 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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 ضمم إ رالاات الإ مالا الحالية وا و تأديم المعويضاتإعادة الموكيد على  - 2 
محكمة العدل مما يبع  على الا م نان، ضـــــــــــمن ســـــــــــياق إجراءات ا فتاء الحالية أما   - 245 

العديد من  ، أنّ 1965الآثار القانونية لأصــــــــل أر بيل ســــــــاووس عن موريشــــــــيوس في عا  الدولية بشــــــــأن 
توفا سبل انتصاف  على ضرورةالتعويضات، مؤكدة الحصول على الوفود المشاركة تناولت صراحة الح  في 

 .والترضيةإعادة الوضا الى نصابه والتعويض مثل المطالبة مسكال مميزة للتبر،  وقد تمتكافية. 
عادة بإ التزاماً  القضــــــــــية ضــــــــــمن هذههناك  الخطي، منّ في بيانه وأفاد الاتحاد الأفريقي،  - 246 

وذلك على حد ما ، “إلى موريشـــــيوسبالكامل أر بيل ســـــاووس عودة ”الوضـــــا الى نصـــــابه، بما في ذلك 
منظمة الوحدة الأفريقية. وأضــــــــــــــاف أنه يتعين ثم قبل ذلك من قرارات ومقررات  ،ن قراراته ومقرراتهيتبيّن م

ر يســــــــــــــّ ، وأن تُ “شـــــــــــــــروب لأر بيـل ســــــــــــــــاووسأن تنهي بســـــــــــــــرعـة احتلالهـا وا الم”على المملكـة المتحـدة 
 .(232)، بما في ذلك دييغو وارسيا، إلى موريشيوسللأر بيل “المبكرة ووا المشرو ة العودة”

ويرى الاتحاد الأفريقي أنّ إعادة الوضــا إلى نصــابه قد يصــحبه التعويض، مثلما أســارت  - 247 
لآثار القانونية الناســ ة عن ا( بشــأن 153رة إلى ذلك صــراحة محكمة العدل الدولية نأســها في فتواها )الأق

الاتحاد الأفريقي  . وذكر(233)(2004تموز/يوليه  9)المؤر ة تشــــــــــييد جدار في الأر  الألســــــــــطينية المحتلة 
ا أنّ  لقانون الدو  من مباد  امبدأً ”، باعتباره “انتهاك ح  الســـــــيادة الدا مة على الموارد الطبيعية” أيضـــــــً

 كـــــــانون الأوّل/  14( المؤرخ 17-)د 1803في قرار الجمعيـــــــة العـــــــامـــــــة  االمنصـــــــــــــــور عليهـــــــ “العرفي
، لا بدّ (234)“تســــــــــــتوجب التعويضب في أضــــــــــــرار تســــــــــــبّ ”قد من المحتمل أن يكون  ،1962 ديســــــــــــمبر

عن عد  اكتمال عملية تعويضــات  صــلا  الأضــرار الناجمة من الحصــول إزاءها على وريشــيوس وســعبها لم
 .(235)دارة وا القانونية لأر بيل ساووسا عن إنهاء استعمار موريشيوس و 

 صــــــــــــــلا   اكون كافييلن ” أنّ  رّد إعادة التو ينالاتحاد الأفريقي بعد ذلك  وذكر - 248 
وحظر عودتهم إليه بعد من الأر بيل على إثر إجلا هم  “متلكاتهمبمو  مها  ســـاووسالأضـــرار التي لحقت 

تعويضــــــيا آ ر يغُطي ما تكبدوه من أضــــــرار  إجراءً ” وسمنأ أها  ســــــاو . ومن هنا تأتي الحاجة إلىذلك
قد المحكمة الأفريقية لحقوق ا نســـــان والشـــــعوب كانت لمبدأ  ، وذلك وفقا “مادية ومعنوية على حد ســـــواء

 .(236)(2015حزيران/يونيه  5صادر في  أقرته )في حكم بشأن التعويضات
 الــــدول وواجبــــاتهــــاميثــــاق الأمم المتحــــدة لحقوق  ذكّر الاتحــــاد الأفريقي كــــذلــــك منّ و  - 249 

 كـــانون الأوّل/  12( المؤرخ 29-)د 3281، الوارد في قرار الجمعيـــة العـــامـــة 1974الاقتصـــــــــــــــــاديـــة لعـــا  
إعادة مسؤولة عن ”الدول التي تمارس سياسات قسرية، مثل الاستعمار،  ، ينص على أنّ 1974 ديسمبر

__________ 

 (232) ICJ, Written Statement of the African Union, para. 238. 

. كمــا أســــــــــــــــار الاتحــاد الأفريقي إلى الحكم الصــــــــــــــــادر عن محكمــة العــدل الــدوليــة 241 و 239الأقرتان ، المرجا نأســــــــــــــــه (233) 
 .240، الأقرة المرجا نأسه؛ قضية أ. س. د لوبشأن الوقا ا الموضوعية( ل 2010تشرين الثاني/نوفمبر  30 )في

( المؤرخ 28-)د 3175إلى قرار الجمعية العامة  ؛ في هذه الأقرة أســـــــــار أيضـــــــــا الاتحاد الأفريقي242، الأقرة المرجا نأســـــــــه (234) 
 .“السيادة الدا مة على الموارد الطبيعية”بشأن  1973كانون الأوّل/ديسمبر  17

 .243، الأقرة المرجا نأسه (235) 

 .244، الأقرة المرجا نأسه (236) 
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(. وذكر كذلك أنه في حالة 16بلدان والشـــــــــعوب المعنية )المادة لل “والتعويض الكامل الأمور إلى نصـــــــــابها
 .(237)الترضية المناسبة التعويض لأها  ساووس، فإنّ الأمر قد يتطلب إظادعد  

إلى أنه ينبغي النظر في جميا أيضـــــــــــــا، في مرافعاته الشـــــــــــــأوية،  الاتحاد الأفريقي وأســـــــــــــار - 250 
قانونية، بصورة وا ى المملكة المتحدة( الناجمة عن إنهاء الاستعمار المترتبة عل بتلكالتبعات القانونية )بدءاً 

المشروب  الوجود المستمر ووا”، بالنظر إلى (238)أها  ساووسالتعويضات التي يستحقها  ومنها بالأ ص
ر على التي تؤثّ  ،ما الولا ت المتحدة “ســواولها العســكرية” وإلى، “للمملكة المتحدة في أر بيل ســاووس

 .(239)سعب موريشيوس في التنمية ح ّ 
(، البيا ت الخطية الأ رى)على  الخطيةمن جانبها، أكدت موريشـــيوس، في تعليقاتها و  - 251 

، “وا القانوني” و “المقبولوا ”للوضــــــــــــا الحا   “حدّ على الأور”لزمة بوضــــــــــــا المملكة المتحدة مُ  أنّ 
أضـــــافت موريشـــــيوس أن المملكة المتحدة و  .(240)“رر الناجمتعويض كامل لموريشـــــيوس عن الضـــــّ ”وتقديم 

من  لال إعادة أر بيل ســــــــــــاووس إلى الوضــــــــــــا إلى نصــــــــــــابه بإعادة ”ملزمة بموجب القانون الدو  العا  
وذلك ، (241)مها  ســــــــــــاووس، وتقديم تعويض عن الأضــــــــــــرار المادية والمعنوية التي لحقت “موريشــــــــــــيوس
أشــــل المملكة المتحدة في ويقرّ بمحكمة العدل الدولية يصــــدر عن اعتراف  الترضــــية بواســــطةبا ضــــافة إلى 

 .(242)وبخاصة أها  ساووسالامتثال لالتزاماتها الدولية لااه موريشيوس وسعبها، 
، بســـــــــــبب عد  إكمالها المملكة المتحدةأنّ  ، في مرافعاتها الشـــــــــــأوية،نيكاراوواوأكدت  - 252 

بإعادة إكمال عملية إنهاء اســـــــتعمار موريشـــــــيوس ” يتعيّن عليها الآنلية إنهاء اســـــــتعمار موريشـــــــيوس، عم
. وأوضــــحت (243)“الاحتلال المطولأضــــرار  جمة عن وتقديم تعويضــــات عن أ  إليها، أر بيل ســــاووس 

 لتنأيذ بر م   عادة تو ين” اللازمة الوســــا لينبغي أن يشــــتمل على التعويض المســــتح  لموريشــــيوس أنّ 
؛ ثم أضافت نيكاراووا أنه ينبغي “الموا نين من أصل ساووسيأر بيل ساووس، ولا سيما  موا نيها على

ممكن في  مســـــــرب وقت”من أن تشـــــــرب ، ســـــــاووسمن احتلال  عاماً  50للمملكة المتحدة، بعد أكثر من 
 .(244)“إنهاء هذا الاحتلال الاستعمار  المطول

المملكة المتحدة، الدولة القا مة با دارة،  أنّ وذكرت بليز بدورها في مرافعاتها الشــــــــــأوية  - 253 
فوراً عن ســـــلوكها  بالكفّ ”وهو بذلك ملزمة حافظت على فصـــــل أر بيل ســـــاووس عن موريشـــــيوس، قدا 

. (245)ســــــلامتها ا قليمية لتســــــتعيد بذلك موريشــــــيوس، “وبالتعويض عن الانتهاكات وا المشــــــروب دولياً 
__________ 

 .246، الأقرة المرجا نأسه (237) 

 بوثيقـــــة المحكمـــــة 28و  27من الصـــــــــــــــأحتين  23و  22في الأقرتين الأفريقي، الواردة للاتحـــــاد  الشـــــــــــــــأويـــــة المرافعـــــات (238) 
 .CR 2018/27رقم 

 .28بالصأحة  25، الأقرة المرجا نأسه (239) 

 .237، الأقرة وريشيوسلم التعليقات الخطية الدولية،محكمة العدل  (240) 

 ‘(.4’و ‘ 3)’)ه(  238، الأقرة المرجا نأسه (241) 

 .251، الأقرة المرجا نأسه (242) 

 .CR 2018/25من وثيقة المحكمة رقم  47بالصأحة  65لنيكاراووا، الواردة في الأقرة  الشأوية المرافعات (243) 

 .48و  47بالصأحتين  65، الأقرة المرجا نأسه (244) 

 .CR 2018/25من وثيقة المحكمة رقم  23و  22)ه( بالصأحتين  62لبليز، الواردة في الأقرة  الشأوية لمرافعاتا (245) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
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 وملزمــــة  ، “الأعــــل وا المشـــــــــــــــروب دوليــــاً ”عن هــــذا  ة  الــــدولــــة القــــا مــــة با دارة مســـــــــــــــؤولــــ وهي ترى أنّ 
وإعادتها إلى وضـــــعها الذ  كانت عليه قبل بدء عملية انتهاك الســـــلامة ا قليمية لموريشـــــيوس  ســـــتعادةبا”

 .(246)“1965 القانون الدو  في عا 
ـــانهـــا أك ـــّو  - 254  إنهـــاء  عمليـــة لعـــد  اكتمـــال” ، أنـــه نتيتـــةً الخطنّيدت جنوب أفريقيـــا، في بي

أن تتحمّل تبعات انتهاكها للالتزامات الدولية وأن الدولة المســــــــؤولة يتعيّن على ، “تعمار موريشــــــــيوساســــــــ
بســـبب انتهاكات  “ومها  ســـاووسوريشـــيوس بم”عن الأضـــرار التي لحقت  “تعويضـــات مناســـبة” تقدّ 

 علىتنطو  فيهــــا الأضـــــــــــــــرار أضــــــــــــــــــافــــت جنوب إفريقيــــا أنــــه في الحــــالات التي و . (247)القــــانون الــــدو 
القـانون الـدو  )القواعـد الآمرة(، مثـل الحأـاإ على الاســـــــــــــــتعمار قواعـد من  آمرةلقـاعـدة   طا انتهـاك”

، ظوز اعتبــار هــذه الأضـــــــــــــــرار “بالقوة في انتهــاك للح  في تقرير المصـــــــــــــــا الــذ  لــه  ــابا القواعــد الآمرة
 .(248)“واية الجسامة في”

 عن اســـتنكارها حي  أســـارت إلى أنّ ، يوفي بيانها الخطســـيشـــيل، من جانبها وأعربت  - 255 
أماكن  وتو ينهم فيد رهم إبعادهم عن في عملية أها  ســـــــــــاووس من موا ني ســـــــــــيشـــــــــــيل قد واجهوا، ”

 واعتبرت أنهّ؛ “قوقهم ا نســـــــانية الأســـــــاســـــــيةلححترا  الاعد  من لا يحصـــــــى من ا ها ت و  أ رى، عدداً 
لم يتم ، الموجودة في ولا ت قضـــا ية أ رى ت الشـــاووســـيةبالمجتمعا مقارنةً  ،من الضـــرور  ا ســـارة إلى أنه”

. ثم دعت ســــــــــــيشــــــــــــيل إلى (249)“ات إلى أها  ســــــــــــاووس الموجودين في ســــــــــــيشــــــــــــيلتقديم أ  تعويضــــــــــــ
 .(250)“لأها  ساووس من موا ني سيشيلالشواول المشروعة ”إلى  “الاعتبار الواجب إيلاء”

 ميبيـا والأرجنتين والبرازيـل وكينيا وفوداً مشــــــــــــــــاركـة أ رى )مثـل وأود أن أُضـــــــــــــــيف أنّ  - 256 
 عادة تو ين التدابا اللازمة خذ على الأور وصـــــــــربيا( قد ذكرت أيضـــــــــاً أنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تتّ 

. وما (251)هي بمثابة تدابا جبر أن تصــــــــرّ  منّ تلك التدابافي أر بيل ســــــــاووس، دون  أها  ســــــــاووس
هي عملية مرتبطة مباســــرة في أر بيل ســـــاووس  أها إعادة تو ين  ذلك، ينبغي أن يوضـــــا في الاعتبار أنّ 

 باعتباره سكلًا من أسكال التعويض. بمبدأ إعادة الوضا إلى نصابه
 

 الترابط العضوي بين ايمهاك الحأوق ووا و المعويض بسرعة - 3 
ذه في هلا ول عنه لاز  أمر هو توفا ســــــــبل الانتصــــــــاف المناســــــــبة للضــــــــحا   أرى أنّ  - 257 

تأثر، مثلما . الحالة بعناية من قبل بعض الوفود تناوله  لكثا من الاهتما ، ويبارأينا للتو، فهو قد اســـــــــــــــ
يوجد مبرر لعد  تناول  وأعتقد أنّه لاأما  محكمة العدل الدولية. إجراءات ا فتاء الحالية المشـــــــــــــــاركة في 

__________ 

 .23 و 22)ه( بالصأحتين  )ب( و )أ( و 62، الأقرات المرجا نأسه (246) 

 .87؛ وانظر الأقرة 92لجنوب أفريقيا، الواردة في الأقرة  الشأوية المرافعات (247) 

 .88، الأقرة المرجا نأسه (248) 

 .5لسيشيل، الأقرة  الخطي البيان (249) 

 .6، الأقرة المرجا نأسه (250) 

؛ والمرافعات الشـــــــــــــــأوية للبرازيل، الواردة في 68للأرجنتين، الأقرة  الخطي البيان؛ و4لناميبيا، الصـــــــــــــــأحة  الخطي البيانانظر  (251) 
 49لكينيـــا، الواردة في الأقرة  الشـــــــــــــــأويـــة المرافعـــات؛ وCR 2018/23من وثيقـــة المحكمـــة رقم  45بالصـــــــــــــــأحـــة  18 الأقرة

 .50لصربيا، الأقرة  الخطية والتعليقات ؛CR 2018/25من وثيقة المحكمة رقم  33 بالصأحة

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/25
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الذين ي الح  في التعويضـــــــــات، مســـــــــكاله المتميزة، لأول ك  في هذه الأتوى مســـــــــألةمحكمة العدل الدولية 
 ذريتهم.لمن ساووس و   ردهم بالقوة

حدوا  روقات من في هذه الأتوى محكمة العدل الدولية     وبالأعل، فقد أكّدت - 258 
 تتشاوردون أن أر بيل ساووس التي قامت بأصل  المملكة المتحدةأ  ، “الدولة القا مة با دارة”جانب 

وذلك على حد (، 173و 172الأقرتان لســـلامة ا قليمية لموريشـــيوس )أو تكترا با ما الســـكان المحليين
 القرارات المتتالية للتمعية العامة للأمم المتحدة. أسارت إليه ما

المملكة  اســـــــــــــــتمرار” كان ذلك دافعا للمحكمة لكي تؤكد أيضـــــــــــــــا و   على أنّ وقد   - 259 
 “الدولة لهذهالمســــــؤولية الدولية  تترتب عليهل عملاً وا مشــــــروب شــــــكّ ي بيل ســــــاووس أر في إدارة المتحدة 
 ت المحكمة ما يلي:(. ثم أضاف177 )الأقرة

وبناء على ذلك، فإن المملكة المتحدة ملزمة بوضـــــــــا حد  دارتها لأر بيل ســـــــــاووس ”  
ى نحو يتســ  ما ح  مســرب ما اكن، بما اكّن موريشــيوس من إكمال إنهاء اســتعمار إقليمها عل

 (.178)الأقرة  “الشعوب في تقرير المصا
 دارتها لأر بيل  بوضا حدّ  المملكة المتحدة ملز مة  ” على أنّ   دداً  المحكمة، أكدت ةفي  تا  هذه النقطو 

أنه يتعين على جميا الدول الأعضــــاء أن تتعاون ما الأمم المتحدة ”وأضــــافت  “ســــاووس مســــرب ما اكن
 (.182)الأقرة “ عملية إنهاء استعمار موريشيوسفي إكمال 
على الســـــــــــؤالين الواردين في  في هذا المقا  قد ردّت محكمة العدل الدولية وبذلك تكون - 260 

الجمعية العامة )انظر أعلاه(. وما ذلك، فإن ردودها ليســت كاملة، لأنها لم تعا  الأتوى المقد  من  لب 
وقد أكّدتُ التعويضــــات الواجبة )مســــكالها المتميزة( للضــــحا . مســــألة لا لقواعد الآمرة، و مســــألة انتهاك ا

كلا  وا قابل لان  أن انتهاك الحقوق وواجب التعويض بســــرعة يشــــكّ  علىهذه المحكمة  مرارا وتكرارا دا ل
 إوأال واجب الانتصاف. ظوزلا ف؛ للتتز ة

تعويض يُشـــــــــــكّلان كلا  وا قابل بعد أن لاحظتُ أنّ الانتهاك والعلى ســـــــــــبيل المثال، ف - 261 
 كــــانون الأوّل/  6الصــــــــــــــــــادر في أمر محكمــــة العــــدل الــــدوليــــة ) المســـــــــــــــتقــــل فيفي رأيي للتتز ــــة، ذكرتُ 

)جمهورية الكونغو الداقرا ية ضـــد  قضـــية الأنشـــطة المســـلحة في أراضـــي الكونغو ضـــمن( 2016 ديســـمبر
 يلي: ، ماأووندا(

الأور   هدفه الوقف الجبر  لال والجبر، لأن بين ازمنيا اكن الأصـــــــــــــــل  أرى أنهّ لا”  
إلى أجل المترتبة عن المخالأة أن تســـــتمر لا اكن الســـــما  للآثار الضـــــارة و . ا  لاللجميا آثار 

فورا التزا  أســــاســــي، ينشــــأ  الذ  هوواجب الجبر، و لضــــحا . )...( لوا مســــمى، دون تعويض 
، فعلارر النــاجم ب تأــاقم الضـــــــــــــــّ لان ــّمن أجــل  الامتثــال لــه على الأورلا بــد من الانتهــاك، و  ما

 واستعادة نزاهة النظا  القانوني.
ضحا ، لل المحورية الأهميةالأساسية،  اصةً إذا ما تعاملنا معه من منظور  وهنا تكمن أهميتهُ   

نقض وا القابل للتتز ة، المتكوّن من الانتهاك والتعويض، لا يقبل ال الكلخ ف. أتبناه الذ  المنظور وهو
 (.22-21)الأقرات  “)...( نهاية لا ما وإلىوا مبرر  بشكلعن  ري  إ الة الوقت 
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عن محكمة  2018ســـبا /فبراير  2قمتُ بتذييل الحكم الصـــادر في ، ومنذ ســـنة  لت - 262 
بعض الأنشــــــــطة التي تقو  بها نيكاراووا في المنطقة الحدودية )التعويض المســــــــتح   العدل الدولية في قضــــــــية

 :برأ  مطوّل مستقل أعربت عن أمور من بينها ما يلي يكاراووا لصا  كوستاريكا(على ن
، وضـــــــــــــــمان الانتهاكوقف كل آثار  وذلك بغية، الانتهاكيأتي فعلاً ما  التعويضإن ”  

ولقد بالامتثال الأور  لواجب التعويض.  حتمايرتبط الانتهاك الأصـــــلي و احترا  النظا  القانوني. 
كما هو الشـــــأن مثلا في مناســـــبات ســـــابقة دا ل هذه المحكمة ) ضـــــمنهذا الموقف دأبتُ على 

ضــــــــــــمن قضــــــــــــية  2012ســــــــــــبا /فبراير  3الرأ  المخالف الذ  أبديتُه إزاء الحكم الصــــــــــــادر في 
 .(اليو ن كطرف متد ل ،حصا ت الدول من الولاية القضا ية )ألمانيا ضد إيطاليا

الذ  أرفقته بالأمر الذ  أصـــــــــدرته المحكمة ثم أعدت لاحقا التأكيد، ضـــــــــمن ا علان   
)جمهورية  الأنشــطة المســلحة على أراضــي الكونغو ضــمن قضــية 2015تموز/يوليه  1الصــادر في 

فعلا يشـــــــــكلان اللذين والتعويض الأور ،  الانتهاك الكونغو الداقرا ية ضـــــــــد أووندا(، على أنّ 
التعويض على الأور  لا بــد أن يتبعــه وأ  انتهــاك. لا ينأصـــــــــــــــلان زمنيــا، كلا  وا قــابــل للتتز ــة

 .إرجاجهأو  التعويضلا اكن تأجيل فالنظا  القانوني الدو  نأسه. وذلك ضما  لنزاهة  ،اللاز 
للتتز ة الكل وا القابل  يكتســــــــيبالأضــــــــرار البي ية،  وكما يظهر من القضــــــــا  المتعلقة  

النظر إلى الماضــي هله. وأ  أرى أنهّ يتطلب زمنيا لا اكن لاا الجاما بين الانتهاك والتعويض بعُداً 
، يســــــتدعي النظر إلى فالســــــعي إلى أعادة الوضــــــا إلى نصــــــابه، مثلا. جميعاوالحاضــــــر والمســــــتقبل 

فيما يتعل  بالماضي والحاضر، و النظر إلى الحاضر والمستقبل.  يستدعيالحاضر والماضي، بقدر ما 
 .ا لم يقُاب ل الانتهاك بالتعويض اللاز إذ وضا مستمر ينتهك القانون الدو سيكون هناك 

التي إلى وقف جميا آثار الأضرار البي ية،  يهدف التعويضبالنسبة للحاضر والمستقبل، و   
وقد يكون الضـــرر وا قابل للإصـــلا ، لتصـــبأ بذلك عملية إعادة الوضـــا . تراكمت ما الوقت

لمســــؤولية عن الضــــرر أرى أنّ ا وفي كل الأحوال،. وينطب  بذلك التعويض، ةً مســــتحيلإلى نصــــابه 
في نهاية  الأضرار البي يةو  )...(.المتدا ل البعد الزمني والتعويض عنه لا اكن فصلهما عن البي ي 
 . )...( ويلا تكتسي بعدا زمنيا المطاف

، للتتز ةوا قابل  كلاوالامتثال الأور  لواجب التعويض يشـــــــــــــــكلان  وبما أنّ الانتهاك   
بطريقة و  عادةهو مأتر  مثلما  “ثانو ”فقط ، وليس بالأعل أســـــــــــاســـــــــــي الواجب أرى أنّ هذا
قضــــــية وقد ســــــب  أن أســــــرتُ إلى هذا الأمر في الرأ  المســــــتقل الذ  أبديته ضــــــمن الســــــطحية. 
 حزيران/ 19في الحكم الصـــــــــــــــادر في لتعويضـــــــــــــــات التي قررتها هذه المحكمة با المتعلقةالســـــــــــــــابقة 

 97الأقرتان ] (جمهورية الكونغو الداقرا ية ضــدينيا )و أ. س. د لوقضــية بشــأن  2012 يونيه
 وهو أيضـــــــــــــــاأهمية قصـــــــــــــــوى، بالأعل وذو واجب الجبر أســـــــــــــــاســـــــــــــــي  ، حي  ذكرت أنّ [98 و
 (.16-12)الأقرات  “للعدل لاز ”
في المســـــــــــــــتقل مســـــــــــــــألة  إمعان النظر الرأ   ذلكها في ومن النقا  الأ رى التي تناولتُ  - 263 

 ميا أســـــــــــــــكـــالــه  بـــل يأ ـــذ في الحســـــــــــــــبـــان الجبر؛ بالمرة على  رد التعويضعلى نحو لا يقتصـــــــــــــــر  الجبر
لذلك، فإنّ النظر في موضـــــــــــــــوب هذه الأتوى، وما تبيّن للمحكمة من (. 65-59 و 36-30 )الأقرات

يؤكدان وجوب ا ســــــــــــــراب بتقديم التعويض أعلاه(، انظر يتعل  بإنهاء الاســــــــــــــتعمار ) انتهاكات فيما وجود



A/73/773/Add.1 
 

 

19-03353 93/185 

 

)بما في ذلك ، والترضــــــــية التعويض المناســــــــبو ، إعادة الوضــــــــا إلى نصــــــــابه: أ  له،،  ميا أســــــــكاالواجب
 ضمان عد  تكرار الأعمال الضارة أو ا وأالات.و إعادة تأهيل الضحا ، و الاعتذار العلني(، 

  
 الايم ار لحأوق الشعوس بالمعويضاتع ومهمّة المحاكم الدولية - اب  عشر 

إوأالها في هذا الســـــــياق وهي وجود انتصـــــــار في أ منا هذه  هناك نقطة أ رى لا ينبغي - 264 
مهمة ما يبرز التعويضـــات. وهذا  بما يشـــمل تقديم الأفراد والجماعات، الشـــعوب فضـــلا عن حقوق وقلحق

محكمة العدل الدولية بشـــأن وفي ســــياق إجراءات ا فتاء الحالية أما  . بهذا الشــــأنالمحاكم الدولية المعاصــــرة 
بعض الوفود المشـاركة إلى  ت، أسـار 1965ية لأصـل أر بيل سـاووس عن موريشـيوس في عا  الآثار القانون

 .الصادرة بهذا الخصور لمحاكم الدوليةاقرارات 
ســـــــــا إلى أن الميثاق الأفريقي لحقوق ا نســـــــــان والشـــــــــعوب أن أُ  وفي هذا الصـــــــــدد، أودّ  - 265 

القضــــاء ”الواجب الواعي في ديباجته، إلى  فيهو يشــــا، فصــــراحة حقوق الشــــعوب.  يتناول 1981 لعا 
بعد و (. 9)الأقرة  “تصــــأية قواعد العدوان العســــكرية الأجنبية”و الاســــتعمار والاســــتعمار الجديد  “على

تقرير  فيح  مطل  وثابت ” لكلّ سعب على أنّ  يشدّد الميثاق(، 19تأكيد المساواة بين الشعوب )المادة 
أن جميا الشـــــعوب لها الح  في التصـــــرف في مواردها الطبيعية  يضـــــاويضـــــيف أ((. 1) 20 )المادة “مصـــــاه
اســـتردادها في الح   “حالة الاســـتيلاء، للشـــعب الذى ي الاســـتيلاء على ممتلكاته”((، وفي 1) 21)المادة 
ـــــــدول في التنميـــــــة  . ويؤكـــــــد الميثـــــــاق أيضـــــــــــــــــــــاً (252)((2) 21)المـــــــادة  “التعويض الملا م”وفى   ح  ال

 ((.2) 22)المادة 
رب في  أنّ من الباع  على الا م نان، و  ،المأهو ن وتبعا لذلك، يصـــبأ من  - 266  المســـألة قد ســـُ

 ، وكذلك(253)بموجب الميثاق الأفريقي حتى قبل عهد المحكمة الأفريقية لحقوق ا نســــــــان والشــــــــعوب ثها 
أنشـــــــــــــــ ت وكانت قد ) ، التي ســـــــــــــــبقت المحكمةاللتنة الأفريقية لحقوق ا نســـــــــــــــان والشـــــــــــــــعوبعهد  قبل
قضـــــــيتي  ضـــــــمن وبذلك، تكون المســـــــألة اليو  قد عولجت من قبل اللتنة والمحكمة كليهما،(. 1987 ا ع

   بكينيا(.كلاهما يتعلّ و ) والأوجيكالأندورويس سع  
، التي أقُيمت الأفريقية التاريخية، أصــــــــدرت المأوضــــــــية الأندورويس ســــــــعبفأي قضــــــــية  - 267 
أعلنــت و . (254)2009تشـــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  25في  حُكمهــا ،2003في عــا  الــدعوى بــدايــةً  أمــامهــا

بعض الحقوق  ينتهك وا قانونيأمر في كينيا  مالأصــــلي من أراضــــيه الأندورويس ســــعبأن  رد  المأوضــــية
ســـــــــعب بتمكين في توصـــــــــياتها قضـــــــــت المأوضـــــــــية . وبناءً على ذلك، (255)المحمية بموجب الميثاق الأفريقي

__________ 

تتعهد بالقضـــــاء على كل أســـــكال الاســـــتغلال الأجن  و اصـــــة ما تمارســـــه ”وينص الميثاق أيضـــــا على أنّ الدول الأعضـــــاء  (252) 
  “بصــــــــــــــورة تامة من المكاســــــــــــــب النالاة عن مواردها الطبيعيةالاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشــــــــــــــعوبها من الاســــــــــــــتأادة 

 .((5) 21)المادة 

والمنشئ للمحكمة  الملح  بالميثاق الأفريقي 1998تاريخ بدء نأاذ بروتوكول عا   2005كانون الثاني/يناير   25اعتبارا من  (253) 
 .2006الأفريقية التي بدأت في العمل في عا  

 ، أ  بعد أن أقرّه على الأور الاتحاد الأفريقي.2010كم في سهر سبا /فبراير أعُلنت المأوضية هذا الح (254) 

 (؛ والح  في الموارد الطبيعيــــة 17(؛ والح  في الثقــــافــــة )المــــادة 14وحريــــة التملــــك )المــــادة  (؛8حريــــة الــــدين )المــــادة أ   (255) 
 (.22(؛ والح  في التنمية )المادة 21)المادة 
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الخســــــــــا ر التي لحقت بهم  وعن كافة، بالقوّةأجدادهم  أر إجلا هم من عن من تعويضــــــــــات  الأندورويس
 (.1-ن رقم والمنطوق، 298)الأقرة 

قضــت بها المأوضــية ، يلت التعويضــات التي وبالنظر إلى حالة الضــعف لدى الضــحا  - 268 
، وتعويضــــــــهم عن الضــــــــرر الذ  لح  بهم أثناء نزوحهم الأندورويسالأراضــــــــي التقليدية إلى ســــــــعب  إرجاب
العلاقة المتبادلة، بموجب الميثاق الأفريقي، بين المأوضية في قرارها إلى  تعلاوة على ذلك، أسار و ر . القس

، التي من جهة أ رىوالحقوق الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية  من جهة الحقوق المدنية والســــــــــــياســــــــــــية
الح   مســألة عن اللتنة لأول مرة، تناول قرار صــادرو (. 242اكن فصــلها عن بعضــها البعض )الأقرة  لا

 (.277في التنمية )الأقرة 
(، نظرت المأوضــــــــية الوقا ا الموضـــــــــوعيةأيضـــــــــا )    الأندورويسســـــــــعب وفي قضـــــــــية  - 269 

الاجتهاد القضـــــا ي الدو  ذ  الصـــــلة بشـــــأن هذه ، في من أجل التوصـــــل إلى توصـــــياتهاو ، الأفريقية بعناية
الذ  تناولته بشــــــــكل  البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــــــانمحكمة اجتهاد المســــــــألة، وعلى وجه الخصــــــــور 

 285-284 و 266-258 و 205 و 198-197 و 190 و 162-159)الأقرات  مســـــــــــــــتأيض
قوبل اهتما  و محلّ  الأندورويسفي قضــــــــــــية ســــــــــــعب وقد كان حكمها بالتعويض . (256)(289 و 287 و
 .(257)نتا ته فيما سلّم الخبراء فورا في كتاباتهم مهميةسن نية،  

الأفريقية القضـــــــية الأ رى، المتعلقة  المأوضـــــــيةأحالت ، 2012ثم بعد ذلك، وفي عا    - 270 
وارتأت المحكمة . 2017أ ر/مايو  26، إلى المحكمة الأفريقية التي أصــدرت حكمها في الأوجيكبشــعب 

من أراضي أجدادهم في كينيا ينتهك حقوقهم  وجيكالأالقسر  لشعب أيضا في هذه القضية أنّ ا جلاء 
. ثم أمرت المحكمة (258)محمية بموجب الميثاق الأفريقي وحقوقا أ رى أيضـــــــــــــــا(، 131في الأر  )الأقرة 

__________ 

ما ونا أواس تينغني ضـــــــــد في قضـــــــــية  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســـــــــانا  الصـــــــــادرة عن على ســـــــــبيل المثال الأحك (256) 
 حزيران/ 17)بتاريخ  ســــــــــــــعب  كي آ ا الأصــــــــــــــلي باراووا (، وقضــــــــــــــية 2001آب/أوســــــــــــــطس  31)بتاريخ  نيكاراووا

ب ســــــاوهو ما ا ســــــعوقضــــــية  ،(2005حزيران/يونيه  15)بتاريخ  ســــــعب موايوا  ضــــــد ســــــورينا (، وقضــــــية 2005 يونيه
 تشـرين الثاني/ 26)بتاريخ  ضـد سـورينا  سـاراماكاسـعب وقضـية  ،(2006آذار/مارس  29)بتاريخ  الأصـلي ضـد باراووا 

محكمة البلدان الأمريكية وقد تناولت بالدرس أهمية قانون الســــواب  القضــــا ية في مذكراتي  لال العمل ما  (.2007نوفمبر 
 A.A. Cançado Trindade, El Ejercicio de la Función Judicial Internacional - Memorias de: لحقوق ا نســـــان

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5th. rev. ed., op. cit. infra n. (261), pp. 95-97, 163-169, 220-

221, 224-226, 371 and 377-379. 

 E. Ashamu, “Centre for Minority Rights Development (Kenya) andمن جملــــــة هــــــذه الكتــــــابات، انظر مثلا:  (257) 

Minority Rights Group International on Behalf of Endorois Welfare Council versus Kenya: A Landmark 

Decision from the African Commission”, 55 Journal of African Law (2011) pp. 301-302, 307 and 309-313; 

S. Smis, D. Cambou and G. Ngende, “The Question of Land Grab in Africa and the Indigenous Peoples’ 

Right to Traditional Lands, Territories and Resources”, 35 Loyola of Los Angeles International and 

Comparative Law Review (2013) pp. 508, 518, 526-531 and 534-535; G. Lynch, “Becoming Indigenous in 

the Pursuit of Justice: The African Commission on Human and Peoples’ Rights and the Endorois”, 111 

African Affairs (2012) pp. 39-40; D.M.K. Inman, “The Cross-Fertilization of Human Rights Norms and 

Indigenous Peoples in Africa: From Endorois and Beyond”, 5 International Indigenous Policy Journal 

(2014) n. 4, pp. 8, 10-17 and 20-21. 

الح  في و (؛ 8ين )المـادة الح  في الـدو ((؛ 3( و )2) 17المـادتان الح  في الثقـافـة )(؛ و 2منهـا الح  في عـد  التمييز )المـادة  (258) 
 (.22(؛ والح  في التنمية )المادة 21الح  في الموارد الطبيعية )المادة و (؛ 14)المادة  التملك
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باماذ جميا التدابا المناســـــــبة في وضـــــــون فترة زمنية معقولة لتقديم أســـــــكال مميزة من التعويضـــــــات لشــــــعب 
-222)الأقرات  الشـــــأنحكم منأصـــــل بهذا  ك من المتوقا صـــــدورالذ  ي إجلاجه بالقوة؛ لذل وجيكالأ

المحكمة ا فريقية التي من المتوقا أن تبت قريباً في والمســـــــــــــألة معروضـــــــــــــة حاليا على . (259)(227 و 223
كانت   2017عا  في المحكمة الأفريقية  والحكم الصــادر عن. وجيكالأقضــية المتعلقة بمســألة التعويضــات 

 .(260)بالأعل ولىتداعياته الأله أيضا 
لحماية الدولية لحقوق ا نسان في  ال اإلى أنظمة إقليمية  في هذا المقا اكن ا سارة و  - 271 

ســـب  أن ذكرت لمحكمة الأوروبية لحقوق ا نســـان، باأيما يتعل  فمريكية(. الأدول تابعة للأ رى )أوروبية و 
محكمة العدل الدولية بشــأن ، وفي ســياق إجراءات ا فتاء الحالية أما  الجزء الخامس عشــر أعلاه(في )مثلا 

، في أســــــارتجنوب أفريقيا ، أنّ 1965الآثار القانونية لأصــــــل أر بيل ســــــاووس عن موريشــــــيوس في عا  
 ضــــدقبرر في قضـــــية المحكمة الأوروبية عن ( 2001أ ر/مايو  10الصـــــادر في كم )إلى الح، بيانها الخطي

، (؛ وأضـــــــــــافت جنوب أفريقيا82لنزو  القســـــــــــر  للموا نين القبارصـــــــــــة اليو نيين )الأقرة ، بشـــــــــــأن اتركيا
من قبل المملكة المتحدة،  ســاووسيتعل  بموضــوب فتوى المحكمة هذه بشــأن التشــريد المتواصــل لأها   فيما

 (.84التعويض )الأقرة  يتطلّب “ضررا متواصلا”يشكل منّ هذه التشريد مازال 
 ضـــــدقبرر قضـــــية تعويضـــــات في بالمحكمة الأوروبية لحقوق ا نســـــان ، قضـــــت وبالأعل - 272 

يظُهر  حكموهو ، 2014أ ر/مايو  12 الذ  صـــــــــــــــدر لاحقا فيفي حكمها  وذلك المذكورة أعلاه تركيا
جنوب أفريقيا أما  محكمة العدل الدولية. وما ذلك، لا اكن  احتتت بهاالتي  قضـــــــــــــــية الحال تلكأهمية 

 كانون الأوّل/  11في )صــــــــــــــدر عن إحدى دوا ر المحكمة الأوروبية قرار آ ر  UKقول الشــــــــــــــيء نأســــــــــــــه 
أســــــارت إليه محكمة العدل و ، المملكة المتحدة ضــــــدّ ســــــكان جزيرة ســــــاووس  في قضــــــية( 2012 ديســــــمبر
الذ  رفضــت بموجبه المحكمة قبول ، لقد كان هذا القرار(. 128)الأقرة  باقتضــاب في هذه الأتوىالدولية 

منهم، لم يحصــل معظمهم  471لأنّ ســكان هذه الجزيرة، باســتثناء  ، مؤســأاً ســاووسدعوى ســكان جزيرة 
 .على أية تعويضات

ســــــــــــــكان الغالبية العظمى من  المطالبة بضــــــــــــــرورة أن تســــــــــــــتنأذوعلاوة على ذلك، فإن  - 273 
وقد زادت الدا رة الرابعة بالمحكمة الأوروبية، اية. دون حم ترك هؤلاءســـــــبل الانتصـــــــاف المحلية قد  ســـــــاووس

ليس ( ســــــــاووسفي أ  الذين لم يولدوا هناك ) الشــــــــاووســــــــيينالأجيال الجديدة من التي ذكرت أيضــــــــا أنّ 
الانتصاف سبل التماس ، من تقليص قدرة هؤلاء على عمليات الطردل “ضحا ال” بوسعهم المطالبة بصأة

المباد  العامة للقانون الدو . ما ما الاتأاقية الأوروبية لحقوق ا نســـــــان و يتعار   وهو مافي المســـــــتقبل، 
المطرودين  ســــاووسالذ  لا يعُرف له أصــــل يزيد من الأذى اللاح  بســــكان  “ا ســــقا  للح ”إنّ هذا 

 .وكذا بالضحا  من أحأادهم قسراً 

__________ 

لأراضــي أجدادهم؛ والتعويض لهم عن الأضــرار التي لحقت بهم؛ وإصــدار اعتذار علني لشــعب  وجيكالأ مثل اســتعادة ســعب (259) 
 .وجيكالأوإقامة نصب تذكار  اعتراف  قوق سعب ، وجيكالأ

 L. Claridge, “Victory for Kenya’s Ogiek as African Court Sets Major Precedent for Indigenous انظر مثلا: (260) 

Peoples’ Land Rights”, in Briefing – Minority Rights Group International (2017) pp. 3 and 6-8; E. 

Tramontana, “The Contribution of the African Court on Human and Peoples’ Rights to the Protection of 

Indigenous Peoples’ Rights”, 6 Federalismi - Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo 

(2018) pp. 3, 7 and 19. 
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الأجيال الأوا ل يشـــــــــــمل المطرودين  ســـــــــــاووسمها  الضـــــــــــرر الذ  لح  وأ  أفهم أنّ  - 274 
محكمة وأود أن أضـــــــيف أنّ (. “بشـــــــكل وا مباســـــــر”)حتى لو ي اعتبارهم ضـــــــحا   من ذر تهم الجديدة

الدا رة الرابعة  موقف عن، ومتطورا كثاا، موقأا فتلأا تماماقد امّذت  البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــــــــــــان
وقد  صّصتُ، في مذكراتي بشأن . ساووسجزيرة  سكانقضية بشأن  لمحكمة الأوروبية لحقوق ا نسانبا

لمســــــألة ( هو الأصــــــل التاســــــا عشــــــرفصــــــلاً كاملاً )، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــــانالعمل ما 
 .(261)عبر الزمنالمعا ة ا نسانية للضحا  تواصل 

في وروبية المحكمة الأالقرار الذ  امذته دا رة من  ســــــــــاووساســــــــــتياء أها   وليس وريباً  - 275 
عندما قضــــى لجزء فقط  “لعقلية الاســــتعماريةل”والذ  اعتبروه بمثابة تأييد ، ســــاووسجزيرة  قضــــية ســــكان

وحر  دون القانون المحلي،  بموجب اتبعض التعويضـــــــ بالح  في الحصـــــــول علىالأســـــــخار المطرودين  من
كما أود أنّ أضـــــــــــــيف أنّ القرار .  (262)مبرر معظم أها  ســـــــــــــاووس من رفا دعواهم أما  المحكمة الأوروبية

محكمة العدل باقتضاب أسارت إليه ، الذ  قضية سكان ساووسالصادر عن الدا رة الرابعة بالمحكمة، في 
الاجتهاد القضـــا ي الثابت للمحكمة الأوروبية نأســـها أ  ما لا يتّ ، (128)الأقرة  في هذه الأتوىالدولية 

 ذا الشأن.به
معر  لمحكمة الأوروبية لحقوق ا نسـان، في الدا رة الرابعة باذكرت وعلاوة على ذلك،  - 276 

المحاكم المحلية  هذه المطالبات أما  “تســـــــــــــــوية”أنّه قد تمت مقدمي الالتماســـــــــــــــات،  اترفضـــــــــــــــها لمطالب
رت فيه عد  فعل أ  ســــــــــيء لمقدمي في نأس الوقت الذ  قرّ ولكنها، و (. 83)الأقرة  “نها ي بشــــــــــكل”

 بما يلي: قلالالتماسات، اعترفت على الأ
التي  المخزيةالمعاملة القاســـــــــــــــية  في هاجوهر يكمن بموجب الاتأاقية  دعاوى المطالبين”  

 من د رهم  ردهم ما ي، عند1973إلى  1967الأترة من أو عانى منها أسلافهم في  منها عانوا
 (.83)الأقرة “ وما تبا ذلك مباسرة من مصاعب ،الجزر في إليهاأو منعهم من العودة 

__________ 

 A.A. Cançado Trindade, El Ejercicio de la Función Judicial Internacional - Memorias de laانظر مثلا:  (261) 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5th. rev. ed., Belo Horizonte/Brazil, Edit. Del Rey, 2018, 

ch. XIX, pp. 163-169; and, for a significant illustration, cf. A.A. Cançado Trindade, “The Right to Cultural 

Identity in the Evolving Jurisprudential Construction of the Inter-American Court of Human Rights”, in 

Multiculturalism and International Law - Essays in Honour of E. McWhinney (eds. Sienho Yee and  

J.-Y. Morin), Leiden, Nijhoff, 2009, pp. 477-499. 

 2012كانون الأوّل/ديسمبر   11كما أعربوا عن أملهم في أن يتم، تمهيدا  نصاف جميا الضحا ، تغيا القرار الصادر في  (262) 
، وهو الأمر الذ  لم يتحق  حتى الآن. وللا لاب على ردودهم ســكان جزيرة ســاووسفي قضــية عن دا رة المحكمة الأوروبية 

 الظلم الـــذ  لح  بهم جراء هـــذا القرار الصـــــــــــــــــادر عن الـــدا رة الرابعـــة بالمحكمـــة وعلى انتقـــاداتهم لـــه، انظر:الســـــــــــــــلبيـــة إزاء 
O. Bancoult, “The Historic Legal Battle of the Chagossians to Return to Their Homeland, the Chagos Islands, 

and to Be Compensated for Their Deportation: A Narrative”, 39 South African Yearbook of International 

Law (2014) pp. 21-31, esp. pp. 28-30; C. Grandison, S. Niki Kadaba and A. Woo, “Stealing the Islands of 

Chagos: Another Forgotten Story of Colonial Injustice”, 20 Human Rights Brief (2012) pp. 38-42; 

C. Alexandre and K. Koutouki, “Les déplacés de Chagos: Retour sur la lutte de ces habitants pour récupérer 

leur terre ancestrale”, 27 Revue québécoise de droit international (2014) pp. 21 and 23; M. Tong, “The 

Concept of ̀ Peoples’ in the African Human Rights System: The Matter of the People of the Chagos Islands”, 

39 South African Yearbook of International Law (2014) pp. 33-34 and 46-47. 
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يســـــــــتحقون أن تعُاملهم الدا رة الرابعة بمقتضـــــــــى الالتماســـــــــات وعليه، فقد كان مقدّمو  - 277 
الغالبية و على ا  لاق في المحاكم المحلية،  لم تســـــــــــــــومطالباتهم وذلك لأنّ ، كامل أحكا  الاتأاقية الأوروبية

من أجل ا الوقت هذكما أنّهم كانوا يســـــــــــــــعون ما ذر تهم  وال ؛  أية تعويضــــــــــــــــات تتل  لم العظمى منهم
من الأمم المتحدة ضـــــمن ما تقو  به  الاعتبار بعينهذا وضـــــا ظب أن يؤ ذ و . الحصـــــول على ا نصـــــاف

التي ســــــــــــــب  التّطرق إليها لجنة حقوق ا نســــــــــــــان لاســــــــــــــدها جهات من بينها تحقي  العدالة، مســــــــــــــاعي ل
 الجزء الخامس أعلاه(. )راجا

، وفي إ ـار منظومـة إقليمية لحقوق ا نســــــــــــــــان حكمـة البلـدان الأمريكيـةوفيمـا يتعل  بم - 278 
تعويضات عن أ رى لحماية حقوق ا نسان، أسهمت هذه المحكمة بقدر كبا في حصول الشعوب على 

وذلك مثلا من  لال أحكامها الصادرة في جملة من القضا  من بينها  -ها قوقالتي لحقت  نتهاكات الا
قضــية ســعب  كي آ ا (، و2001آب/أوســطس  31بتاريخ ) ما ونا أواس تينغني ضــد نيكاراوواقضــية 

 ســـــــــــــــورينا  ســـــــــــــــعـب موايوا  ضــــــــــــــــد وقضـــــــــــــــيـة(، 2005حزيران/يونيه  17)بتـاريخ  الأصـــــــــــــــلي باراووا 
 آذار/ 29)بتاريخ  باراووا  سعب ساوهو ما ا الأصلي ضد وقضية( 2005حزيران/يونيه  15 )بتاريخ
 .(2006 مارس

، على الأقل في ، يكأي(263)المســألة ضــمن ســياقات أ رىوبما أني قُمت بتحليل هذه  - 279 
   الأمر واقا اثنتين من تلك القضــــــا ، تعلقتا في أن أذكر بإظاز هذا المقا  الخار بهذا الرأ  المســــــتقل، 

وقد كنتُ ألحقت آراءً ، بما في ذلك هويتها الثقافية. بالمعل الواســـــا للكلمةالشـــــعوب الأســـــاســـــي في الحياة 
وركّزت في ، في هذا القضا  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نسانالأحكا  الصادرة عن  مستقلة  ميا

الأحكا  تأثا مباســـــــــــــــر على حماية حقوق الشـــــــــــــــعوب وهويتها  وكان لتلك. تلك الآراء على هذه النقا 
 الثقافية وبقا ها.

 الموضــوعية وقا ا)ال 2005الحكم الســالف الذكر عا   من صــدورترة وجيزة إذا، وبعد ف - 280 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــان ت ، أصــــدر ســــعب  كي آ ا الأصــــلي قضــــيةوالتعويضــــات( في 

 :أنّ  بإضافة رأيي المستقل الذ  نبّهت فيه إلى قمت أيضاً و ؛ (2006سبا /فبراير  6)في للحكم  اتأساه
إلى اجة روحية   نســــــــــان المرء ليس بوســــــــــعه أن يعيلم منبتا ومهتورا باســــــــــتمرار. فا”  
مثلمــا هم لهم  يعتبرونهــا ملكــاً  التي راضـــــــــــــــيهملأقيمــة  يعطون أفراد المجتمعــات التقليــديــةو لجــذور. ا
سكلا  سعب  كي آ اللأراضي إلى أفراد يعُدّ ا رجاب النها ي ، وفي قضية الحال. “ملكا لها”

ثم في لخاصــــــة بهم، على هويتهم الثقافية اأيضــــــا من أســــــكال الجبر، الذ  يحمي ويحافظ  ضــــــرور 
 (.14)الأقرة “ بالمعل الواسا للكلمةحقهم الأساسي في الحياة  نهاية المطاف على

ســــــــعب  (، وكذا قضــــــــية2006-2005) ســــــــعب  كي آ ا الأصــــــــلي قضــــــــيةتتعل  و  - 281 
 ضـــأاء أراضـــيهم )نتيتة  عن محليين فراد  تمعيْن با جلاء القســـر  لأ، (2006)ســـاوهو ما ا الأصـــلي 

الأقر  من ظروفوببقاء هؤلاء على الهاملم في ، التتارية على هذه الأراضـــــــــي برعاية من الدولة( الصـــــــــبغة
 قلتُ في رأيي المســــتقل أنهّ من المناســــب، (2006)ســــعب ســــاوهو ما ا الأصــــلي وضــــمن قضــــية المدقا. 
 :في أنّ  التأكا

__________ 

 أعلاه. 261انظر الحاسية  (263) 
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ة الشـــــــــــــــيء التي تعني رعاي “colere”ة الروماني المشـــــــــــــــت  من الكلمةمأهو  الثقافة، ”  
ما و في الزراعــة )رعــايــة الأر (.  قــد لاســــــــــــــــد في البــدايــة، ومراعــاتــه والاعتنــاء بــه والمحــافظــة عليــه

ما مرور الوقت، و (. التربية الروحية) والنأس، أصـبأ المأهو  يسـتخد  في مسـا ل الرو  سـيشـرون
ها، موقف الحأاإ على الأســـــــــــــــياء في العالم ورعايت وينطو  علىبا نســـــــــــــــانية،  أصـــــــــــــــبأ مرتبطاً 

، أ  البشر ضمن محيطهم الاجتماعي، يطوّرون ويتعهّدون الشعوبو ذلك أسياء الماضي.  في بما
الحياة. ومن هنا تأتي  أســـــــــــــــرارلتعامل معه، في مواجهة افهم العالم الخارجي، و من أجل ثقافاتهم 

ا هذا الح  أو باعتباره لح  الأســاســي في الحياة نأســهاا من اعنصــر باعتبارها أهمية الهوية الثقافية، 
 (.4)الأقرة “ برمته

 دتُ ، سدّ ساوهو ما ا المستقل بشأن قضية سعبعلاوة على ذلك، وفي نأس الرأ  و  - 282 
والهوية الثقافية بالمعل الواســـــــــــــــا للكلمة وبين بين الح  في الحياة  “والحتميةالعلاقة الوثيقة ”كذلك على 

الهوية الثقافية ”أضـــــــــــأتُ قا لا إنّ فيما يتعل  مفراد المجتمعات الأصـــــــــــلية، و (. هذه الح  )كأحد مكو ت
هويتهم  ، فإنّ ي إجلاجهم قســــــر  وحرمانهم من هذه الأراضــــــيإذا فمراضــــــي أجدادهم.  وثيقاً  ترتبط ارتبا اً 
الح  في   ، أبالمعل الواســـا للكلمةفي الحياة  وكذلك في نهاية المطاف حقّهمر بشـــكل  طا، الثقافية تتأثّ 

وإذا حدا ذلك، فإنّهم يســـــقطون (. 28)الأقرة  “من أفراد كل  تما من هذه المجتمعاتكل فرد الحياة ل
 الأمر في قضـــــــــــــــيـة الحـال، كمـا هو وا همـالمن التهميلم الاجتمـاعي و ، “بالغ الضـــــــــــــــعف”من حـالـة في 

 (.29 )الأقرة
تناولت (، 2005)رة آنأا المذكو ســعب موايوا  قضــية  أيضــا وضــمنوفي مناســبة أ رى  - 283 

في ســـــــورينا  ومأســـــــاة موايوا  في قرية  ندجوكاس ســـــــعبمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســـــــان مذ ة 
موايوا  في  هذا الشـــــــــــعبلعلاقة بين ل قيمةً  المحكمة على النحو الواجب وأولتالنزو  القســـــــــــر  للناجين. 

ممنوحة،  ســـب لأراضـــي في االحقوق ا قليمية الأكبر ”وذلك بعد أن نبهت إلى أنّ ، وبين أرضـــه التقليدية
قا مة أبدا ولا اكن أن هذه الحقوق  يعتبرون أفراد المجتماو ؛ للمتتما مســــــــــــره ،ندجوكاس تقاليد ســــــــــــعب
، بما في (264)بســـــلســـــلة من تدابا الجبروقد أمرت المحكمة في حكمها ((. 6) 86)الأقرة  “التصـــــرّف فيها

 .(265)، في سورينا تباعا الطوعية للمشردين إلى أراضيهم و تمعاتهم الأصليةذلك تدابا لتعزيز العودة 
من تبقى  أنّ  (، ذكرتُ 93-1)الأقرات الرأ  المســهب المســتقل الذ  أعربتُ عنه في و  - 284 

قد اســـــتكى،  لال المرافعات )في جلســـــة الاســـــتماب التي عقدت  ســـــعب موايوا  على قيد الحياة من أفراد
الذ  لح  تدما المحكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســـــــــــــــان، من  ( أما 2004أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  9 في
وأضــــــأتُ قا لا إنّ هناك في قضــــــية الحال وجود . (266)(80)الأقرة  “بعاداتهم الثقافية”( 1986عا   )في

__________ 

 تشمل تعويضات وتعويضات وا مالية من أصناف فتلأة. (264) 

كشكل من موايوا ، في  ندجوكاس سندات ملكية الأراضي المشتركة لشعبضبط حدود الأراضي ووضا معالم لها وإصدار  (265) 
 أسكال التعويض وا الما ، هي أمور لها تبعات أوسا مما يعتقد المرء لأول وهلة.

ما فت ت هذه الأحداا تؤرّقهم منذ ذلك الحين؛ وقد أضـــــأتُ قا لا إنّهم لم يكونوا قادرين على إقامة جنازات مناســـــبة لدفن  (266) 
هاليهم، و ضــعوا لعذابات الانبتات، التي هي مشــكلة من مشــاكل حقوق ا نســان التي يوُاجهها الضــما القضــا ي العالمي أ

(. والأحياء، أ  33-24(. وقد اســـــــتمرت معا تهم لعقديْن من الزمن تقريبا )الأقرات 22-13في عصـــــــر  هذا )الأقرات 
ن، حسب ثقافتهم، بصلة لا منار منها ما الموت الذ  يأر  عليهم (، يرتبطو 46-41الباقون على قيد الحياة )الأقرات 
 (.59-47واجبات لااه الموتى )الأقرات 
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 مشروب مةإقا في بالح وما القول (. 81-71)الأقرات  المعنو  الضررلضرر روحي حقيقي با ضافة إلى 
 أضـــا له تصـــوراوحاولت أن  مشـــروب ما بعد الحياة إقامةبالح  في  أميتهتحديد ما ، ذهبت أيضـــا إلى حياة

صـــــــــــــــراحة إلى وبالأعل، فإنّ الأدلة التي قدمها الخبراء أما  المحكمة أســـــــــــــــارت . (267)(70-67)الأقرات 
 لنقطة بالذات أنّ:ذكرت في رأيي المستقل بشأن هذه ا. ثم (268)“الأمرا  الروحية الناجمة”

جبراً أضـــرار جســـيمة تتطلب ، ســـعب موايوا  أفراد التي تعر  لهاك،  الأضـــرار الروحية”  
 من النوب )وا الما ( الذ  أسرت إليه للتو. )...( مناسبا،

مشــروب  إقامةمشــروب حياة، وكذلك حقهم في  إقامةفي  حقهم ندجوكاس لشــعب كان  لقد  
بعض تدابا الجبر التي أمرت بها المحكمة و انتُهك هذا الح  ومازال ينُتهك )...(.  وقد، ا بعد الحياةلم

 النسيان حتى لا تحدا هذه الأظاعة مرة أ رى. )...( وجه فيفي هذا الحكم تقف    
و لاصـــــــة القول، إن المجموعة الواســـــــعة من التعويضـــــــات التي أمرت بها المحكمة في هذا   

وتعزيز مركز الضـــــــــــــحا   موقفعلى  قد ي التركيز فيها)...(   ســـــــــــــعب موايواالحكم في قضـــــــــــــية 
الذاكرة الجماعية  حماية حســـــــــب الأصـــــــــول يوفي قضـــــــــية الحال،  .)...( الصـــــــــدارة الذ  يحتلونه

بالمعل  ، وتكريم موتاهم، وبالتا  الحأاإ على حقهم في الحياةمن النســــــــــيان ندجوكاس لشــــــــــعب
روابط لهم بفي الاعتراف  لها تعبااالتي لاد  الهوية الثقافية، بما في ذلك الح  في الواســـــــــــــــا للكلمة

 .(269)(92-91 و 81)الأقرات “ التضامن ما موتاهم
الانتصـــار الدو  تدعم  أحكا  القضـــاءعناصـــر في  لذلك، هناك كما هو واضـــأ للعيان - 285 

نّ محكمة العدل وأ  أرى أتوفا التعويضـــــــات اللازمة. وهي عناصـــــــر مدعومة بضـــــــرورة قوق الشـــــــعوب، لح
الآثار القانونية لأصـــــــــــــــل أر بيل ســـــــــــــــاووس عن بشـــــــــــــــأن الدولية ليس لديها ما يدفعها، في هذه الأتوى 

قوق الشــــــــعوب الانتصــــــــار لحهذه المســــــــألة الهامة المتمثلة في إلى عد  مراعاة ، 1965 موريشــــــــيوس في عا 
 ة المعاصرة.المحاكم الدوليالمها  الموكلة إلى التعويضات الواجبة، عملًا  بواسطة

)راجا الجزء الســــــادس  المســــــتقلكما أســــــرت بالأعل في هذا الرأ  فأي نهاية المطاف، و  - 286 
واجب توفا التعويضـــــــات عن تناولت بعض الوفود المشـــــــاركة، في إجراءات ا فتاء الحالية،  (،أعلاهعشـــــــر 

هذه المســــألة صــــراحة في  وقد كان يتعين على المحكمة أن تراعيانتهاكات ح  الشــــعوب في تقرير المصــــا. 
 ، وفقاً للمباد  العامة للقانون الدو .هذه الأتوى
محكمة العدل   لصـــت(، أعلاه 259الأقرة في كما أســـرت بالأعل )و على أ  حال، و  - 287 

أر بيل  “في إدارة المتحدة اســـــــــتمرار المملكة”أن إلى ( 177بشـــــــــكل صـــــــــحيأ )الأقرة و الدولية نأســـــــــها 

__________ 

تشــــــا إلى أنّ ســــــعب  قضــــــية الحالالتي ي ا دلاء بها أما  المحكمة في  أدلة الشــــــهود ، أنّ المســــــتقلكذلك، في رأيي   لاحظتُ  (267) 
الأحياء وأمواتهم يعانون معًا ”يرى، حســــــــــــب معتقداته وفي ظروف كالتي تنطو  عليها وقا ا هذه القضــــــــــــية، أنّ  ندجوكاس

 ومنها أيضـــــــا الترضـــــــية، ، الأمر الذ  يوحي بضـــــــرورة تقديم التعويضـــــــات المســـــــتحقة منواعها“معا ة مســـــــتمرة عبر الأجيال
 (.77( )الأقرة اءمن  لال تكريم الأسخار الأحيتكريم الموتى  يتم مثلا كأن)

 .محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نسان( من الحكم الصادر عن 9)83 ])ه( و 77الأقرتان  (268) 

 A.A. Cançado Trindade, “The Right to Cultural Identity in the للا لاب على دراســـــــــة إفرادية لهذه الحالة، انظر: (269) 

Evolving Jurisprudential Construction of the Inter-American Court of Human Rights”, in Multiculturalism 

and International Law - Essays in Honour of E. McWhinney, op. cit. supra n. (260), pp. 477-499. 
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و لصــت المحكمة أيضــا . “الدولة لهذهالمســؤولية الدولية  تترتّب عليهمشــروب  عملاً وا يشــكل”ســاووس 
تو ين رعا  موريشــــــيوس في أر بيل ســــــاووس، بمن فيهم أول ك عادة بإ”(، فيما يتعل  181)الأقرة  و  

مســـــألة تتعل   ماية حقوق ا نســـــان للأســـــخار المعنيين، ” إلى أنّ هذه “المنحدرون من جزر ســـــاووس
 .“ة ينبغي للتمعية العامة أن تعالجها أثناء إكمال عملية إنهاء استعمار موريشيوسوهي مسأل

  
في  لمبادئ العامة للأايونالايم بببببببار لحأوق الأ راد والشبببببببعوس والدور ا ام ل -لمم عشبببببببر 

 العد  إقامة
المباد  الأســـــــــــاســـــــــــية أتطرق في هذا المقا  إلى آ ر نقطة من نقا  تأكا . وأقول إنّ  - 288 

أهميتها. يشــدد دا ما على  مذهب القانون الطبيعيكان هي، في الواقا، أســس تحقي  العدالة نأســها، وقد  
ومن ثم، تكتســــي المباد  العامة . العادلة النابعة من المنط  الســــليملقوانين وبذلك تتأكد قواعد الضــــرورة با

أهمية قصــــــوى في تأســــــا القانون الدو  وتطبيقه للقانون، التي أدركها الضــــــما ا نســــــاني على مر القرون، 
 .(270)تدرظياوتطويره 
للقانون  “الرمية”المصـــــــادر  ضـــــــمن اوإدراجه “بالمباد  العامة للقانون”إن الاعتراف  - 289 

التأكا ويستوجبان من  من النظا  الأساسي لمحكمة لاها ، لهما أهمية قصوى 38الدو  الواردة في المادة 
قواعد القانون  تنا في نهاية المطاف الســـــــــبيل أما  فهذه المباد . قدرا أكبر من الاهتما  عاصـــــــــرالقانوني الم

تحقي  العدالة، حي  الاعتبارات ا نســانية كان لها حضــور بارز في الســعي إلى لطالما  و الدو  وتتأ  معها. 
 في واية الأهمية. لها دورالأساسية 
دون تقديم تنازلات ، مبد ياأن يكون الأســـــــــاســـــــــي إلا  ةالمحكمة الدولي لا اكن لموقفو  - 290 

لأا دة إرادة الدول. فقد حاول دا ما المنه  الوضــــــــــعي في دراســــــــــة القانون أن يقلل، من دون داعي لها  لا
من نظا  قانوني على ا  لاق لا وجود ل من دور المباد  العامة للقانون، ولكن الحقيقة هي أنهجدوى، 

الطري  لتطبي  القــانون الــدو  وتمهــد ، وضـــــــــــــــوعيــةالمعــدالــة الفكرة وجود عن  تعبرفهي دون هــذه المبــاد . 
 الجديد لعصر . أ  قانون الشعوب، الشامل

التي يواجهها في أنحاء  المأســــــاة المعاصــــــرة المتزايدة إزاء وتكتســــــي هذه المباد  أهمية كباة - 291 
حالات تتســــــــم مقصــــــــى درجات  لين ضــــــــمنالمســــــــتوا  المهاجرونأو  فتلأة من العالم المشــــــــردون قســــــــرا

 إلى حد كبا قد نُســـيت دورس الماضـــي أنّ  تبُيّن  هذه المأســـاة ا نســـانية المســـتمرة والمتناميةف. (271)الضـــعف
__________ 

 A.A. Cançado Trindade, “Foundations of International Law: The Role and Importance of Its Basicانظر:  (270) 

Principles”, 30 Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - OAS 

(2003) pp. 359-415. 

 ر تاريخـــي، لهــــــــذه الأوضــــــــــــــــــــــاب الـــراهـــنــــــــة المـــثـــاة لـــلـــقـــلـــ ، انـــظـــر:لـــلا ـــلاب عـــلـــى تـــقـــيـــيـــمــــــــات حــــــــديـــثــــــــة، مـــن مـــنـــظـــو  (271) 
A.A. Cançado Trindade, L. Ortiz Ahlf and J. Ruiz de Santiago, Las Tres Vertientes de la Protección 

Porrúa/Escuela Libre de rev. ed., Mexico, Ed.  .nd, 2Internacional de los Derechos de la Persona Humana

Derecho, 2017, pp. 1-225; A.A. Cançado Trindade, “Les tribunaux internationaux et leur mission commune 

de réalisation de la justice: Développements, état actuel et perspectives”, 391 Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye (2017) pp. 19-101; J. Ruiz de Santiago, “Aspects juridiques 

des mouvements forcés de personnes”, 393 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La 

Haye (2018) pp. 348-462; and cf. C. Swinarski, “Effets pour l’individu des régimes de protection de droit 
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يعزز أهمية المباد  والقيم الأســـــــاســـــــية التي توجه بالأعل عمل الأمم المتحدة ولا ســـــــيما ما  . وهذافيما يبدو
محكمة قضـــــــاء ) أحكا  القضـــــــاء الدو ، وكذلك المســـــــتقلهذا الرأ   جمعيتها العامة، كما هو موضـــــــأ في
 .(272)( بشأن هذه المسألةبالأ ص البلدان الأمريكية لحقوق ا نسان

 18لكي أرى، مثلا ضــمن رأيي المؤيد للأتوى الرا دة رقم    الأرصــة وبالأعل، أتُيحت - 292 
الوضــــــا ( بشــــــأن 2003أيلول/ســــــبتمبر  17)في  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا نســــــانالصــــــادرة عن 

 ، أنّ:القانوني للمهاجرين وا الحاملين للوثا   اللازمة وحقوقهم
لكل نظا  قانوني مباد  أســـــــــــــــاســـــــــــــــية تلُهم معاياه وترســـــــــــــــدها وتمتثل لها. فالمباد  ”  

ب ( هي التي توحي بالأســــــــباprincipiumمشــــــــتقة لغو  من الكلمة اللاتينية  principles )كلمة
مصــــادر أو أصــــول المعايا والقواعد، وهي تضــــأي التتانس والاتســــاق والشــــرعية على  الأولى أو

المعايا القانونية والنظم القانونية ككل. والمباد  العامة للقانون )المباد  الأســـــــــــــاســـــــــــــية( هي التي 
عن  بعُده القني مني الحتمي؛ فتلك المباد  هي التي تكشــــــــــــف)...( تضــــــــــــأي على النظا  القانوني 

. هكذا أرى القيم التي تلهم النظا  القانوني مكمله وهي التي تضـــا في نهاية المطاف أســـســـه ذاتها
 )...( حضور المباد  ومركزها ضمن أ  نظا  قانوني، وأرى دورها ضمن عالم المأاهيم القانونية

وبذلك، ها. معنا في هذه المعاياالتي لاد  والقواعد المعايا تنبث ُ  ومن المباد  الأســاســية  
في عملية السعي تبين لنا الغا ت المشروعة فهي المباد  موجودة في أصول القانون نأسه. تكون 
القوة بالضــــــــــرورة عن  القانون وإلى أســــــــــبقيةتحقي  العدالة )...(، وإلى الصــــــــــا  العا  )...(، إلى 

 “نظا  القانونيلا” وببســـــــــــــــا ة لا يتحق . يغيب النظا  القانوني فعلا، وبغياب المباد )...(. 
 (.46 و 44)الأقرتان “ ويغيب عن الوجود إذا لم تكن هناك مباد 

فقد أســـــــــرت، على . وكنت أيضـــــــــا دا ل محكمة العدل الدولية ثابتا على نأس الموقف - 293 
 تموز/ 22في )ســــــابقا محكمة العدل الدولية أصــــــدرتها  بشــــــأن فتوىالمطول  ســــــبيل المثال في رأيي المســــــتقل

 ضمنأهمية مباد  القانون الدو   إلى جملة أمور من بينها، إعلان استقلال كوسوفوبشأن ( 2010 يوليه
يؤد   بما(، 211-177للدول )الأقرات  ا نســــانية بالغا تيتعل  وضــــمن ما إ ار قانون الأمم المتحدة 

ها مرة أ رى في وها أ  أســـــــــا إليأيضـــــــــا إلى لااوز موذا القانون الدو  القا م على العلاقات بين الدول. 
الآثار شـــــــأن ، عن محكمة العدل الدولية ب2019ســـــــبا /فبراير  25هذه الأتوى الجديدة الصـــــــادرة اليو ، 

 .1965القانونية لأصل أر بيل ساووس عن موريشيوس في عا  
إلى مباد  القانون العامة الواردة  “التي أقرّتها الأمم المتمدنة”وأ  أرى أنّ إضــــــافة عبارة  - 294 
 محكمة العدل الدولية/( )ا( من النظا  الأســــاســــي للمحكمة الدا مة للعدالة الدولية1) 38المادة  ضــــمن

كان   “الأمم المتمدنة”كان عملا وا صــــــــــــا ب جاء دون تدبرّ ومن وا روية، وذلك لأنّ تحديد من هي 
   لأ  بلد أنفلا يحفي الوقت الحاضر. أو  1945عا  أو في  1920عا  أمرا مستحيلا ولايزال سواء في 

__________ 

international”, 391 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye (2017) pp. 306-310 

and 334-339. 

 A.A. Cançado Trindade, “Le déracinement et la protection des migrants dans leلدراســـــــة هذه المســـــــألة انظر:  (272) 

Droit international des droits de l’homme”, 19 Revue trimestrielle des droits de l’homme - Bruxelles (2008) 

n. 74, pp. 289-328; A.A. Cançado Trindade, “El Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a 

la Conciencia Jurídica Universal”, op. cit. infra n. (274), pp. 65-120. 
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في  “متحضــرة”ريقة إذ لا اكننا معرفة ســوى البلدان التي تتصــرف بط؛ بالأســاس “متحضــراً ”يعتبر نأســه 
 وقت من الأوقات و يلة ذلك الوقت.

المباد  العامة ”إلى  1920وأحســـــــب أنّ الوصـــــــف المذكور أعلاه قد أُضـــــــيف في عا   - 295 
بســـــــبب الكســـــــل  الأســـــــاســـــــي للمحكمة الدا مة للعدالة الدوليةمن النظا   38المادة الواردة في  “للقانون
وهو ما يزال قا ما إلى ، 1945في النظا  الأســـــــــــاســـــــــــي لمحكمة العدل الدولية في عا   وأبُقي عليه، الذهني
ولكن علينا أن نتحلى بشـــــــيء من . بســـــــبب الخمول الذهني ووياب ملكة النقد (2019 )بداية عا  الآن

جنو  ا نســان بشــكل ســيء  وبســببوضــعنا ا نســاني تقتضــيهما الضــرورة إزاء اللذين  الشــتاعة والتواضــا
الوجود وحتى التراجيـد ت المعـاصـــــــــــــــرة ظل اليو نيـة القـداة  ومنـذ التراجيـد ت. بلا حدودالقســـــــــــــــوة نحو 

في جوهرها، ولكن هناك  “متمدنة”بلدان بالتأكيد، لا توجد دول أو و . بالمسســــــــيا نســــــــاني محا اً دا مًا 
 .(273)بطريقة متحضرة في وقت من الأوقات و يلة ذلك الوقت ن يتصرف منهافقط م

عصر  الحاضر الذ  يتضاءل من المهم الحأاإ على هذا الوعي،  اصة في عصر مثل و  - 296 
اســـــــــــــتخلار الدروس من الماضـــــــــــــي. وكذلك الاهتما  بالســـــــــــــعي إلى والتأكا فيه الانكباب على القراءة 

دول متحضرة بطبيعتها. هناك، على وجه  بالأعل لا توجد أنهّ عتبار  دا مًابا تصار، ظب أن نضا في او 
الاحترا  وتو  لقانون الدو   الما كانت تلتز  با التحديد، دول تتصــــــــــرف لبعض الوقت بطريقة حضــــــــــارية

، أ  الضــما القضــا ي العالمي، هو، مثلما أكدت ا نســاني فالضــماالواجب لحقوق ا نســان والشــعوب. 
 الأساسي للقانون الدو  ولجميا القوانين. الماد ، المصدر (274)لسنوات  وال

وليس بوســـا المحكمة في هذا المقا  أن تســـتمر فيما دأبت عليه من موقف يقتصـــر على  - 297 
 الشـــــــــــــــعوب حقوق  رد العلاقـــات بين الـــدول؛ فنحن نواجـــه، بإزاء  لـــب الجمعيـــة العـــامـــة لهـــذه الأتوى،

الصــــــــــــلة، التي ما برحت الجمعية العامة بالأمم المتحدة تهتم بها وتراعيها، وذلك على أســــــــــــاس ميثاق  ذات
حقها في تقرير المصــا، ومنها على أهمية حقوق الشـــعوب،  لذلك، فإنّ التركيز ينصـــب هناالمتحدة نأســـه. 

 الوفود المشاركة.يعوّل على الدعم الثابت من جانب الأولبية العظمى من الذ  
فرادى الــدول،  “وافقــةلم”ومحكمــة العــدل الــدو ، كــأدبهــا، تو  في هــذه الأتوى أهميــة  - 298 

أو في  ،(106 و 95 و 83 و 67ا ســــارة إلى حت  الوفود المشــــاركة )الأقرات  من  لال وذلك ســــواء
 “الموافقة”وهي تـذهـب إلى حـدّ اعتبـار (؛ 172 و 90 و 85الخـار )الأقرات  تعليلهـاتقـديم ســـــــــــــــيـاق 

__________ 

على أنها تلك التي تو ، في ولا تها القضـــا ية، كامل الاحترا  والضـــمان حتى اارس الأفراد  “المتمدّنة”اكن تصـــور البلدان  (273) 
والشـــــــعوب حقوقهم تامةً و رية، وذلك ما اســـــــتمر هذه الاحترا  وهذا الضـــــــمان؛ وفي نهاية المطاف هذا هو أفضـــــــل مقياس 

 A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos؛ “التمــــدّن التي ي بلووهــــا”لــــدرجــــة 

Humanos, vol. II, op. cit. supra n. (175), p. 344. 

 A.A. Cançado Trindade, “El Desarraigo como Problema de Derechos Humanosانظر في جملــــــة من المراجا: (274) 

frente a la Conciencia Jurídica Universal”, in Forum Deusto - Movimientos de Personas e Ideas y 

Multiculturalidad (ed. J. Elzo), Bilbao, University of Deusto, 2003, pp. 65-120; A.A. Cançado Trindade, “La 

Recta Ratio dans les Fondements du Jus Gentium comme Droit International de l’Humanité”, 10 Revista do 

Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (2010) pp. 11-26; A.A. Cançado Trindade, Le Droit international 

pour la personne humaine, Paris, Pédone, 2012, pp. 45-368; A.A. Cançado Trindade, A Humanização do 

789-3 ), pp.171( n. op. cit. suprarev. ed.,  .nd2, Direito Internacional. 
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ليســــــــــت  “الموافقة” إلى أنّ هذه المحكمة،  وأ  ما برحتُ أدعو منذ ســــــــــنين، دا ل(. 90 )الأقرة “مبدأً ”
 اكن اعتبارها كذلك. ولا “مبدأ”

محكمة العدل  المخالف المســـهب إزاء الحكم الصـــادر عنفي رأيي فقد أســـرتُ، وهكذا،  - 299 
ية الدولية للقضـــاء على جميا أســـكال التمييز تطبي  الاتأاققضـــية في  (2011نيســـان/أبريل  1في الدولية )

المذهب ” ، إلىالذ  قضــــــت فيه المحكمة بعد  الا تصــــــار، (الاتحاد الروســــــيالعنصــــــر  )جورجيا ضــــــد 
ممارســـــي جزء كبا من ”موقف وكذا إلى ، الذ  ســـــارت عليه المحكمة في وضـــــا تصـــــوراتها “ا راد  البا 
وجعلها للأسف ، فرادى الدول لموافقةالأهمية ا جمالية ”على  مواصلة التأكيدالداعي إلى  “المهن القضا ية

 (.127الأقرة  ، وانظر44)الأقرة  “فوق ضرورات تحقي  العدالة على المستوى الدو 
أجواء عد  الرضــى التي تســود أوســا  فقهاء القانون الدو  الأكثر إلى  أن أســرتُ بعد و  - 300 

إرادة  “ب على تقلباتللتغلّ ”، ومســاعيها الخار لمســألة الموافقة مأهومهاالدول على اســتنارة إزاء اعتماد 
على أهمية المباد  العامة للقانون والقيم الأســــــــاســــــــية، التي  تُ د(، ســــــــدّ 189 و 188الأقرتان ) “الدول”

المبدأ الأسـاسـي المتمثل في المسـاواة وعد  التمييز  ومنها(، 194موافقة الدول )الأقرة مسـألة تتتاوز بكثا 
 :وفي  تا  رأيي المخالف، أضأتُ ما يلي(. 195ينتمي إلى  ال القواعد الآمرة )الأقرة  الذ 

مصــــــــــا ” هذا الظلم في إزاء تظلّ وا مباليةلا اكن لمحكمة العدل الدولية أن )...( ”  
فباســـتمرار . وليس بوســـعها أن تواصـــل التغاضـــي عن المسســـيالمعا ة ا نســـانية. إزاء ، و “ا نســـان
المعا ة  إلى مأيف سســي، التي تقتصــر فيما يبدو على واقا ا نســان، تســتمر الحاجة أيضــاهذه الم

من وهذا الهدف، أ  تحقي  العدالة، يصــــعب بلووه ا نســــانية، من  لال تحقي  العدالة. )...( 
وأ  . للدولموافقة  وجود المتكرر عن ومن  لال البح  المذهب ا راد  الصرف للدولمنظور 

 “نوا ”تأتر  أنه اثل   رد الكلا  عماأن تســــــــــتمر في   هذه المحكمة ليس بوســــــــــعهاأعتقد أنّ 
 . )...(“إرادتها”أو  الدول

 إنّ . “مبدأً ” وليســــــــــــت حتى، “أســــــــــــاســــــــــــية”الموافقة ليســــــــــــت أنّ  أعتقد)...( ]أ [   
هذه المحكمة منذ إنشا ها، هو ضرورة تحقي  العدالة )...(.  الذ  يضا أسس، أ  “ساسيالأ”

 وهي ســــــر مراعاتها )...(. إنها وســــــيلة وليســــــت واية،  تتعينقاعدة   رد فهي موافقة الدولأما 
 . )...(.المباد  الأساسيةإلى  ال  تنتميبالتأكيد لا وهي إجرا ي )...(؛ 

المســــاواة وعد  التمييز مباد  ، و العقد ســــريعة المتعاقدينالمباد  الأســــاســــية هي مباد    
وهي القانون ا جرا ي(.  على مســــــتوى)، وتكافؤ الوســــــا ل لموضــــــوعي()على مســــــتوى القانون ا

جميا الأحكا  القضــــــــا ية للقانون الدو  لحقوق ا نســــــــان  الذ  يتخللمبدأ ا نســــــــانية ) أيضــــــــا
كرامة الشــــــــــــخص البشــــــــــــر  وكذلك مبدأ  والقانون ا نســــــــــــاني الدو  والقانون الدو  للاج ين(. 

المباد  الأساسية للقانون الدو  و لدو  لحقوق ا نسان(. القانون ا ترسي أساسا من أسس التي)
 .(275)من ميثاق الأمم المتحدة 2المنصور عليها في المادة هي أيضا تلك 

__________ 

 ،1970تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  24(، المؤرخ 25-)د 2625وذكُرت أيضــــــــــــــــــا في قرار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة  (275) 
مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة بشـــــــــأن إعلان ن يتضـــــــــمّ  الذ 

 .الأمم المتحدة
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 اعدهبُ  المنظومة القانونية الدولية، التي تمنأ الأســـــــاســـــــية الحقيقيةهذه هي بعض المباد    
لهم ، التي تكشــــــف عن القيم التي تُ الأســــــاســــــية الحقيقيةهذه هي بعض المباد  و . القيمي الحتمي

. وتوفر لها في نهاية المطاف الأســـــــــــــــس التي تقو  عليها، المنظومة القانونية الدولية قوانين موعة 
فكرة العدالة لتعطي بذلك ، المباد  الأســــــــــــاســــــــــــية ما البنية الأســــــــــــاســــــــــــية لهذه المنظومةتتواف  و 

المبــاد  تنتمي موافقــة الــدول إلى عــالم في المقــابــل، لا و القــانون الطبيعي(.  جوهرالموضـــــــــــــــوعيــة )
 لابقاعدة  و رد، قانون الأمم لأا دة الدول منتنازل  بمثابة ؛ واللتوء إليها هوالأســـــــــــــــاســـــــــــــــية
 مراعاتها )...(.

في اليو  الذ  يدرك  حتمها الطبيعيإلى  الشـــــــر  ا جرا يالقاعدة أو  وســـــــترجا هذه  
تواجهها  التي) إحدى المعضلات القداةيلخص ما هذا و ا رادة.  يسمو علىفيه المرء أن الضما 

قــانون والتي نعود إليهــا في هــذا المقــا  ضـــــــــــــــمن إ ــار  المحكمــة وكــذلــك الــدول التي تمثــل أمــامهــا(
، يظل تحقي  عدل دوليةكمحكمة   وُجدتبالنســـــبة إلى هذه المحكمة، التي فالشـــــعوب المعاصـــــر. 

، كالــــمُثُلر  قه  لا يُ لا يوجد في هذا العالم سيء ، وفي نهاية المطاف)...(.  مثالا تصبو إليهالعدالة 
إلى أن تزُهر ومرا  ما ا نســانإنّها ســتظلّ تقرب ضــ: التي لم تتحق  بعدالعدالة  ومنها مُثل تحقي 

 (.214-211 و 209)الأقرتان  “إلى الوجود
ن حت  مصــــــغاة من الوفود المشــــــاركة  لقد كان بإمكان المحكمة رفض ما ســــــاقته أقلية - 301 

؛ ولكنها بدلا في تقرير المصــا( الح )مثل  أو قللت من ســأنها حقوق ا نســان والشــعوبتغاضــت بها عن 
 133الأقرتين )راجا، على ســـــــــــــــبيل المثال،  من ذلك منحت هذه الحت  حيزا ضـــــــــــــــمن منطوق فتواها

محكمة  رواية لا بد من أن نورد توضــــــيحات، إن لم تكن تصــــــويبات، بشــــــأنفي هذا الصــــــدد، و (. 134 و
 العدل الدولية للحت  التي قدمتها الوفود المشاركة.

، 159 و 133في الأقرتين  “بعض المشاركين”عندما تشا المحكمة إلى حت  فمثلا،  - 302 
 145شا في الأقرة تعندما و المملكة المتحدة والولا ت المتحدة(؛ هما اثنين ) مشاركين لم يكن هناك سوى

إلى  176شـــــــــــــا في الأقرة تعندما و ؛ هم أيضـــــــــــــا المشـــــــــــــاركان الاثنان المذكوران فإنّ هؤلاء، “آ رين”إلى 
 ددا  عندما تشاولكن ؛ فإنّ هؤلاء هم أيضا مرة أ رى المشاركان المذكوران، “قليل من المشاركين عدد”
تتكون من فإنّ هؤلاء هذه المرة، وبروم تشـــابه العبارة، هم أولبية ، “بعض المشـــاركين”إلى  145الأقرة  في

الأرجنتين والبرازيل وبليز وبوتســـــوا  وجزر مارســـــال وجنوب أفريقيا هم الاتحاد الأفريقي و ) عشـــــرين مشـــــاركا
وجيبوتي وزامبيا وســــــــــــيشــــــــــــيل وســــــــــــيلي وصــــــــــــربيا ووواتيمالا وفانواتو وقبرر وكينيا وموريشــــــــــــيوس و ميبيا 

 وهولندا(. ونيكاراووا
كعبارة ،  عبارات موحدة لأنها تستخد  كمة وا دقيقةالمح لذلك، فإنّ الرواية التي أودتها - 303 

إلى  رد مشـــــاركين اثنين ، أو وفدا مشـــــاركاأولبية عشـــــرين  أقوالشـــــا إلى ، اكن أن ت“بعض المشـــــاركين”
 وعلاوة على ذلك، لا تعا  المحكمة مســــــألةأوجه القصــــــور من هذا النوب تتحدا عن نأســــــها. و . وا لا

)ما مراعاة جميا موضــــــــــوعات قانون الأمم، بما في ذلك الأفراد  بمعناه الأوســــــــــاشــــــــــترك با لزا  الاعتقاد الم
ولم تتطرق المحكمة، أو حتى بالمعل التقليد .  الاعتقاد با لزا تشــــا فقط إلى عنصــــر  ولكنهاوالشــــعوب(، 
ر(، القواعد الآمرة وواجب التعويض عن الأضـــرا مثلا بشـــأنحت  العديد من الوفود المشـــاركة )تورد ذكر، 

الوفود المشــــــــــــــــاركــة من التي أثارتهــا أقليــة صـــــــــــــــغاة و النقــا  الأ رى )التي نظرت فيهــا(  وذلــك على عكس
 المتحدة والولا ت المتحدة(. )المملكة
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وفي نهاية المطاف، أودّ أن أجكد  ددا على أنّ المرء ليس بوسعه، ضمن سياق النظر في  - 304 
على فتوى من محكمة العدل الدولية بشـــــــــــــأن  الحصـــــــــــــولامة  لب الجمعية العمســـــــــــــألة هامة كالتي ترد في 

، اماذ موقف يقتصــــــر على  رد 1965القانونية لأصــــــل أر بيل ســــــاووس عن موريشــــــيوس في عا   الآثار
   الشعوب.اهتماما  اصا لحميثاقها العلاقات بين الدول. إنها مسألة تهم الأمم المتحدة ككل، التي يو  

اءة ن ـّالواردة في المنطوق، باســـــــــــــــتنتـاجـات محكمـة العـدل الـدوليـة،  حـال، فـإنّ  ةوعلى أيـ - 305 
 287 و 259في الأقرتين بالأعل )وكذا ما توصـــــــــــــلتْ إليه المحكمة، وأســـــــــــــرتُ إليه وتســـــــــــــتح  الاهتما ، 

، ومن أنّ مسألة الدولة لهذهالمسؤولية الدولية  متواصل تترتّب عليه “فعل وا مشروب”، من وجود (أعلاه
 هي “رعا  موريشــيوس في أر بيل ســاووس، بمن فيهم أول ك المنحدرون من جزر ســاووستو ين إعادة ”
وهي مســألة ينبغي للتمعية العامة أن تعالجها مســألة تتعل   ماية حقوق ا نســان للأســخار المعنيين، ”

 أوجه بالروم من، لذا، آمل في أن تكون هذه الأتوى. “أثناء إكمال عملية إنهاء اســــــــــــتعمار موريشــــــــــــيوس
لتحقي  العدالة لأول ك  في ســــــــــــعيهالتمعية العامة للأمم المتحدة أداةً مســــــــــــاعدة ل، القصــــــــــــور التي تعتريها

 لمباد  العامة للقانون الدو .لوفقًا لميثاق الأمم المتحدة و وذلك الضحا  في أر بيل ساووس، 
  
  اتةت إعادة مخم رة للنأاط الأ ا ية -تا   عشر 

 هذه الرأ  المخالف، أســـــــعر براحة الضـــــــما؛ وآمل في أن أكون، منما ا تتا  عر   - 306 
حتُ بشــــــكل تا  أنّ موقأي بشــــــأنالاعتبارات الســــــابقة لال  تناولتها هذه الأتوى النقا  التي  ، قد وضــــــّ
. هذه الأتوى بعض النقا  التي لم تتناولها بشــــأن وكذا موقأيالمحكمة نأســــها،  موقفبوضــــو  عن يختلف 

، محكمة العدل الدوليةأما   التي قدمتها الوفود المشـــــــــــــــاركةيس فقط على تقييم الحت  يرتكز لموقف  وهو
 أكبر. على أكثر من ذلك، على المسا ل المبد ية وعلى القيم الأساسية، التي أوليها أهميةً  بل

ممارســـــــــة الوظيأة القضـــــــــا ية عليّ الواجب الذ  تمليه وعليه، فإنني أســـــــــعر، انطلاقا من  - 307 
والتي تشــــمل  موقأي،الأســــس التي يســــتند إليها أنهّ يتعيّن عليّ أن أســــتل في هذا الرأ  المخالف  الدولية،

وأرى أنه من المناســب في هذه  .مســا ل مبد ية وتتطرق إلى القواعد التي يقو  عليها القانون الدو  المعاصــر
الخار للقانون الدو  الذ   الخاتمة أن أجر  اســــــــــــتعراضــــــــــــا موجزا للنقا  التي ذكرتها، ما التقيّد بمأهومي

 أعربت عنه في هذا المقا  وما الالتزا  بالوضو  والتّشديد على ما هناك من ترابط بين هذه النقا .
 اعترافهاواضـحة بشـأن ، الأولى وفيما بعد ذلكالأمم المتحدة، منذ سـنواتها  : كانتأولا - 308 

الأمثلة على هذا الاعتراف وهذا : ثانيا. مصاهاير والتزامها بالح  الأساسي للشعوب في تقر  منذ أمد بعيد
 وأكــدت فيهــا، 1950ابتــداء من عــا  التي امــذتهــا قرارات الجمعيــة العــامــة المتعــاقبــة، في  الالتزا  موجودة

مبـــاد  الأمم ما وديـــة بين الأمم، انســـــــــــــــتـــامـــا إقـــامـــة علاقـــات أهميـــة احترا  ح  الشـــــــــــــــعوب في  على
 ومقاصدها. المتحدة

كــانون الأوّل/ديســــــــــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514قرار الجمعيــة العــامــة  قــدّ : ثالثــا - 309 
ا علان التاريخي المتعل  بمنأ الاســـــتقلال للبلدان والشـــــعوب المســـــتعمرة، مســـــاهمة  تضـــــمن، الذ  1960

الانتباه إلى حقوق الشـــــعوب، قد لااوز البعد فهو بتوجيه كباة في تو يد ح  الشـــــعوب في تقرير المصـــــا. 
اللتنة الخاصــــــة  1961عا  الجمعية العامة أنشــــــأت : رابعا.   يقتصــــــر على  رد العلاقات بين الدولالذ

 .1960ضمان تنأيذ إعلان عا  ومنحتها صأة تشريعية من أجل  المعنية بإنهاء الاستعمار
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راســــــخًا في القانون الدو  المعاصــــــر،  المصــــــا: أصــــــبأ ح  الشــــــعوب في تقرير  امســــــا - 310 
الجمعية العامة  نبّهت: ســـادســـاالســـتينيات. عقد قرارات الجمعية العامة المتعاقبة على مدار   منيتبين مثلما

بعض الجزر عن إقليم  إلى أنّ فصــــــل 1965كانون الأوّل/ديســــــمبر   16( المؤرخ 20-)د 2066في قرارها 
 .1960 عا  سيكون  رقاً  علان “لغر  إنشاء قاعدة عسكرية”موريشيوس 
، امذت الجمعية العامة 1970ناســــبة الذكرى الســــنوية العاســــرة  علان عا  بم: ســــابعا - 311 

اســتمرار الاســتعمار  فيه وصــأت الذ ، 1970تشــرين الأول/أكتوبر  12(، المؤرخ 25-)د 2621 القرار
 تشـــــــــــــــرين الأول/ 24( المؤرخ 25-)د 2625: في نأس العا ، دعا قرار الجمعية العامة ثامناجراة.  منه

ا علان الجديد بشــــــــــــــأن مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية  تضــــــــــــــمّن، الذ  1970أكتوبر 
وضــا ا ســراب بوالتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى تحقي  تقرير المصــا للشــعوب، من أجل 

 حد للاستعمار.
قد الماضـــــي وضـــــمن قراراتها أكدت الجمعية العامة  لال الع: في الآونة الأ اة، تاســـــعا - 312 

أولو ت الأمم  باعتبار ذلك أولوية منعلى الاســـــــــــــــتعمار  فوراالحاجة الملحة إلى القضـــــــــــــــاء الجديدة على 
. التنأيذ الصــــــــحيأ للح  وا القابل للتصــــــــرف لجميا الشــــــــعوب في تقرير المصــــــــاتندرا ضــــــــمن  المتحدة
 رية في المنا   وا المتمتعة بالحكم الذاتي.القواعد والأنشطة العسك هذا الأمر على إنهاءيشمل  :عاسرا

 دسنتهاإنهاء الاستعمار، في  ال حقبة جديدة من القانون الدو   ظهور: حاد  عشر - 313 
والبلدان بلدان أمريكا اللاتينية أيضـــــــــا  وأيدتها، 1955البلدان الآســـــــــيوية الأفريقية منذ مؤتمر باندون  عا  

الذ  ي إضـــأاجه الطابا ا نســـاني ظســـد قانون الدو   نهاء الاســـتعمار : أصـــبأ هذا الثاني عشـــرالعربية. 
الح   ما التأكيد على: هكذا ي إثراء متن قانون الشــــــــــعوب، ثال  عشــــــــــرعلى القانون الدو  المعاصــــــــــر. 
 .مصاهاالأساسي للشعوب في تقرير 

ثم  منظمة الوحدة الأفريقية اعتمدتها على التوا : القرارات الأ رى، التي رابا عشـــــــــــــــر - 314 
الاتحـاد الأفريقي، أدانـت عســـــــــــــــكرة دييغو وـارســـــــــــــــيـا ودعـت إلى إعـادة أر بيـل ســــــــــــــــاووس )بمـا في ذلك 

مستوى  على:  امس عشراستكمال عملية إنهاء الاستعمار. بغية وارسيا( إلى موريشيوس، وذلك  دييغو
عهد  الأمم المتحدة بشكل بارز ضمن ا ، ي إدراا ح  جميا الشعوب في تقرير المصأيضا الأمم المتحدة

، الحقوق الاقتصـــادية والاجتماعية(عهد الحقوق المدنية والســـياســـية؛ و عهد ) 1966لحقوق ا نســـان لعا  
 .وقد كانت لهذا ا دراا آثار تاريخية

 صـــيغ من عهد  الأمم المتحدة، 1المادة  ضـــمن: الح  في تقرير المصـــا، ســـادس عشـــر - 315 
 اللتنة المعنية: ســـــــــــابا عشـــــــــــرلا يتتزأ.  جميا حقوق ا نســـــــــــان كلا  اعتبار  يعززما ، وهو العباراتبنأس 

 ،ح  الشــعوب في تقرير المصــاصــلة بين ( 1984)لعا   12رقم  في تعليقها العا  أقامت قوق ا نســان 
 .1970إعلان مباد  القانون الدو  لعا  وبين  ،من عهد  الأمم المتحدة 1بموجب المادة 

قوق ا نســـــــــــان، في ملاحظاتها   اللتنة المعنية: علاوة على ذلك، دعت ثامن عشـــــــــــر - 316 
، في العودة إلى أو ــانهمســـــــــــــــكــان جزر ســــــــــــــــاووس لح  على تقرير قــدمتــه المملكــة المتحــدة، إلى الامتثــال 

في أكّدت اللتنة المعنية  قوق ا نســـــــان، : تاســـــــا عشـــــــرل من هذا الح . وتعويضـــــــهم عن الحرمان المطوّ 
وعلى الح  في ضعف  موعات معينة من الأسخار؛ وعلى ا نسانية؛  مبدأيقات عامة أ رى، على تعل

 )التعويضات(.الجبر 



A/73/773/Add.1 
 

 

19-03353 107/185 

 

على المســــــــتو ت المعيارية موجودة أســــــــس الح  في تقرير المصــــــــا  أصــــــــبحت: عشــــــــرون - 317 
: ي حاد  وعشــــــــرون. الاجتهاد القضــــــــا ي لمحكمة العدل الدولية، ضــــــــمن والمذهبية والأقهية، بما في ذلك

العالمي الثاني لحقوق ا نســـــــان  أيضـــــــا ضـــــــمن إ ار أوســـــــا التســـــــليم بهذا الح  من قبل مؤتمر الأمم المتحدة
مســـاة تاريخية ما ورد ذكره آنأا من جود : عززت هذه التطورات، ما تداعياتها، ثاني وعشـــرون. (1993)

 مستمرة نحو أنسنة القانون الدو  المعاصر.
 تأصـــــــــبحقد في هذا المجال   موعة القوانينمن الواضـــــــــأ أن  بات: عشـــــــــرونثال  و   - 318 

أصـــــــبحت : رابا وعشـــــــرونحماية حقوق البشـــــــر والشـــــــعوب، وليس حقوق الدول. في  ال قانوً  حقيقيًا 
. قانون الشـــــــــعوب في عصـــــــــر إ ار  ضـــــــــمن أســـــــــبقية المصـــــــــلحة ا نســـــــــانية تســـــــــود على مصـــــــــلحة الدول

( على ســــؤال وفي التعليقات الواردة فيهااركة، في إجاباتها المكتوبة ): ســــددت الوفود المشــــوعشــــرون  امس
الكبرى التي ، على الاعتقـاد المشـــــــــــــــترك با لزا  حيـال الأهميـة إجراءات ا فتـاء هذهعليهـا في نهاية   رحتـُه

 التطوير التدرظي للقانون الدو .بالنسبة إلى لح  الأساسي في تقرير المصا ا يكتسيها
لينتمي لأمم المتحدة، حتميا بالنســــبة ل: أصــــبأ هذا الح  الأســــاســــي وعشــــرون ســــادس - 319 
منتصف ضمن أعمالها  لال لجنة القانون الدو ،  : قدمتسابا وعشرونعالم القواعد الآمرة. بذلك إلى 

اللتنة الأرعية لمنا أكد أحد مقرر  : ثامن وعشـــرونذا الشـــأن )القواعد الآمرة(. مســـاهمتها بهالســـتينيات، 
، المعنيين بمســـــألة تطبي  قرارات الجمعية العامة على الح  في تقرير المصـــــا، الشـــــيء التمييز وحماية الأقليات

 الح  الأساسي في تقرير المصا. الذ  يكتسيه هذاطابا القواعد الآمرة نأسه حي  أقر ب
ة العدل انتباه محكم ي في ســــياق إجراءات الأتوى هذه توجيهبالمثل، : تاســــا وعشــــرون - 320 

وي ، التي قدمتها الوفود المشــــــــاركةوالشــــــــأوية المذكرات الخطية العديد من المســــــــألة ضــــــــمن الدولية إلى هذه 
، وعلى ما يترتب عن ذلك لح  الأساسي في تقرير المصاالتأكيد على  ابا القواعد الآمرة الذ  يكتسيه ا

مســـــــــــــــألة يا  محكمة العدل الدولية بمعالجة : لا يوجد مبرر لعد  قثلاثون. من الالتزا  في مواجهة الكافة
 .ضمن هذه الأتوىالقواعد الآمرة 

بإعمال الح   التزاما صــــارماالتزمت الأمم المتحدة نأســــها : منذ البداية، حاد  وثلاثون - 321 
في إعمال هذا الح  الذ  أصـــــبغت عليه صـــــأة القواعد الأســـــاســـــي في تقرير المصـــــا للشـــــعوب، وســـــاركت 

: في الســواب  القضــا ية لمحكمة العدل الدولية، هناك إســارات موجزة إلى القواعد الآمرة لاثونثاني وثالآمرة. 
: كان ينبغي على محكمة العدل الدولية تطوير ثال  وثلاثوناهتماما أكبر بكثا.  ما ذلك تســـــــــــــتح التي 

 القواعد الآمرة. بشأنفقهها القضا ي 
:  امس وثلاثونالآمرة وتحقي  العدالة نأســـها.  : هناك علاقة بين القواعدرابا وثلاثون - 322 

ا نسان تكتسي فيها المصلحة ا نسانية أسبقية على مصلحة إلى مقاربة محورها  في هذا المقا هناك حاجة 
  مشـــــتركاعتقاد  في  ال القواعد الآمرة، هناك : ســـــادس وثلاثونفكر القانون الطبيعي.  وذلك وف  الدول،

الغالبية العظمى من وذلك على حد ما يتضـــأ من موقف ســـاســـي في تقرير المصـــا، الح  الأ با لزا  حيال
 .إجراءات الأتوى هذهالوفود المشاركة في 

القواعــد الآمرة من جميا  لارّدفرادى الــدول لا اكن أن  “موافقــة”: ســــــــــــــــابا وثلاثون - 323 
ينطب  على الأمر : هذا ثامن وثلاثون. قانونيةآثار أن تمنا ما يترتب عن انتهاكها من آثارها القانونية، ولا 

العالمي  القضــــــا ي: الضــــــما تاســــــا وثلاثون، بما في ذلك ح  الشــــــعوب في تقرير المصــــــا. الحالات المتميزة
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وما يترتب عليها من القواعد الآمرة ) بينواضـــــــــــــــأ  عد  تطاب : هناك أربعون. “ا رادة” يســـــــــــــــمو على
 .القانون الدو  وف  المذهب ا راد  الوضعيمن جهة وبين مأهو  ( لااه الكافةالتزامات 
أنســنة القانون الدو  ا نســاني )المســتوحاة نحو : المســاة التاريخية الراهنة حاد  وأربعون - 324 
 أوضــــــابفي  يواجه كلّ من يعيلمالظلم الذ   تأتي كردّ علىلقانون الأمم(  “الآباء المؤســــــســــــين”من تراا 

للكرامة المتأصـــــــــــــلة في جميا البشـــــــــــــر.  إدراكالأكر ا نســـــــــــــاني اك في هن: ثاني وأربعونالضـــــــــــــعف والقما. 
بالمباد   ويسترسدر العدالة الموضوعية، قدّ قانون الأمم في عصر  هذا يتبل موقأا عالميا، ويُ : وأربعون ثال 

 .العامة للقانون
عل   قوق الشعوب، كما هو تتالمحكمة إذا كانت المسألة المعروضة على : رابا وأربعون - 325 
لا بد للمحكمة أن تتتاوز الموقف الذ  يقتصر على  رد العلاقات بين ، إجراءات الأتوى هذهالحال في 

محكمة العدل المعروضــــــة على :  بيعة المســــــا ل  امس وأربعونتحقي  العدالة. فإنهّ لن يتســــــل ؛ وإلا الدول
: المعا ة الناجمة عن ســادس وأربعون. ي أن تتخذه المحكمةتحدد الموقف المناســب الذ  ينبغالدولية هي أن 

أصــبأ ، ولكن الضـــما ا نســـاني اســـتمرت لقرونالقســـوة ا نســـانية )مثل المعا ة التي يأرضـــها الاســـتعمار( 
 تحقي  العدالة للضحا .يستيقظ على ضرورة 

 ال القواعد الآمرة.  : المبدأ الأساسي للمساواة وعد  التمييز ينتمي إلىسابا وأربعون  - 326 
، أصـــبحت ظروف معيشـــة الســـكان موضـــا انشـــغال مشـــروب من في القانون الدو  المعاصـــر: ثامن وأربعون

، أقرت عدة وفود مشـــــــاركة إجراءات الأتوى هذه: في ســـــــياق تاســـــــا وأربعونجانب المجتما الدو  ككل. 
لأمم المتحدة بالتمعية العامة تعاقبة لالمشـــــــــــــــترك با لزا  الذ  أعربت عنه بوضـــــــــــــــو  القرارات المبالاعتقاد 

 يتعل  بواجب الجميا في احترا  الح  الأساسي للشعوب في تقرير المصا. فيما
ســــــــياق  ضــــــــمنبعض الوفود المشــــــــاركة  تناولتها: هناك قضــــــــية ر يســــــــية أ رى خمســــــــون - 327 

الأســــــاســــــي في  التي لحقت  قهانتهاكات التعويض للشــــــعوب عن الا، وهي واجب إجراءات الأتوى هذه
: أكدت تلك الوفود أن الشــــعوب التي عانت من الأذى يح  لها الحصــــول حاد  وخمســــونتقرير المصــــا. 

انتهاكات هذا الح ، التي أثبتتها بالأعل هذه الأتوى، : ثاني وخمســـــــــــــــونعلى تعويض عادل ومنصـــــــــــــــف. 
 .منار منه في التعويض  ميا أسكاله تتطلب واجبا لا

؛ كلا  لا يتتزأّيشـــــــــــــــكلان   الأور : انتهـــاك الح  وواجـــب التعويض ثالـــ  وخمســـــــــــــــون - 328 
للضــــحا  أمر من الواضــــأ أنّ تقديم التعويض الملا م : رابا وخمســــون. ا نصــــافوأال واجب  ال   فلا

لعد  تناول محكمة العدل الدولية  في هذه الأتوى : لا يوجد مبرر امس وخمســـون. لا منار منهضـــرور  
 ، مسكالها المتميزة. في التعويضاتمسألة حّ  الضحا 

بهذا الشـــــــأن، أ  المحاكم الدولية المعاصـــــــرة  دور: تبرز هذه المســـــــألة ســـــــادس وخمســـــــون - 329 
: وخمســـــون ســـــابا. إلى هذا الدور أيضـــــا الوفود المشـــــاركة وقد أســـــارت بعضيتعل   قوق الشـــــعوب،  فيما

بهــذا قرارات على  الأوروبيــة(و الأمريكيــة و قيــة )الأفريلحقوق ا نســــــــــــــــان اجتهــادات المحــاكم الــدوليــة تنطو  
لها عن إجلا ها تعويضـــــات )مســـــكالها المتميزة( الخصـــــور تدعم الانتصـــــار لحقوق الشـــــعوب من  لال ال

 بشكل قسر .
 إلى الســــعيفي  حضــــور بارزعلى الدوا  للقانون كان لها العامة  : المباد ثامن وخمســــون - 330 

حاول : لقد وخمســـون تاســـاالاعتبارات ا نســـانية الأســـاســـية أهمية قصـــوى.  تكتســـيتحقي  العدالة، حي  
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نظا  التي بدونها لا وجود ل دا مًا، دون جدوى، تقليل دور المباد  العامة للقانونمذهب القانون الوضـــعي 
 .فهي من الأسس التي يقو  عليها أ  نظا  قانونيقانوني على ا  لاق؛ 

للقانون )المباد  الأساسية( هي التي تضأي على النظا  القانوني : المباد  العامة ستوّن - 331 
اهد  وهذا: تعبّر المباد  العامة للقانون عن فكرة العدالة الموضوعية، حاد  وستوّنبعُده القني مني الحتمي؛. 

 ف: موقثاني وســـتوّنعصـــر . في الطري  لتطبي  القانون الدو  الشـــامل، أ  الشـــكل الجديد لقانون الأمم 
 .لأا دة إرادة الدولدون تقديم تنازلات لا داعي لها ، مبد ياأن يكون إلا  المحاكم الدولية لا اكن

 في التعريف المرلاـــــل الوارد : المبـــــاد  العـــــامـــــة للقـــــانون لا تحتـــــاا إلى ثالـــــ  وســـــــــــــــتوّن - 332 
 فمندل الدولية. محكمة الع/للمحكمة الدا مة للعدالة الدولية( )ا( من النظا  الأســـــــاســـــــي 1) 38المادة 

ريقة إذ لا اكننا معرفة ســـــــــــــــوى البلدان التي تتصـــــــــــــــرف بط؛ “المتمدنةالأمم ” من هيالمســـــــــــــــتحيل تحديد 
مهتمة في هذه : محكمة العدل الدولية رابا وستوّن. في وقت من الأوقات و يلة ذلك الوقت “متحضرة”

 .“مبدأً ” التي لا تشكلالدول،  “وافقةبم”الأتوى 
موافقة  لها الأســـــــــبقية على: المباد  العامة للقانون والقيم الأســـــــــاســـــــــية وســـــــــتوّن امس  - 333 
ؤ ذ في يلشـــــــــعوب في تقرير المصـــــــــا، ظب أن القواعد الآمرة لح  ا: عند تناول ســـــــــادس وســـــــــتوّنالدول. 

فلا  ال لتتاهلهما مثلما جرى في  ؛التعويض عن الأضــــــــرار الاعتقاد المشــــــــترك با لزا  وواجبالحســــــــبان 
لشــعوب في تقرير المرء ليس بوســعه، ضــمن ســياق النظر في مســألة هامة ح  ا: ســابا وســتوّن. لأتوىهذه ا
الذ  له  ابا القاعدة الآمرة، اماذ موقف يقتصـــر على  رد العلاقات بين الدول: إنها مســـألة تهم  المصـــا

   الشعوب.اهتماما  اصا لحميثاقها الأمم المتحدة برمتها، التي يو  
وا عمل ”المحكمة في هذه الأتوى إلى وجود   لصـــــت: على أ  حال، من وســـــتوّنثا - 334 
: ربطت المحكمة أيضــــا هذه المســــألة تاســــا وســــتون. للدولة المعنيةالمســــؤولية الدولية  تترتّب عليه “مشــــروب

تو ين رعا  موريشــــــــــيوس في أر بيل إعادة ”بمســــــــــألة حماية حقوق ا نســــــــــان، أ  أنها اســــــــــتر ت أن تتم 
الجمعية العامة ”على النحو الواجب من قبل  “بمن فيهم أول ك المنحدرون من جزر ســــــــاووس ســــــــاووس،

 .“... أثناء إكمال عملية إنهاء استعمار موريشيوس
قد تشــــــكل هذه الأتوى، وما جاء في ، القصــــــور التي تعتريهاأوجه  بالروم من: ســــــبعون - 335 

لتحقي  العدالة لأول ك  في ســــعيهاة للأمم المتحدة لتمعية العاممنطوقها من اســــتنتاجات، أداةً مســــاعدة ل
ا لميثــاق الأمم المتحــدة و وذلــك الضـــــــــــــــحــا  في أر بيــل ســــــــــــــــاووس،  لمبــاد  العــامــة للقــانون الــدو . لوفقــً

عن فكرة العدالة  وهي تعبّر العدالة،  تحقي المباد  الأســـاســـية، في الواقا، أســـس تشـــكل : وســـبعون حاد 
 .في عصر  الحاضر القانون الدو  الشامل، أ  الشكل الجديد لقانون الأممتطبي  في  ال الموضوعية 

 
 كايسادو تريندادأنطونيو أوووستو  )توقيا(
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 وروبنسون كايسادو تريندادإعلان مشترك للأاضيين    
هذا ا علان  تقديمأنه من المناســــــــــــــب  نرى، علاوة على ما أبديناه في رأييْنا المســــــــــــــتقليْن  - 1 
مم بالأالجمعية العامة  للقرارات ذات الصـــلة الصـــادرة عنالمعيار   نظرا لما نوليه من أهمية للمضـــمونالمشـــترك 
لقيمة  اهتما  أكبركان ينبغي للمحكمة إيلاء فقد  . تناولتها هذه الأتوىلمســــــــــــــألة التي يتعل  با فيماالمتحدة 

المؤرخ ( 12-)د 1188 ومنها على ســــــــــــبيل المثال القرار العامة، الصــــــــــــادرة عن الجمعيةالقرارات الر يســــــــــــية 
 ،1960كانون الأوّل/ديســــــــــمبر   14( المؤرخ 15-)د 1514 ، والقرار1957كانون الأوّل/ديســــــــــمبر  11
المؤرخ ( 25-د) 2625، والقرار 1970تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  12( المؤرخ 25-)د 2621 القرارو 

ونحن نرى أنّ المحكمة بعد  إيلا ها هذا الاهتما  تكون قد قلّلت من . 1970تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  24
القواعد العامة للقانون  ضــــــــمن إ ارتطوير الح  الأســــــــاســــــــي في تقرير المصــــــــا ل بالنســــــــبة القرارات قيمة هذه

 .الدو 
التزامــا قو   قوق  (1)1960عــا   تعكس القرارات التي امــذتهــا الجمعيــة العــامــة قبــلو  - 2 

فهي قد ا نسان الأساسية من  لال التأكيد على كرامة ا نسان وقدره واحترا  مبدأ المساواة في الحقوق. 
قرار الجمعية العامة  ضــــمنبشــــكل نها ي  تكريســــهالذ  ي  ،للح  في تقرير المصــــاالأســــس اللازمة  وفرت

ـــــــــــــــــــ  1960الأوّل/ديســـــمبر  كانون  14المؤرخ ( 15-)د 1514التاريخي  إعلان ”)المشـــــار إليه فيما يلي بـ
ح  إزاء تطور القانون الدو  مســـــــــــاة في أحرزتها البشـــــــــــرية  هامة طوة  1960اثل إعلان و (. “1960

الاســـتعمار في يعيشـــون تحت الســـيطرة كانوا ثل  ســـكان العالم أو أكثر  وبما أنّ الشـــعوب في تقرير المصـــا. 
 فهو، إلى جانبوالعدالة.  التحرّر في مســـــــــــــــار بمثابة قأزة ها لةظب اعتباره ن ا علافإنّ ، 1960عا  

أ، (2)1961تشــــــرين الثاني/نوفمبر  27تنأيذه في إنشــــــاء اللتنة الخاصــــــة المكلأة برصــــــد عملية   نية يوضــــــّ
وهو القانون الدو .  بموجب أحكا ح  الشــــــــــعوب في تقرير المصــــــــــا  الواضــــــــــحة في تأعيللجمعية العامة ا

 .عالمية واجبة التطبي  ووا قابلة للاستثناءقاعدة باعتباره لح  في تقرير المصا لتأكيدًا ل بالأعل يشك

__________ 

؛ 1946ســـــــــــــــبا /فبراير  9الشـــــــــــــــعوب وا المتمتعة بالحكم الذاتي، المؤرخ ( عن 1-)د 9انظر مثلا قرارات الجمعية العامة  (1) 
مشــــــــــــاركة الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي في أعمال لجنة المعلومات الواردة عن الأقاليم وا المتمتعة عن ( 6-)د 566 و

ح  الشـــــــــــــــعوب في تقرير  عن مادة إدراا عنال ( د6-)د 545و ؛ 1952كانون الثاني/يناير   18بالحكم الذاتي، المؤرخ 
( المؤرخ 5-)د 421القرار والذ  يشـــا إلى ، 1952 /فبراير ســـبا 5، المؤرخ العهود المتعلقة  قوق ا نســـان ضـــمنالمصـــا 

كانون   16، المؤرخ ح  الشـــــــــعوب والأمم في تقرير المصـــــــــا عن )ســـــــــابعا( ألف 637 و؛ 1950كانون الأوّل/ديســـــــــمبر   4
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر  28، المؤرخ ح  الشــــــــــعوب والأمم في تقرير المصــــــــــاعن ( ثامنا) 738و ؛ 1952ديســــــــــمبر  الأوّل/
، المؤرخ التوصـــــــــــــــيات المتعلقة بالاحترا  الدو  لح  الشـــــــــــــــعوب والأمم في تقرير المصـــــــــــــــاعن ( 12-)د 1188 و؛ 1953

مشـــــاركة الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي في أعمال الأمم عن ( 14-)د 1466و ؛ 1957ديســـــمبر  كانون الأوّل/ 11
 .1959يسمبر كانون الأوّل/د  12، المؤرخ المتحدة والوكالات المتخصصة

 .الحالة فيما يتصل بتنأيذ إعلان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن( 16-)د 1654قرار الجمعية العامة  (2) 
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إكمــــال عمليــــة إنهــــاء  الحرر علىفي  بالغ الأهميــــةكــــان للتمعيــــة العــــامــــة تأثا وقــــد   - 3 
 1960ة قرارات تؤكد من جديد إعلان الاســـــــتعمار في جميا أنحاء العالم، لا ســـــــيما من  لال اعتماد عدّ 

 .(3)السنين تنأيذه على مرّ  وترصد
إ ار القواعد العامة  ضمنالشعوب في تقرير المصا  ح ّ تكريس  1960إعلان  وأتا  - 4 

بشــــــــــــــــأن  1975القصـــــــــــــــوى في فتواهــا الصــــــــــــــــادرة عــا   لاحقــا أهميتــهالمحكمــة  وأكــدت. للقــانون الــدو 
الأســــــاس لعملية إنهاء الاســــــتعمار التي وفّر ” أنّ هذا الح  بالخصــــــورا ، التي ذكرت فيهالغربية الصــــــحراء
 .(4)“الأمم المتحدةفي اليو  أعضاء  هي دول كثاة قيا  عن 1960منذ عا   أسأرت

مباد  القانون الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الذ   وفي إعلان - 5 
ـــــــــــــــــــــــ  1970اعتُمد في عا   على العناصـــــــــر  ددا التأكيد ي  ،(“1970إعلان ”)يشـــــــــار إليه فيما يلي بـ

تمتعة لأقاليم وا المل لا ســيما الالتزا  باحترا  الســلامة ا قليميةو الأســاســية لح  الشــعوب في تقرير المصــا، 
للشـــعوب المعنية، من أجل التوصـــل إلى إنهاء ا رادة الحرة المتمثل في العنصـــر الحاســـم على بالحكم الذاتي، و 

في من قيمة ها لة قرارات الجمعية العامة لما تكســـــيه مثالاً آ ر  1970ل إعلان ســـــكّ قد . و (5)الاســـــتعمار
 .للقانون الدو القواعد العامة  كقاعدة منح  الشعوب في تقرير المصا   تكريس

على الح  الأساسي للشعوب في الحرية والاستقلال ومن  لال التأكيد  يلة السنوات  - 6 
تمكّنت الجمعية العامة بأضــــــل قراراتها وبأضــــــل تطبي  الدو ،  من قواعد القانونأســــــاســــــية  واعتباره قاعدة

ولا بدُّ من مراعاة هذا المنظور . في جميا أنحاء العالم بشــــــــكل ســــــــبه تا إنهاء الاســــــــتعمار هذه القرارات من 
 .عند النظر في هذه الأتوى التي أفتت بها المحكمة التاريخي

التي أثات  من أهمية بالنســــبة للمســــا لقرارات الجمعية العامة  لذلك، ونظراً لما تكتســــيه - 7 
. المحكمـة، كـان ينبغي التركيز بشـــــــــــــــكـل أكبر على قيمـة قرارات الجمعيـة العـامة أمـا  المقـامـةا جراءات  في

للاعتقاد تدل على التطوير المستمر  من حي  أنّهاقيمة معيارية سك فيه أنّ قراراتها بهذا الشأن لها  لا فمما
 القانون الدو  العرفي.إ ار  المشترك با لزا  ضمن

 براز أهمية قرارات في تعليل فتواه هذه حيزاً أكبر  وقد كان ينبغي للمحكمة أن تكرّس - 8 
بالنســــــبة همية القواعد الآمرة وأن تعُلن، نظرا لأح  الشـــــــعوب في تقرير المصـــــــا،  ترســـــــيخالجمعية العامة في 

 .حاملا لطابا القاعدة الآمرة الشعوب في تقرير المصا ح ّ للمسا ل المثارة في ا جراءات، أنها ت عتبُر 
 

 كايسادو تريندادأنطونيو أوووستو  ()توقيا

__________ 

الحالة  عن 1961تشـــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  27( المؤرخ 16-)د 1654انظر جملة من المراجا من بينها قرار الجمعية العامة  (3) 
( المؤرخ 18-)د 1956وقرار الجمعية العامة  ؛فيما يتصــــــــــل بتنأيذ إعلان منأ الاســــــــــتقلال للبلدان والشــــــــــعوب المســــــــــتعمرة

؛ وقرار الحالة فيما يتصــل بتنأيذ إعلان منأ الاســتقلال للبلدان والشــعوب المســتعمرةعن  1963كانون الأوّل/ديســمبر  11
تنأيـذ إعلان منأ الاســـــــــــــــتقلال للبلـدان  عن 1966كـانون الأوّل/ديســـــــــــــــمبر   13( المؤرخ 21-)د 2189الجمعيـة العـامـة 

 والشعوب المستعمرة.

 Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports ]فتوى محكمة العدل الدولية الصــــــادرة بشــــــأن الصــــــحراء الغربية[ (4) 

1975, p. 12, para. 57. 

إعلان مباد  القانون الدو  المتعلقة بشــــــأن  1970تشــــــرين الأول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة  (5) 
 بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
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 روبنسونباتريك )توقيا( 
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 ر ي مخالف للأاضية دويوهيو  
فالأتوى تحقّ   - هناك أســـــــــــــــباب قاهرة كان ظب أن تدفا بالمحكمة إلى عد  إصـــــــــــــــدار فتوى 

حول ســيادة أر بيل ســاووس الالتأاف على موقف المملكة المتحدة الرافض لتســوية نزاعها ما موريشــيوس 
 بالوسا ل القضا ية

. وأواف  ا تصـــــــــــــار في إصـــــــــــــدار الأتوى المطلوبةالمحكمة لها  أنّ  ما زملا ي على أ ُ أتّ  - 1 
عد  إصـــدار فتوى لحت  كثاة تدعو إلى أن تمارس المحكمة ســـلطتها التقديرية في  أيضـــا في رفضـــها المحكمة

، وأنّ إحدى الأتوى لن تساعد الجمعية العامة نّ متنازب عليها، والوقا ا معقدة وم أ  الحت  القا لة منّ )
هذه الأتوى أعتقد أن  وا أننيالطلب(.  الواردة فيبعض المسا ل في تحكيم قد حسمت بالأعل هي ات ال

نزاعها ما موريشـــــــيوس حول ســـــــيادة أر بيل لتســـــــوية موقف المملكة المتحدة الرافض  تحقّ  الالتأاف على
لهذا الســــــبب، المنو ة بالمحكمة. و الوظيأة القضــــــا ية نزاهة بالتا  تقوّ  ، و ل القضــــــا يةبالوســــــا  ســــــاووس

 أعتقد أنه كان ظب على المحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية في رفض إصدار الأتوى.
. من الأتاوى إصدار فتوىأن تقُدّر وترفض المحكمة لها  الأتاوى المتعاقبة أنّ  لقد جاء في - 2 
تهدف إلى حماية سلامة الوظيأة القضا ية للمحكمة و ابعها بصأتها الجهاز القضا ي ”لتقديرية فالسلطة ا

تواف  إعلان اســــتقلال كوســــوفو من جانب واحد ما القانون ]الأتوى في مدى ) “الر يســــي للأمم المتحدة
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence)، [الدو 

in respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010 (II), pp. 415-416, para. 29 .) وما
سـتتعلها ترفض  لبا يندرا ضمن هي التي  “القاهرةالأسـباب ” وحدهاذلك، وكما تشـا المحكمة اليو ، 

لرفض إصــدار فتوى من الأتاوى  “القاهرةســباب الأ” وهي توضــأ أن(. 65، الأقرة الأتوى) ا تصــاصــها
تقديم رد من هذا القبيل بمثابة التحايل على المبدأ القا ل من الدولة ليســــــت ملزمة ســــــيكون ”عندما تتوفّر 

 في مســــــــــألة)فتوى محكمة العدل الدولية  “بالســــــــــما  بطر  منازعاتها للتســــــــــوية القضــــــــــا ية بدون موافقتها
 (.Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 25, para. 33) الصحراء الغربية

الأحداا التي أدت إلى انأصــــــــــال إذْ . الدافا من وراء هذه الأتوى اليو تمامًا  وأ  أقدّر - 3 
صـــــدار حكم هي أمور تســـــتصـــــرخ وتناد  بإ التي عومل بها أها  ســـــاووسعاملة كذا المأر بيل ســـــاووس و 

في صـــياوة القانون المتعل  بتقرير  بدور مهممة، التي قدمت الطلب، الجمعية العا وقد قامت. جاز قضـــا ي 
وأيضـــــا إنهاء الاســــــتعمار بوجه عا   تناولت مســــــألة الســــــتينياتعقد  لال  والقرارات التي امذتهاالمصــــــا. 

المسا ل التي أثارها ”أيضا على ما ذكرته المحكمة اليو  من أنّ أعتر   وأ  لاموريشيوس. بوجه  ار إزاء 
ضـــــــــــمن ا  ار المرجعي الأوســـــــــــا نطاقا  نهاء الاســـــــــــتعمار، بما في ذلك الدور الذ  تؤديه  تندرا طلبال

لكن (. 88أتوى، الأقرة ال) “الجمعية العامة في هذا الصــــدد، وهو إ ار لا اكن فصــــل هذه المســــا ل عنه
على موقف المملكـة الالتأــاف ممــا تبيّن   من أنّ الاســـــــــــــــتتــابــة لهــذه الطلــب تحقّ  الظروف لا تغا  هــذه

لكي  لمحكمةهناك سبب قاهر لدى ابالتا  ، وأنهّ المتحدة الرافض للتسوية القضا ية لنزاعها ما موريشيوس
 .إصدار فتوى بهذا الشأن ترفض
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 أ  اســــــــــتمرارجوهر النزاب الثنا ي،  ألا تتحدا كثاا عنا تارت المحكمة اليو  أن لقد  - 4 
الأســــــــــــــ لة بين هذا النزاب وبين والعلاقة ة على عر  النزاب على القضــــــــــــــاء، الموافق في عد المملكة المتحدة 

 فهمي لهذه النقا .وسأوضأ في الأقرات التالية الطلب.  الواردة في
 لاف ثنا ي بين المملكة المتحدة وموريشـــــــــــيوس بشـــــــــــأن الســـــــــــيادة على أر بيل  هناك - 5 

محكمة العدل  على أنظارنزاعهما  الدولتان تعر ، اقترحت موريشــــــــــيوس أن 2001عا   فيو ســــــــــاووس. 
ـــــدوليـــــة )  على هـــــذه المقتر  لم تواف  المملكـــــة المتحـــــدةو (. 62 المرف ، الخطي لمملكـــــة المتحـــــدةا بيـــــانال

 (.12-5، الأقرة نأسه المرجا)
 كانون الثاني/  1الصادر في  في إعلانها بموجب بند التخيا، المملكة المتحدةوقد نصت  - 6 

لا اكن أن يشـــــــــــــكل ا علان وا أنّ هذا المنازعات ما دول الكومنول ، ، على اســـــــــــــتبعاد 1969 يناير
موريشـــــيوس أنها  ذكرتبعد أن و ، 2004في عا  و . قضـــــية هي محلّ نزابلا تصـــــار المحكمة في أســـــاســـــا 

بتعديل إعلانها لمملكة المتحدة إرســــــاء ا تصــــــار المحكمة، قامت اســــــتنســــــحب من الكومنول  من أجل 
بند التخيا واســـــــــــــــتبعدت بذلك المنازعات ما الدول التي هي أعضـــــــــــــــاء، أو كانت أعضـــــــــــــــاء، بموجب 

في نأس العا ، أكد وزير  ارجية موريشـــــــــــــيوس، و )ب((.  19-5، الأقرة المرجا نأســـــــــــــهالكومنول  ) في
ظلت تأضــــــــــــــل دا ما اتباب نه  ثنا ي في ” كلمته أما  الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن موريشــــــــــــــيوس في

ســـــنســـــتعمل كل الســـــبل أننا[ ]” وذكر “منا على اســـــتعادة ممارســـــة الســـــيادة على أر بيل ســـــاووستصـــــمي
)الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوثا    “المتاحة لممارســـــة حقوقنا الســـــيادية الكاملة على أر بيل ســـــاووس

، 2004ســــــبتمبر /أيلول 28الرمية، الدورة التاســــــعة والخمســــــون، الجلســــــة العامة الرابعة عشــــــرة، الثلاثاء، 
 (.300( ]مقتطف[، الملف رقم A/59/PV.14)المحضر الحرفي  15:00الساعة 

إجراء المملكة المتحدة على اقترحت موريشيوس  ،2011تشرين الأول/أكتوبر  20في و  - 7 
على و لقضـــــاء على جميا أســـــكال التمييز العنصـــــر  من الاتأاقية الدولية ل 22المادة مأاوضـــــات وف  معل 

 يســـــــمى لا تعترف بما”موريشـــــــيوس  ، وأنّ “لها الســـــــيادة على أر بيل ســـــــاووس”موريشـــــــيوس  أســـــــاس أنّ 
”BIOT “[ البريطانية أراضـي المحيط الهند ] أر بيل إنشـاءها من  لال اقتطاب المملكة المتحدة  تزعمالتي

 70المرفقان ، الخطي لمملكة المتحدةبيان ا) “من موريشـــــيوس قبل اســـــتقلالها بصـــــورة وا قانونية ســـــاووس
تشــتر ، كشــر  مســب  لا تصـار  22المحكمة أن المادة  وفي وقت ســاب  من ذلك العا  قررت(. )72 و

 جراءات المنصــــــــور عليها صــــــــراحةً في الاتأاقية )الحكم الصــــــــادر بشــــــــأن العمل باالمحكمة، التأاو  أو 
دا ية في قضــــية تطبي  الاتأاقية الدولية للقضــــاء على جميا أســــكال التمييز العنصــــر  )جورجيا الدفوب الابت

 Application of the International Convention on the Elimination of Allضــــد الاتحاد الروســــي( )

Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 2011 (I), p. 130, para. 148) هذا المقتر  رفضـــــــــت المملكة المتحدة . وقد
من الاتأاقية الدولية للقضــــاء على جميا أســــكال  22نزاب بالمعل المقصــــود في المادة بوجود  واعتبرت أنهّ لا

 (.71المرف  ، الخطي لمملكة المتحدةبيان االتمييز العنصر  )
 2011في عـــــا   اســـــــــــــــتهلتهـــــاالتحكيم الـــــذ  و لبـــــت موريشـــــــــــــــيوس، في إجراءات  - 8 

 أنّ تثُبـــــت الســـــــــــــــــــابا من اتأـــــاقيـــــة الأمم المتحـــــدة لقـــــانون البحـــــار، من هي ـــــة التحكيم أن  بالمرف  عملاً 
المملكة المتحدة ” وذلك لأنّ فيما يتعل  مر بيل ســـــــاووس  “الدولة الســـــــاحلية”المتحدة ليســـــــت  المملكة

 ســــــــــــــــاووسبشــــــــــــــــأن تحكيم مــذكرة موريشـــــــــــــــيوس في ال) “الســـــــــــــــيــادة على أر بيــل ســــــــــــــــاووس تمتلــك لا

https://undocs.org/ar/A/59/PV.14
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(Chagos Arbitration, Memorial of Mauritius, para. 1.3 (iلمملكة بيـان ا ، وف  مـا هو مقتبس في
 في المرافعــاتكمــا لاحظــت المملكــة المتحــدة و (. 231)ا(، الحــاســـــــــــــــيــة  19-5، الأقرة الخطي المتحــدة

قواعد القانون الدو  ”أن تطب   هي ة التحكيممن   لبت موريشــــــيوس فإنّ ، ه الأتوىبشــــــأن هذالشــــــأوية 
إنهاء الاســــــــــتعمار القواعد الآمرة بشــــــــــأن في ذلك مباد   بموجب اتأاقية ]قانون البحار[، بما المنطبقةالعا  

 UK, CR 2018/21, p. 28, para. 8 (a) (Wordsworth), quoting Chagos)“ والح  في تقرير المصـــــــا

Arbitration, Memorial of Mauritius, para. 1.6 ّليس لها  هي ة التحكيمت المملكة المتحدة من (. ورد
الســـــيادة على الطرفين بشـــــأن نزاب ” إلى أنّ  الهي ةصـــــت  لُ و لســـــيادة. تتعل  بامســـــألة النظر في ا تصـــــار 

البحرية المحمية )موريشـــــيوس منطقة ســـــاووس ]) “بتأســـــا أو تطبي  الاتأاقيةلا صـــــلة له أر بيل ســـــاووس 
 Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United[ ضـــــــــــــــــد المملكـــة المتحـــدة(

Kingdom), PCA No. 2011-03, Award of 18 March 2015, para. 221 وا فتصة بالتا  (، وإلى أنّها
 لسيادة.المتعل  بانزاب للنظر في ال
ـــا يـــ انزاعـــ أن هنـــاكلموجزة أعلاه تُظهر الأحـــداا او  - 9  الســـــــــــــــيـــادة على أر بيـــل  على اثن

وأن  بالقضــــــــاء أو بالتحكيم،موريشــــــــيوس ســــــــعت مراراً وتكراراً إلى الأصــــــــل في هذا النزاب  ســــــــاووس، وأنّ 
 .دا ما الموافقة على ذلكالمتحدة رفضت  المملكة

رافض للتقاضــــــــــــــي في ســــــــــــــيكون بمثابة التأاف على الموقف الإذا كان الطلب ولمعرفة ما  - 10 
التي المســــا ل من جهة وبين  موضــــوب هذا النزاب الثنا يلا بد من إجراء مقارنة بين ، النزاب المتعل  بالســــيادة

 .عرضها الطلب من جهة أ رى
ـــــــــــــــتأكيد على أنّ الطلب لم يتضمن أية  - 11  وما ذلك، فإنّ . “السيادة”إسارة إلى ظدر الـ

 ،موريشـــيوس وقد ذكرتالطلب.  صـــميم هذا يكمن فيلى الســـيادة بيا ت موريشـــيوس توضـــأ أن النزاب ع
الأتوى يتعل   لــب  مقتر بشــــــــــــــــأن مشـــــــــــــــروب الطلــب، أن  2017أ ر/مــايو في المــذكرة التي قــدمتهــا في 

موريشـــيوس من ممارســـة ســـيادتها الكاملة على أر بيل  وتمكينكمال عملية إنهاء اســـتعمار موريشـــيوس، بإ”
 (.2017أ ر/مايو جمهورية موريشيوس، مذكرة : 3المرف  ، الخطي المتحدةلمملكة بيان ا) “ساووس
 الخطي قا لةً: موريشيوس بيانها  ا تتمتا جراءات الحالية، وفي سياق  - 12 
 ، فوراعمليــة إنهــاء اســـــــــــــــتعمــار موريشـــــــــــــــيوس  إكمــال ... القــانون الــدو يقتضـــــــــــــــي ”  

العظمى وأيرلندا الشـــــــــــمالية لأر بيل ســـــــــــاووس،  بما في ذلك إنهاء إدارة المملكة المتحدة لبريطانيا
، الخطي موريشــــــيوسبيان )“ حتى تتمكن موريشــــــيوس من ممارســــــة الســــــيادة على كامل أراضــــــيها

 (.285 الصأحةالاستنتاجات، 
 :أنّ  ر موريشيوس أيضًا في تعليقاتها المكتوبةذكُ ت  و  - 13 
قرار المحكمة بشأن   ،، وتتحدد بالكامل وفالسيادة على أر بيل ساووس تستند إلى”  

للبح  أو للحســــم، بشــــكل منأصــــل، في أ  أ  أســــاس وليس هناك مســــألة إنهاء الاســــتعمار. 
 .(47-2 ، الأقرةتعليقات موريشيوس الخطية) “السيادة ا قليميةمسألة من مسا ل 
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وا  دول أ رى تؤكده ملاحظاتعلى الســـــــــــــــيادة  النزاب ومركز الصـــــــــــــــدارة الذ  يحتله - 14 
عندما قدمت الكونغو فالطلب. ذا الاتحاد الأفريقي، فيما يتعل  به ملاحظات مؤتمرموريشـــــــــــيوس، وكذلك 

 أنهّ قُدّ  من أجل:عن الدول الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، ذكرت  الطلب المقتر  نيابةً 
اســـــــــــتعمار تحقي  جهود جميا الدول الأفريقية، بما في ذلك موريشـــــــــــيوس،  تما  إنهاء ”  

أفريقيا والســـــما  لدولة عضـــــو في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لممارســـــة ســـــيادتها الكاملة على 
)الأمم المتحدة، الجمعية العامة، . “أر بيل ســــــاووس وفقا للقانون الدو  والح  في تقرير المصــــــا

، 2017يران/يونيه حز  22، الخميس الثامنة والثمانونالدورة الحادية والســـــــبعون، الجلســـــــة العامة 
انظر أيضــــــاً و )الكونغو(.  5، الصــــــأحة 6، الملف رقم A/71/PV.88) صــــــباحا 10:00الســــــاعة 

 18الصـــــــــأحة و )الهند(،  17الصـــــــــأحة و )فنزويلا، باســـــــــم حركة عد  الانحياز(،  11الصـــــــــأحة 
 .)إندونيسيا(( 26الصأحة و )السلأادور(،  24حة الصأو )أوروووا (،  22الصأحة و )كينيا(، 

 :المؤتمر أنّ  2017عا  في الاتحاد الأفريقي  صادر عن مؤتمرجاء في قرار و  - 15 
يقرر تقـديم الـدعم الكـامـل للإجراء الـذ  بـدأتـه حكومـة جمهوريـة موريشـــــــــــــــيوس على ”  

الاســـــــــتعمار من جمهورية مســـــــــتوى الجمعية العامة الأ  المتحدة بهدف ضـــــــــمان اســـــــــتكمال إنهاء 
موريشيوس وتمكين جمهورية موريشيوس من ممارسة سيادتها بصورة فعلية على أر بيل تشاجوس، 

، قرار بشـــــــــأن العادية الثامنة والعشـــــــــرون )الاتحاد الأفريقي، الدورة “بما في ذلك دييتو جارســـــــــيا
ــيــــــــل  ــيــ، Assembly/AU/Res.1 (XXVIII) (30-31 Jan. 2017) ،تشــــــــــــــــــــــاجــوسأر ــب  قـــــــةالــوث

EX.CL/994 (XXX) ،  190بيان موريشيوس الخطي، المرف.) 
الطلب. مثل هذه البيا ت لا بد أن تساعد في تكوين فكرة عن القصد من وراء تقديم  - 16 

من الواضـــــــأ أن أ  اســـــــتعمار وا قانوني مســـــــتمر ” أما  المحكمة، فإنهّموريشـــــــيوس نأســـــــها  ذكرت وكما
 “عمرت أراضـــــــــــــــيهــا والــدولــة القــا مــة با دارةدولــة التي اســـــــــــــــتُ ســـــــــــــــيؤد  إلى نزاب على الســـــــــــــــيــادة بين الــ

 .لا اكن الأصل بينها إنهاء الاستعمار والسيادةفمسا ل (. 38-1، الأقرة الخطي موريشيوس بيان)
الصــحراء يختلف، في العديد من النواحي، عن  لب الأتوى المقد  بشــأن الطلب وهذا  - 17 

لصحراء الغربية، با وفيما يتعل الرد عليه.  ظعلها ترفض أ  سبب قاهر بشأنهالغربية، الذ  لم لاد المحكمة 
بانيا ) “جدل قانوني”كان هناك  (. وما ذلك، 34، الأقرة 25الصـــــــــــــــأحة ، الأتوىبين المغرب وإســـــــــــــــ

تعل  يالصـــــــــــحراء الغربية لا بشـــــــــــأن بين المغرب وإســـــــــــبانيا الخلاف ”لاحظت المحكمة في تلك الأتوى أن 
لذلك . “الاســـــــــــتعمارعلى هذا ا قليم  لا فترة تعل   قوق المغرب ي، بل للإقليم اليو بالوضـــــــــــا القانوني 

على حقوق إســــبانيا اليو  باعتبارها الدولة القا مة لن يؤثر تســــوية هذه القضــــية ” لصــــت المحكمة إلى أن 
ا أنّ وقد تبيّن ل(. 42، الأقرة 27، الصـــــــــــــأحة )المرجا نأســـــــــــــه “با دارة  توىالأ لب ” لمحكمة أيضـــــــــــــً

، المرجا نأســـــه) “الســـــيادة على ا قليممســـــألة  أو القا مةالحقوق ا قليمية الحســـــم في مســـــألة  يقتضـــــي لا
 (.43، الأقرة 28 و 27حتان الصأ

قـــانونيـــة النظر في مـــدى الطلـــب الحـــا  على المحكمـــة  يطر وعلى النقيض من ذلـــك،  - 18 
في  والحســـــم ،ذا الســـــلوك على حقوق تلك الدولة، والنتا   الحالية لهفي الســـــاب المملكة المتحدة  اتتصـــــرف
عملية إنهاء اســتعمار ” أنّ  وأعلنت. بالكامل على ذلك المحكمةوقد أجابت الســيادة على ا قليم. مســألة 

، بعد فصـــل 1968موريشـــيوس لم تكتمل بصـــورة قانونية عندما حصـــل هذا البلد على الاســـتقلال في عا  
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اســــتمرار المملكة ” أنّ  واســــتنتتت أيضــــا((. 3، الأقرة الأرعية )183أتوى، الأقرة ال) “أر بيل ســــاووس
المتحدة في إدارة أر بيل ســــــــاووس يشــــــــكّل بذلك عملا وا مشــــــــروب تترتب عليه المســــــــؤولية الدولية لهذه 

المملكة المتحدة ملز مة ” (، وبالتا  فإنّ 177أتوى، الأقرة ال) “ ابا مســـــــــــــــتمرذو ” وهو عمل “الدولة
 ((.4، الأقرة الأرعية )183أتوى، الأقرة ال) “بوضا حد  دارتها لأر بيل ساووس مسرب ما اكن

تصـــــريحات المحكمة  وا أنّ إلى الســـــيادة. تتتنّب ا ســـــارة  الطلب، ، على ورارالأتوىو  - 19 
يادليس لها من معل ســـــــــــــــوى أن المحكمة ترى أنّ  ة على المملكة المتحدة عليها التزا  بالتخلي عن الســـــــــــــــ

، والتي إلى حسمهاالمسا ل ذاتها التي سعت موريشيوس قد فصلت في المحكمة وبذلك، تكون موريشيوس. 
 .الموافقة على البتّ فيهارفضت المملكة المتحدة 

المســـــــا ل إصـــــــدار الأتوى على أســـــــاس أن في مارســـــــت المحكمة ســـــــلطتها التقديرية لقد  - 20 
أن أ  نزاب  الأكيدمن و (. 88الأتوى، الأترة ) “أوســـــــــــــــاإ ار مرجعي ” ضـــــــــــــــمنالطلب تقا  الواردة في

هو نزاب  بشـــــــــأنه،  لب فتوىودفا بالجمعية إلى الجمعية العامة  دا ل كافدعم  ب يكون قد حظي ،ثنا ي
الجمعية العامة  لما صــوّتتلم يكن الأمر كذلك،  ولو. “إ ار مرجعي أوســا”وصــأه منه يقا ضــمن  اكن

 المحكمة.الأمر إلى هذا  على إحالة
لرفض إصــــــــــدار فتوى إذا كان  “ســــــــــبب قاهر” بوجودالمحكمة مرة أ رى  تقولواليو ،  - 21 
ســـــــيكون بمثابة التحايل على المبدأ القا ل من الدولة ليســـــــت ملزمة بالســـــــما  بطر  منازعاتها ”إصـــــــدارها 

بشـــــــأن مســـــــألة  اقتباســـــــا من الأتوى الصـــــــادرة، 85أتوى، الأقرة ال) “للتســـــــوية القضـــــــا ية بدون موافقتها
 ,Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975, I.C.J. Reports 1975الصحراء الغربية، 

p. 25, para. 33)إذ من. هذا الكلا   رد هراءيدل على أن إنّ  يار إصـــــــــدار فتوى اليو  . وما ذلك، ف 
المملكة المتحدة  كما أن عد  منأية.  على الســـــــــــيادة ا قليمأكثر ثنا ية من النزاب الصـــــــــــعب ميل أ  نزاب 

لذلك، وبعد أن ســــــــــــعرت . كان دا ما موقأا ثابتا ومقصــــــــــــوداالنزاب الثنا ي   موافقتها على الحســــــــــــم في هذا
، وأوفتْ الطلب الحا  من  لال تقديم هذاســــلكت  ريقًا آ ر هذه الموافقة، غياب ل موريشــــيو با حبا 

كل الســـبل ”الدولة ســـتســـتخد   من أنّ أعلاه(  6انظر الأقرة ) 2004وزير  ارجيتها في عا  بما وعد به 
على إصدار هذه الأتوى هو التأاف إن . “المتاحة لممارسة حقوقنا السيادية الكاملة على أر بيل ساووس

 وياب الموافقة.
الرد بشــكل ، أن متار ضــمن إ ار ممارســة ســلطتها التقديريةان بإمكان المحكمة، لقد ك - 22 

فعلى ســـبيل المثال، لم يكن رفض (. للرد عليه بهذا الشـــكلإعادة صـــياوة الطلب وربما لطلب )محدود على ا
 القانونية الواردة ضـــــــــمنســـــــــا ل ليحول دون إصـــــــــدار فتوى في المالنزاب الثنا ي  الحســـــــــم فيالمملكة المتحدة 

ح  ، 1968 و 1965 لال الأترة الأاصـــــــــــــــلة بين عا  ، تحديد ما إذا كان هناك وهي ،)أ(الســـــــــــــــؤال 
لتزامات ما هي الاو وما هو مضــــمون هذا الح ، ؛ بموجب القانون الدولية العرفيتقرير المصــــا للشــــعوب في 
الجمعية فمثل هذا الرد كان من سأنه تزويد . من هذا الح  في تقرير المصا الاستعماريةالدول العا دة على 

يؤســـــأني أن المحكمة و . المنو ة بالمحكمةنزاهة الوظيأة القضـــــا ية بإرســـــادات قانونية من دون تقويض العامة 
 تتبا هذا النه . لم

بوظيأة  ، تضـــــــطلاالأســـــــاســـــــيبموجب نظامها ميثاق الأمم المتحدة و والمحكمة، بموجب  - 23 
النزاهة للحأاإ على و الاســتتابة لطلبات الأتاوى. وبوظيأة المنازعات القانونية في القضــا  الخلافية  تســوية
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لا تأرّق الأتوى هـــذه أن  وأ  أرى. القـــا مـــة بينهمـــااحترا  الأروق  لا بـــد من، في أداء هـــاتين الوظيأتين
بديلة من كسلية   إجراءات الأتوى اكن استخدامها تبع  برسالة مأادها أنّ  ،بدلاً من ذلكهي، ، و بينهما
في هذا قد يرى البعض و في القضـا  الخلافية. ا تصـار النظر الموافقة على  عد  مسـألة ب علىلتغلّ أجل ا

أُ الف  لهذا الســــــــــبب،و . المنو ة بالمحكمة  نزاهة الوظيأة القضــــــــــا ية أعتقد أنه يقوّ  لكنني، تطوّراً محمودا
 .المحكمة في الرأ 

 
 دوناهيوجوان إ.  ()توقيا
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 الر ي المسمأ  للأاضي غايا  
دور الجمعية العامة في  -مبدأ السلامة ا قليمية  -بالحكم الذاتي  إنهاء استعمار إقليم وا متمتا 

 مبدأ تقرير المصا. -تحديد كيأية إنهاء الاستعمار 
ما أني أتأ  ما المحكمة في إجابتها بالنأي على الســـــــــــــــؤال الأول الذ   رحته الجمعية  - 1 

، 1968في عا   “وس بصورة قانونيةاكتملت عملية إنهاء استعمار موريشي”العامة، وهو ما إذا كانت قد 
فإنني لا أجد ضرورة إلى تأسيس هذا الاستنتاا على ما كانت عليه آنذاك حالة القاعدة المتعلقة    تقرير 
المصـــــا فيما يتعل  بالأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي. فأي ســـــياق إنهاء الاســـــتعمار، فإن مبدأ الســـــلامة 

(، يعني ضــــــــــمناً أنه 15-)د 1514من قرار الجمعية العامة  6عنه في الأقرة ا قليمية، على النحو المعرب 
يتعين النظر في ا قليم المســـــــــــــــتعم ر برمتــه روم أنــه لا يتطلــب بالضـــــــــــــــرورة، نقيضــــــــــــــــا للرأ  المعرب عنـه في 

من الأتوى، عزو ا قليم برمته إلى الدولة المســـتقلة حديثا نأســـها. ونظراً لأن أر بيل ســـاووس  160 الأقرة
باعتباره إقليماً تابعاً لموريشـــــــيوس، فقد كان يتعين  1965ظل  اضـــــــعاً للإدارة حتى تشـــــــرين الثاني/نوفمبر 

من  73عند إنهاء ا قليم المســـــتعم ر المتصـــــل بموريشـــــيوس إدمااُ الأر بيل في هذه العملية. فبموجب المادة 
متمتا بالحكم الذاتي أن تعمل على تنمية ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على الدولة القا مة بإدارة إقليم وا 

رفاهية أهل ذلك ا قليم وحكمهم الذاتي. ولم يكن إنشـــــــــاء مســـــــــتعمرة جديدة )ا قليم البريطاني في المحيط 
الهند ( من أجل بناء قاعدة عســـكرية في الأر بيل و رد الســـكان الأصـــليين منه  طوات في ذلك الالااه 

 إنهاء الاستعمار يتأ  ما الالتزامات النابعة من الميثاق.ولا اكن اعتبارها سكلا من أسكال 
ولم يكن  رادة الشـــــــــــعوب المنتمية للإقليم وا المتمتا بالحكم الذاتي دور  ذو ســـــــــــأن في  - 2 

العملية التي أدت إلى فصــــــل الأر بيل عن موريشــــــيوس. فالشــــــاووســــــيون لم يُســــــتشــــــاروا قط ولا جرى حتى 
س قط فرصة ا عراب عن رأيه بشأن فصل الأر بيل أو بشأن أ  قضية تمثيلهم. ولم تتأ لشعب موريشيو 

تتعل  بوضـــــا الأر بيل في المســـــتقبل. وما أن  لس وزراء موريشـــــيوس قد أُســـــرك في بعض المأاوضـــــات في 
، قبل حوا  عامين من نيل موريشـــيوس اســـتقلالها، فإنه لم يكن له  يار يذكر في هذه 1965 ريف عا  

لموقأه تأثا  يذكر على قرار الدولة القا مة با دارة بأصـــــــــــــــل الأر بيل عن بقية إقليم المســـــــــــــــألة. ولم يكن 
. وكما لوحظ لاحقاً في 1965تشــــــرين الثاني/نوفمبر  8المســــــتعمرة، وهو ما ي بموجب أمر  لســــــي مؤرخ 

 مذكرة موجهة من أحد مســـــــــــــــؤو  وزارة الخارجية البريطانية، فإن موافقة ممثلي موريشـــــــــــــــيوس على فصــــــــــــــل
 Written Statement of)]البيان الخطي لموريشيوس[  “قد التُمست لأسباب سياسية أساساً ”الأر بيل 

Mauritius, Ann. 124 وكان الهدف منها مأيف حدة النقد بشـــــــأن إنشـــــــاء مســـــــتعمرة جديدة في فترة .)
ثلي ، والأكثر من ذلــك بهــدف بنــاء قــاعــدة عســـــــــــــــكريــة. وعلى أيــة حــال، فــإن مم1965متــأ رة هي عــا  

موريشــــــــيوس لم يقبلوا قط فصــــــــل الأر بيل بصــــــــورة قطعية، بالنظر إلى أن الدولة القا مة با دارة وافقت في 
في حالة انتأاء الحاجة ”في المؤتمر الدســــــتور  المعقود في لانكســــــتر هاوس على أنه  1965أيلول/ســــــبتمبر 

الأا دة المتحصــــــلة من أ  معدن ”أن و  “إلى المراف  المنشــــــأة على الجزر ينبغي إعادة الجزر إلى موريشــــــيوس
؛ “نأط يتم اكتشـــــــــــــــافه في أر بيل ســـــــــــــــاووس أو بالقرب منه ينبغي أن تعاد إلى حكومة موريشـــــــــــــــيوس أو

 Writtenلموريشـــــــــــــــيوس )]البيــان الخطي للمملكــة المتحــدة[  “حقوق صـــــــــــــــيــد الأمــاك”ذكر وجود  كمــا

Statement of the United Kingdom, Ann. 33 .) 
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الجمعية العامة بشــــــــــــكل محدد إلى المحكمة أن تذكر ما إذا كانت عملية إنهاء ولم تطلب  - 3 
اســــــتعمار موريشــــــيوس لا تزال وا مكتملة. على أنه اكن اعتبار أن هذا الطلب ورد ضــــــمنياً في الســــــؤال 

انيا التبعات المترتبة ]بموجب القانون الدو [ على اســــــتمرار المملكة المتحدة لبريط”الثاني، الذ  يشــــــا إلى 
وبمترد ا جابة بالنأي على الســـــــؤال الأول الذ  . “العظمى وأيرلندا الشـــــــمالية في إدارة أر بيل ســـــــاووس

 رحته الجمعية العامة على المحكمة، تكون التبعة المترتبة على ذلك بالضـــــــــــــــرورة هو أن إنهاء اســـــــــــــــتعمار 
ن هناك قاعدةً عســـكرية موريشـــيوس لا يزال وا مكتمل. ولا  لاف على أن فصـــل الأر بيل مســـتمر، وأ

كباة في جزيرة دييغو وارســـــــــيا، وأنه لم ينأذ أ  بر م   عادة تو ين الســـــــــكان الأصـــــــــليين في الأر بيل. 
ويشـــــا ذلك كله إلى أنه، من منظور إنهاء الاســـــتعمار، لم يحدا أ  تغا ذو ســـــأن في الحالة الواقعية على 

فإن تأكيد القانون الدو  على ح  الشـــــعوب في مدى الســـــنوات الخمســـــين الماضـــــية. وعلاوةً على ذلك، 
 تقرير المصا يعزز التزا  الدولة القا مة با دارة بإنهاء الاستعمار.

وعلى ذلك تكون المحكمة قد أصــــــابت في إجابتها على الســــــؤال الثاني حين ذكرت أنه  - 4 
ر بيل ساووس. وفيما يتعل  بالتحق  لا يزال يقا على عات  الدولة القا مة با دارة التزا   بإنهاء استعمار أ

من ذلك الالتزا ، فإن وجود منازعة  ويلة الأمد إلى الآن بين موريشـــــيوس والمملكة المتحدة على الأر بيل 
لا يثا أ  مسألة بشأن الملاءمة القضا ية. وإنهاء الاستعمار هو مبدأ في القانون الدو  تنبا منه التزامات 

 تشـــــــــــــــييد جدار، على النحو الذ  أســـــــــــــــارت إليه المحكمة في فتواها بشـــــــــــــــأن (erga omnes) لااه الكافة
فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــــــأن الآثار القانونية )]“ الالتزا  باحترا  ح  تقرير المصـــــــــــــــا”يخص  فيما

 Legal Consequences of the Construction of[ الناس ة عن تشييد جدار في الأر  الألسطينية المحتلة

a Wall in the Occupied Palestinian Territory, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 199, para. 155 .)
وبقدر ما تتناول الأتوى الســــؤالين المتعلقين باكتمال إنهاء اســــتعمار موريشــــيوس، فإن الســــؤالين المطروحين 

ين، ينبغي ألا تمتنا المحكمة يهمان أيضــــــــاً دولا ثالثة كما يهمان المجتما الدو . وفيما يتعل  بهاتين المســــــــألت
 عن ممارسة ا تصاصها.

وا أن الجمعية العامة لم تطلب إلى المحكمة أن تبين كيأية إنهاء الاســــــــتعمار فيما يتعل   - 5 
مر بيل ســــاووس، على النحو الذ  تكتمل به عملية إنهاء اســــتعمار موريشــــيوس. وتلك مهمة  ربما كانت 

عليها بالكامل. وبناء على ذلك، كان ينبغي للمحكمة أن تترك للتمعية  الجمعية العامة تروب في ا بقاء
الطرا   اللازمة لكأالة إنهاء ”تقرير تلك المســــــــــألة، وليس فقط  179و  178العامة بالكامل في الأقرتين 

 .“استعمار موريشيوس
المصــــــــا. وفي القانون الدو  المعاصــــــــر، يعني إنهاء الاســــــــتعمار ضــــــــمناً تنأيذ مبدأ تقرير  - 6 

ح  تقرير المصــــا يترك للتمعية العامة قدراً ”، فإن الغربية الصــــحراءذكرت المحكمة في فتواها بشــــأن  وكما
 ,I.C.J. Reports 1975, p. 36) “من الســــلطة التقديرية فيما يتعل  مســــكال وإجراءات إعمال هذا الح 

para. 71ثة قرارات صـــــــــــــــدرت في الأترة ما بين (. ولعل الجمعية العامة، بإســـــــــــــــارتها في الســـــــــــــــؤالين إلى ثلا
تؤكد على سر  الحأاإ على سلامة إقليم كان هو ا قليم المستعمر، قد اعتبرت  1967و  1965 عامي

أن الأر بيل، نتيتة لعملية إنهاء الاستعمار، سيصبأ جزءاً من موريشيوس. بيد أن الجمعية العامة قد تود 
لاعتبار على وجه الخصـــــــور إرادة الشـــــــاووســـــــيين الذين  ردتهم أن تعيد النظر في المســـــــألة وأن تأ ذ في ا

الدولة القا مة با دارة وإرادة ذريتهم. والتعويض الذ  حصل عليه كثا منهم عن تشردهم لا ظعل إرادتهم 
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أمراً وا ذ  ســـــــأن من منظور ح  تقرير المصـــــــا. وإما الأمر الذ  اكن أن يعي  التشـــــــاور معهم هو قلة 
 م في الوقت الحا .عددهم وتشتته

وعلى النحو المشــار إليه أعلاه، يشــا الســؤال الثاني الذ   رحته الجمعية العامة بصــورة  - 7 
التبعات المترتبة ]بموجب القانون الدو [ على اســتمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ”أعم إلى 

عض هذه التبعات، ســـــيكون من اللاز  أن تقرر ومن أجل تحديد ب. “الشـــــمالية في إدارة أر بيل ســـــاووس
الجمعية العامة أولا الكيأية التي ينبغي من  لالها إكمال عملية إنهاء الاســــــتعمار. وعلاوة على ذلك، فإن 
بعض التبعات ســـــــــــــــتعتمد على الموقف الذ  تتخذه الدولة القا مة با دارة إذا اعتبر أنه يقا عليها التزا  

أ رى )على الأرجأ موريشـــيوس( في ضـــوء إكمال عملية إنهاء الاســـتعمار. وعلى  بنقل الأر بيل إلى دولة
أية حال، فضـــــــلت المحكمة عد  التكهن بشـــــــأن الســـــــلوك الذ  ســـــــتنتهته الدولة القا مة با دارة في تلك 
الحــالــة ومــا اكن أن يترتــب عليــه من تبعــات قــانونيــة لتلــك الــدولــة ولــدول أ رى. ولو كــانــت المحكمــة قــد 

ا عراب عن آرا ها بشأن المسا ل الثنا ية من قبيل الوجود المزعو  لالتزا  يقا على المملكة المتحدة ا تارت 
بتقديم تعويضــــــات إلى موريشــــــيوس، لأثار ذلك مســــــألة تتعل  بالملاءمة القضــــــا ية، بالنظر إلى عد  موافقة 

 الدولتين المعنيتين على تقديم المنازعة بينهما إلى المحكمة.
 

 غايايورجيو ج (توقيا)
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 الر ي المسمأ  للأاضية  يبوتيندي  
تغأل الأتوى من ســـردها بعض الوقا ا الهامة، التي تؤثر بشـــكل مباســـر على الســـؤال الأول الذ   

كما فاتت على المحكمة فرصــــــــة الاعتراف من ح  تقرير المصــــــــا في ســــــــياق إنهاء   - رحته الجمعية العامة 
وإحدى النتا    -، التي لا يســمأ م ّ  روا عنها (jus cogens)الاســتعمار قد بلغ مركز القاعدة الآمرة 

وأدى عد   -باحترا  ذلك الح   (erga omnes)المباســـرة المترتبة حتماً على ذلك الح  الالتزا  لااه الكافة 
الاعتراف بالمركز الآمر للح  المذكور إلى عد  نظر المحكمة على الوجه المناســـــــــــــب والتا  في التبعات المترتبة 

 .)ب(على انتهاكه عند ا جابة على السؤال 
  

 مأدمة -  ولا 
بدايةً، امحوا   أن أقول إنني أواف  على أنه ينبغي للمحكمة ممارســـــــــة ا تصـــــــــاصـــــــــها  - 1 

المؤرخ  71/292الاســـــــــــــــتشـــــــــــــــار  في المســـــــــــــــألة التي أحالتها إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 
القيا  بذلك. وثانيا، تســــلم . وفي رأيي، لا توجد أســــباب قاهرة تمنا المحكمة من 2017حزيران/يونيه  22

، كان الالتزا  باحترا  ح  البلدان والشـــــــــــــــعوب وا المتمتعة 1960المحكمة عن صـــــــــــــــواب منه  لول عا  
( وأصبأ erga omnesبالحكم الذاتي في تقرير المصا قد بلغ مركز القاعدة العُرفية التي تسر  على الجميا )

أثنـاء عمليـة إنهـاء اســـــــــــــــتعمـار موريشـــــــــــــــيوس  1968إلى  1965من ثمد واجـب التطبي  في الأترة من عـا  
(. كذلك تصــيب المحكمة في رأيها أنه أثناء عملية إنهاء اســتعمار موريشــيوس، كان يقا على 180 )الأقرة

 المملكة المتحدة، بوصـــــــــــأها الدولة القا مة با دارة، واجب احترا  الســـــــــــلامة ا قليمية لكل موريشـــــــــــيوس،
(. والمملكة المتحدة، بقيامها بصـــورة وا قانونية بأصـــل أر بيل 173)الأقرة بما في ذلك أر بيل ســـاووس 

وإدماجه في مسـتعمرة جديدة تعرف باسـم ا قليم البريطاني في المحيط الهند  قبل  1965سـاووس في عا  
، تكون قد انتهكت ح  الشــعب الموريشــيوســي في تقرير المصــا بعد  1968اســتقلال موريشــيوس في عا  

 ا للسلامة ا قليمية للمستعمرة السابقة كوحدة كاملة.احترامه
وعلاوة على ذلك، فإنني أتأ  على أن القانون الواجب التطبي  لتحديد التبعات المرتبة  - 2 

( هو القانون الدو  الســـــــار  اليو  )ب(على اســـــــتمرار المملكة المتحدة في إدارة إقليم ســـــــاووس )الســـــــؤال 
(. وترى المحكمة عن صـــــــــــواب أن اســـــــــــتمرار المملكة المتحدة في إدارة أر بيل ســـــــــــاووس هو 175)الأقرة 

(. وبإظاز، 177تترتب عليه المسؤولية الدولية لتلك الدولة )الأقرة  “عمل وا مشروب ذو  ابا مستمر”
( في 5( إلى )1كمة ولذلك صــــــــــوتتُ تأييداً لجميا النقا  من )فإنني أتأ  ما النتا   التي انتهت إليها المح

من منطوق الأتوى. إلا أنه من المؤســـف أن المحكمة في ســـردها لتاريخ هذه القضـــية وتعليلها،  183الأقرة 
وضــت الطرف عن بعض الوقا ا الحيوية التي تســتح  في رأيي أن تولى مزيدا من الاهتما  وهي وقا ا كان 

 عزز استنتاجاتها. وسأحاول في هذا الرأ  المستقل إلقاء المزيد من الضوء على هذه الأمور. من الممكن أن ت
 71/292وحتى تتمكن المحكمــة من ا جــابــة على الســـــــــــــــؤالين المحــالين إليهــا في القرار  - 3 

 معالجة المسا ل التالية: ، فإنه يلزمها2017حزيران/يونيه  22المؤرخ 
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ما إذا كان ح  تقرير المصـــــــا جزءا من القانون الدو  العُرفي أثناء العملية التي أفضــــــت  )أ( 
حين فصـــــــل أر بيل ســـــــاووس عن بقية موريشـــــــيوس إلى  1965إلى اســـــــتقلال موريشـــــــيوس )أ  من عا  

 حين  لت موريشيوس استقلالها(؛ 1968 عا 
يتعل   ا إذا كان يح  لسكان موريشيوس ممارسة ذلك الح  فيماإذا كان الأمر كذلك، م )ب( 

 مر بيل ساووس؛
مــا إذا كــان فصــــــــــــــــل المملكــة المتحــدة لأر بيــل ســــــــــــــــاووس عن بقيــة موريشـــــــــــــــيوس في  )ا( 

 يتواف  ما ح  السكان في تقرير المصا؛ 1965 عا 
في  ما إذا كانت عمليـة إنهاء اســـــــــــــــتعمـار موريشـــــــــــــــيوس قد اكتملـت بصـــــــــــــــورة قانونية )د( 

 ، لدى نيل الاستقلال دون أر بيل ساووس؛ 1968 عا 
مــا هي التبعــات المترتبــة بموجــب القــانون الــدو ، إن وجــدت، على اســـــــــــــــتمرار المملكــة  )ه( 

 المتحدة في إدارة أر بيل ساووس.
وســــــــــــــــأبــدأ في الجزء الثــاني من هــذا الرأ  المســـــــــــــــتقــل بالاعتراف بالــدور الحيو  الــذ   - 4 

لمتحدة في عملية إنهاء الاســـــــــتعمار وفي تطوير ح  تقرير المصـــــــــا باعتباره قاعدةً من اضـــــــــطلعت به الأمم ا
قواعــــد القــــانون الــــدو  العُرفي. وفي الجزء الثــــالــــ ، بــــدلا من تحليــــل دور الأمم المتحــــدة في عمليــــة إنهـــاء 

 حزيران/ 22المؤرخ  71/292الاســـــــــــــــتعمـــار فيمـــا يتعل  فقط بالقرارات المحـــددة في قرار الجمعيـــة العـــامـــة 
، وبمعزل عن الوقا ا المحيطة بإنهاء اســـــــــــــــتعمار موريشـــــــــــــــيوس، مثلما فعلت الأتوى فيما يبدو 2017 يونيه
(، آمــــــل أن أنقــــــل إلى 174-170؛ و 169-163؛ و 162-144؛ و 131-92الأقرات  )انظر

وقا ا التاريخية التي أفضــــــــــت إلى فصــــــــــل أر بيل ســــــــــاووس عن القار  رجية أعم  عن  ري  اســــــــــتعرا  ال
موريشـــيوس، ما التركيز بوجه  ار على دور الأمم المتحدة قبل فصـــل الأر بيل وأثناءه وبعده. وســـأ   
في الجزء الرابا مســـــــــــألة ما إذا كانت عملية إنهاء اســـــــــــتعمار موريشـــــــــــيوس قد اكتملت بصـــــــــــورة قانونية في 

شــــــيوس الاســــــتقلال دون أر بيل ســــــاووس. وأ اا، في الجزء الخامس، أود ، عندما  لت موري1968 عا 
أ   بشـــــــــــــــكل أيل التبعات المترتبة بموجب القانون الدو  على اســـــــــــــــتمرار المملكة المتحدة في إدارة  أن

 أر بيل ساووس.
  

 دور الأمم الممحدة في إنهالا الا معمار وتطوير حق تأرير الم   - لييا 
أســـــــــــــــارت بعض الدول في بيا تها الخطية و/أو الشـــــــــــــــأوية إلى أن الجمعية العامة للأمم  - 5 

المتحدة لم تبد اهتماما كافيا بوضــــا أر بيل ســــاووس عندما  لت موريشــــيوس اســــتقلالها؛ على الأقل ليس 
قرير بما يكأي لتبرير نظر المحكمة في الطلب المعرو  عليها الآن. وألقى آ رون ســكوكا حول وجود ح  ت

المصـــا  لال الأترة التي أفضـــت إلى اســـتقلال موريشـــيوس، مشـــاين إلى أن الطلب هو في الواقا حيلة من 
 باسم موريشيوس. وبكل احترا  لا أتأ  ما أ  من الطرحين.  “منازعة ثنا ية”الاتحاد الأفريقي لتقديم 

. (1)ل باعتبارها قانو ينشــــأ القانون الدو  العُرفي عن ممارســــة عامة ومتســــقة للدول، تقب - 6 
( )ب( من نظامها الأســـــــــــــاســـــــــــــي وأودلتها على أنها 1) 38وقد اعتمدت المحكمة في اجتهادها على المادة 

__________ 

 من النظا  الأساسي للمحكمة. )ب(( 1) 38انظر المادة  (1) 
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تتضـــمن عنصـــرين يســـاعدان المحكمة في إثبات وجود قانون دو  عرفي مزعو ، هما ممارســـة الدول والاعتقاد 
كمة أنه قد صــــدرت ســــلســــلة  من القرارات اكن أن (. وعلاوةً على ذلك، رأت المحopinio jurisبا لزا  )

تبين تطور الاعتقاد با لزا  صـــــــــــوب وضـــــــــــا قاعدة من قواعد القانون الدو  العُرفي. فعلى ســـــــــــبيل المثال، 
 ما يلي: الأتوى بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاذكرت المحكمة في 

مـة ملزمـة، فقــد تكون لهـا أحيــا  قيمــة معيــارية. فحتى إذا لم تكن قرارات الجمعيــة العــا”  
واكنها، في ظروف معينة، أن تتيأ دليلا مهما  ثبات وجود قاعدة من القواعد أو نشوء اعتقاد 
با لزا . وللتأكد مما إذا كان هذا الأمر ينطب  على قرار معين من قرارات الجمعية العامة، لا بد 

ولا بد أيضـــــــــاً من التحق  من وجود اعتقاد با لزا  من  من النظر إلى مضـــــــــمونه وظروف اماذه؛
حي  الطابا المعيار  للقرار. أو من الممكن أن تدل  موعةُ قرارات على النشوء التدرظي لذلك 

 .(2)“الاعتقاد اللاز   قامة القاعدة الجديدة
في دعم  لقد اضـــطلعت الأمم المتحدة منذ إنشـــا ها بدور فريد ومســـتمر لا اكن إنكاره - 7 

البلدان والشـــــعوب وا المتمتعة بالحكم الذاتي في كســـــر نا العبودية والســـــيطرة الاســـــتعمارية بســـــبل ســـــتى. 
مليون ســــخص، أ  حوا  ثل  ســــكان  750، كان هناك 1945فعندما أنشــــ ت الأمم المتحدة في عا  

مم المتحـــدة، بات العـــالم، يرزحون تحـــت نا الهيمنـــة الاســـــــــــــــتعمـــاريـــة. واليو ، بأضـــــــــــــــــل جهود بـــذلتهـــا الأ
الأســــــــخار الذين يعيشــــــــون في أقاليم وا متمتعة بالحكمة الذاتي أقل من مليوني ســــــــخص. ويرد في  عدد
إماء العلاقات الودية ”أن أحد مقاصــــد الأمم المتحدة ( “الميثاق”)( من ميثاق الأمم المتحدة 2) 1المادة 

الحقوق بين الشــعوب ومن يكون لكل منها  بين الأمم على أســاس احترا  المبدأ الذ  يقضــي بالتســوية في
من الميثاق  55كما تشا المادة .  “تقرير مصاها، وكذلك اماذ التدابا الأ رى الملا مة لتعزيز السلم العا 

دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيا  علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترا  المبدأ ”إلى 
ويرد أيضــــاً ح  . “ة في الحقوق بين الشــــعوب ومن يكون لكل منها تقرير مصــــاهاالذ  يقضــــي بالتســــوي

. وبموجب تلك الأحكا ، تعترف (3)( من الميثاق74و  73تقرير المصا في الأصل الحاد  عشر )المادتان 
مصا  سكان الدول القا مة با دارة، المسؤولة عن الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي، بالمبدأ القاضي من 

تلك الأقاليم لها المقا  الأول؛ وتقبل كأمانة مقدســـة الالتزا  بالعمل على تنمية رفاهية ســـكان تلك الأقاليم 
إلى أقصــــى حد مســــتطاب، ولهذا الغر  تكأل الاحترا  الواجب لتقدمهم في ســــؤون الســــياســــة والاقتصــــاد 

ن الحكم الـــذاتي وأن تأ ـــذ في الاعتبـــار والاجتمـــاب والتعليم؛ وتعـــاونهم على إمـــاء الأســـــــــــــــكـــال الملا مـــة م
التطلعات الســـــــياســـــــية لكل إقليم ومراحل ما ه وتقدمه. وتكون الدول القا مة با دارة ملزمة أيضـــــــاً بموافاة 
الأمم المتحدة بتقارير دورية عن وضـــا الأقاليم الخاضـــعة لســـيطرتها، وهي تقارير تســـاعد الأمم المتحدة على 

 ة إنهاء الاستعمار في تلك الأقاليم.رصد التقد  المحرز في عملي
، أعادت الجمعية العامة تأكيد ح  تقرير المصـــــــــــــــا في 1950وفي وقت لاح  في عا   - 8 

، أهابت الجمعية 1950كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   4( المؤرخ 5-)د 421العديد من القرارات. فأي القرار 

__________ 

 Legality of the Threat or Use[ بشــأن مشــروعية التهديد بالأســلحة النووية أو اســتخدامهافتوى محكمة العدل الدولية ] (2) 

of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), pp. 254-255, para. 70. 
ية )الأصـــــل الثال  عشـــــر، ( و لس الوصـــــا78-75أنشـــــأ الميثاق أيضـــــاً نظا  الوصـــــاية الدو  )الأصـــــل الثاني عشـــــر، المواد  (3) 

 ( لرصد الأقاليم المشمولة بالوصاية المدارة رميا بموجب ولا ت صادرة عن عصبة الأمم.91-86 المواد
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تكأل ح  الشـــــــــعوب والأمم في تقرير أن تدرس الســـــــــبل والوســـــــــا ل التي ”العامة بلتنة حقوق ا نســـــــــان 
ح  الشعوب ”( الذ  أسارت فيه إلى 6-)د 545القرار  1952سبا /فبراير  5، واعتمدت في “المصا

حقا أساسياً من حقوق ”، الذ  اعترف به، كما تلاحظ الجمعية العامة، بوصأه “والأمم في تقرير المصا
أيضـــــــــــاً إلى لجنة حقوق ا نســـــــــــان، التي كانت تنظر  وفي ذلك القرار، أوعزت الجمعية العامة. “ا نســـــــــــان

يكون لجميا الشـــعوب ح  ”صـــياوة عهدين  اصـــين  قوق ا نســـان، من تدرا مادة تنص على أن  في
 1952كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   16وفي العــا  نأســــــــــــــــه، اعتمــدت الجمعيــة العــامــة في . “تقرير المصـــــــــــــــا

الاعتراف    ســـــــعوب الأقاليم وا المتمتعة ”لى ( الذ  حثت فيه الدول الأعضـــــــاء ع7-)د 637 القرار
، وهو ح  ذكر أنه “بالحكم الذاتي والأقاليم المشــــــمولة بالوصــــــاية في تقرير المصــــــا وتعزيز إعمال هذا الح 

واعتمدت الجمعية العامة في خمسينات . “سر  أساسي للتمتا الكامل  ميا حقوق ا نسان الأساسية”
 .(4)حثت فيها على احترا  ح  تقرير المصاالقرن الماضي قرارات كثاة 

، اعتمـدت الجمعيـة العـامـة با جمـاب )مولبية 1960كـانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   20وفي  - 9 
( المعروف باســــم 15-)د 1514صـــــوتاً مقابل لا ســـــيء وامتناب أربعة أعضـــــاء عن التصـــــويت( القرار  97

وأعلن القرار في جملة أمور (. “1514علان ا ”) (5)إعلان منأ الاســـتقلال للبلدان والشـــعوب المســـتعمرة
، بوضا حد “سريعا ودون أ  سر ”وأعلن ضرورة القيا ،  “لجميا الشعوب الح  في تقرير مصاها”أن 

للاســــتعمار، ليبلور بذلك هذا الح . وللمرة الأولى، اعترفت الجمعية العامة من ح  تقرير المصــــا ظب أن 
متعة بالحكم الذاتي فيما يتعل  بكامل إقليمها باعتباره وحدة واحدة. تمارســــــــــــه البلدان والشــــــــــــعوب وا المت

في الحرية التامة وفي ممارســـــــة ســـــــيادتها وفي ســـــــلامة ترابها  ثابتاً لجميا الشـــــــعوب حقاً ”ونص القرار على أن 
كل محاولة تســـتهدف التقويض الجز ي أو الكلي ”، وأن “تحتر  ســـلامة ترابها الو ني”، وعلى أن “الو ني

. ومن (6)“للوحدة القومية والســــلامة ا قليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصــــد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ه
إعلا  محور  ترتكز عليــه القرارات اللاحقــة، بمــا في ذلــك تلــك الواردة في الطلـب.  1514ثمد يكون القرار 

المتعلقة بتنأيذه فيما يتعل  بموريشــيوس إلى و  1514وتشــا جميا قرارات الجمعية العامة المعتمدة بعد القرار 
عد  إتيان أ  ”للسكان في تقرير المصا وتح  الدولة القا مة با دارة على  “الح  وا القابل للتصرف”

 )التوكيد مضاف(. “عمل من سأنه تمزي  أوصال إقليم موريشيوس وانتهاك سلامته ا قليمية
لعامة اللتنة الخاصـــــــــة المعنية  الة تنأيذ إعلان وبعد عا  من ذلك، أنشـــــــــأت الجمعية ا - 10 

لكي ترصـــد، على أســـاس كل حالة  (7)(“اللتنة الخاصـــة”)منأ الاســـتقلال للبلدان والشـــعوب المســـتعمرة 
ولكي  1514على حدة ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصــلة المتعلقة بإنهاء الاســتعمار، تنأيذ القرار 

وهذه اللتنة الخاصــــــــــــة هي التي ما برحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقد  توصــــــــــــيات بشــــــــــــأن تطبيقه. 
العديد من قرارات  1514تستشعر من  لالها حتى الآن نبض عملية إنهاء الاستعمار. وقد أعقب القرار 

نة الجمعية العامة الرامية إلى رصـــد تنأيذه والدعوة إلى تنأيذه اســـتتابة للنتا   الدورية التي ملص إليها اللت

__________ 

 كانون الأول/  14( المؤرخ 9-)د 837؛ و 1953تشـــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  28( المؤرخ 8-)د 783قرارات الجمعية العامة  (4) 
 ، وواها من القرارات. 1957كانون الأول/ديسمبر   11خ ( المؤر 12-)د 1188؛ و 1954ديسمبر 

 يعُرف أيضاً باسم إعلان إنهاء الاستعمار. (5) 
 ؛ التوكيد مضاف.6و  4، الأقرتان 1514القرار  (6) 
 أو لجنة الأربعة والعشرين )التابعة للأمم المتحدة(. “لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار”تعُرف أيضاً باسم  (7) 
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ــــــــــــــــــ(8)الخاصــــة في  1514وصــــدور القرار  1945الممتدة بين اعتماد الميثاق في عا   15 . وفي الســــنوات الـ
من الأقاليم الســـابقة وا المتمتعة بالحكم الذاتي اســـتقلالها، في حين ســـهدت  (9)،  لت تســـعة1960 عا 

في تقرير المصـــــــــــــــا. بلغت حقها  (10)إقليماً آ ر 35إنهاء اســـــــــــــــتعمار  1965و  1960الأترة بين عامي 
وانضـــــمت هذه الدول المســـــتقلة حديثاً إلى أســـــرة الأمم المتحدة حي  لا تزال حتى الآن تعمل وتح  على 
تنأيذ ح  تقرير المصـــــــــــــــا عن  ري  التصـــــــــــــــويت تأييداً لقرارات الجمعية العامة المختلأة التي تدعو الدول 

. وعلى وجه الخصــــور، 1514ة إلى تنأيذ القرار القا مة با دارة التي لا تزال تتمســــك بالأقاليم المســــتعمر 
اعتمدت الجمعية العامة قرارات محددة تدعو إلى ا نهاء الكامل لاســـــــــــــــتعمار موريشـــــــــــــــيوس، بما في ذلك 

( المؤرخ 21-)د 2232و  1965كــــــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   16( المؤرخ 20-)د 2066القرارات 
 . 1967كانون الأول/ديسمبر   19( المؤرخ 22-)د 2357و  1966كانون الأول/ديسمبر  20

اثــــل روبــــات  1514و لال الأترة نأســـــــــــــــهــــا، اعتبر البــــاحثون القــــانونيون أن القرار  - 11 
ومعتقدات جميا أعضــــاء الأمم المتحدة، وأســــاروا إلى أنه يؤكد ح  تقرير المصــــا باعتباره حقاً قانونيا دولياً 

لجنة القانون الدو  إلى ح  تقرير المصــــــــــا . وعلاوةً على ذلك، أســــــــــار بعض أعضــــــــــاء (11)واجب ا نأاذ
، اعتُمد عهدان  اصـــــــــــــــان  قوق 1966. وفي عا  (12)“قاعدةً مســـــــــــــــتقرة من القواعد الآمرة”باعتباره 

لجميا الشــــــــعوب ح  تقرير ”ذات الصــــــــياوة الموحدة من  1ا نســــــــان. واعترف العهدان كلاهما في المادة 
رة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقي  ما ها ح”ومنها بمقتضى هذا الح   “مصاها بنأسها

من  3. وتنص المادة 1514، ليســـــتنســـــخا بذلك حرفيا صـــــياوة القرار “الاقتصـــــاد  والاجتماعي والثقافي
 كل من العهدين على أن: 

__________ 

( 16-)د 1654يــل القرارات التي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة بشـــــــــــــــــأن إنهــاء الاســـــــــــــــتعمــار مــا يلي: القرار  (8) 
؛ 1962كــــــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   17( المؤرخ 17-)د 1810؛ والقرار 1961تشـــــــــــــــرين الثــــــــاني/نوفمبر  27 المؤرخ
 كــانون الأول/  16( المؤرخ 20-)د 2066؛ والقرار 1963كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   11( المؤرخ 18-)د 1956 اروالقر 

(؛ 21-ألف )د 2200؛ والقرار 1965كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   21( المؤرخ 20-)د 2131؛ والقرار 1965ديســـــــــــــــمبر 
 كـــانون الأول/  13( المؤرخ 21-)د 2189؛ والقرار 1966تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  27( المؤرخ 21-)د 2145والقرار 

( المؤرخ 22-)د 2357؛ والقرار 1967كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   20( المؤرخ 21-)د 2232؛ والقرار 1966ديســـــــــــــــمبر 
 .1967كانون الأول/ديسمبر  19

وإقليم اتحاد الملايو )ماليز (، وإندونيســـــــــــــيا، وتونس، ووينيا، وفييت   ، وكمبود ، ولاوس، ومســـــــــــــتعمرة ســـــــــــــاحل الذهب  (9) 
 تووولاند المشمول بالوصاية )وا (، والمغرب.

أووندا، وبوروند ، وترينيداد وتوباوو، وتشـــــــــاد، وتووو، وجامايكا، والجزا ر، وجمهورية أفريقيا الوســـــــــطى، وجمهورية تنتانيقا  (10) 
امبيا، وساحل العاا )جمهورية وز بار المتحدة )تنزانيا(، وجمهورية مالاواسي )مدوشقر(، وداهومي )بنن(، ورواندا ساموا، وز 

كوت ديأوار(، وســــــنغافورة، والســــــنغال، وســــــااليون، والصــــــومال، ووابون، ووامبيا، وفولتا العليا )بوركينا فاســــــو(، وقبرر، 
والكاماون، والكونغو برازافيل )جمهورية الكونغو(، والكونغو ليوبولدفيل )جمهورية الكونغو الداقرا ية(، والكويت، وكينيا، 

 الطة، وما ، وملاو ، وملديف، وموريتانيا، والنيتر، ونيتا .وم
 (11) Rosalyn Higgins, Development of International Law through Political Organs of the United Nations (1963), 

pp. 177-178 ؛ وJames Crawford, The Creation of States in International Law (2nd ed. 2006), p. 604 ؛
 .P. Daillier et Alain Pellet, Droit international public (7th ed. 2002), pp. 519-520 و

 (12) Yearbook of the International Law Commission (1963), Vol. 1, Summary Records of the Fifteenth Session 

(6 May-12 July 1963), doc. A/CN.4/SER.A/1963, p. 155, para. 56. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SER.A/1963
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على الدول الأ راف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقا على عاتقها مســـــــــــــــ ولية ”  
الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشـــــمولة بالوصـــــاية، أن تعمل على تحقي  ح  إدارة 

 .(13)“تقرير المصا وأن تحتر  هذا الح ، وفقا لأحكا  ميثاق الأمم المتحدة
عقداً دولياً للقضـــــــــــاء على  2000و  1990، أعلنت الجمعية العامة الأترة ما بين عامي 1990وفي عا  

العقد الثاني  2010و  2001واعتمدت  طة عمل لذلك. وأعُلنت الأترة ما بين عامي الاســـــــــــــــتعمار 
العقد الثال  للقضــــاء على الاســــتعمار.  2020و  2011للقضــــاء على الاســــتعمار والأترة ما بين عامي 

وإضــــــــــــــــافــةً إلى ذلــك، قــدّمــت الأمم المتحــدة إلى الأقــاليم وا المتمتعــة بالحكم الــذاتي، من  لال أجهزتهــا 
المختلأة الأ رى، المســـاعدة في تنظيم العمليات الســـابقة للاســـتقلال من قبيل الاســـتأتاءات واســـتطلاعات 
الرأ  من أجل التحق  من ا رادة الحرة للشــــــــــعوب المعنية فيما يتعل  بإدارة ســــــــــؤونها في المســــــــــتقبل. ومنذ 

سابقا ح  تقرير المصا من من المستعمرات والأقاليم المشمولة بالوصاية  80،  لت أكثر من 1945 عا 
  لال الاستقلال أو من  لال الارتبا  الحر بدولة مستقلة.

وقـــــد أقرت المحكمـــــة في اجتهـــــادهـــــا بمبـــــدأ وح  تقرير المصـــــــــــــــا على النحو الوارد في  - 12 
 “مرحلة مهمة”باعتباره  1514، أسارت المحكمة إلى القرار (14)الأتوى بشأن  ميبيا. فأي 1514 القرار

بشـــــــــــــــأن الصـــــــــــــــحراء  الأتوىير القانون الدو  فيما يتعل  بالأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي. وفي في تطو 
 ، أسارت المحكمة إلى ذلك القرار باعتباره عملية إنهاء الاستعمار، ولاحظت ما يلي: (15)الغربية

حد  إن مبدأ تقرير المصا باعتباره حقاً للشعوب، وتطبيقه لغر  القيا  سريعا بوضا”  
لجميا الحالات الاســــــتعمارية، أمران قد نص عليهما إعلان منأ الاســــــتقلال للبلدان والشــــــعوب 

 . (16)“(15-)د 1514المستعمرة، قرار الجمعية العامة 
، لاحظت المحكمة أن مبدأ تقرير المصـــا للشـــعوب قد ورد في ميثاق الأمم الأتوى بشـــأن تشـــييد جداروفي 

كــل دولــة عليهـا ”(، الــذ  ورد فيــه أن 25-)د 2625العــامــة في القرار المتحــدة وكررت تأكيــده الجمعيــة 
واجب الامتناب عن أ  إجراء قســـــر  يحر  الشـــــعوب المشـــــار إليها ]في ذلك القرار[ ... من الح  في تقرير 

 .(17)“المصا
__________ 

العهد الدو  الخار بالحقوق المدنية والســــياســــية العهد الدو  الخار بالحقوق الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية، المعتمدان  (13) 
 .1966كانون الأول/ديسمبر   19كلاهما في 

فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن النتا   القانونية المترتبة بالنســـــــــــبة للدول على اســـــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في  ميبيا ] (14) 
 Legal Consequences for States of the Continued[ (1970) 276)جنوب ورب أفريقيــا( روم قرار  لس الأمن 

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 31, para. 52. 
 ,Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975[ دل الدولية بشــــــــــأن الصــــــــــحراء الغربيةفتوى محكمة الع] (15) 

p. 32, para. 57 . 
 .p. 31, para. 55، المرجا نأسه (16) 
 [فتوى محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــــــأن الآثار القــانونيــة النــاســـــــــــــــ ــة عن تشـــــــــــــــييــد جــدار في الأر  الألســـــــــــــــطينيــة المحتلــة] (17) 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 171-172, para. 88. 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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، حين قامت المملكة المتحدة بوصــــــــــــــأها الدولة 1965وما من ســــــــــــــك أنه  لول عا   - 13 
ة بأصـــــــل أر بيل ســـــــاووس عن موريشـــــــيوس، كان ح  تقرير المصـــــــا وا القابل للتصـــــــرف القا مة با دار 

للبلــدان والشـــــــــــــــعوب وا المتمتعــة بالحكم الــذاتي قــا مــا بموجــب القــانون الــدو  العُرفي. وهــذا الح  ملاز  
لشــــــــعوب موريشــــــــيوس، بمن فيهم الشــــــــاووســــــــيون، فيما يتعل  بموريشــــــــيوس باعتبارها وحدة إقليمية واحدة 

متمتعة بالحكم الذاتي. ولذلك كان الحأاإ على السلامة ا قليمية لموريشيوس باعتبارها وحدة واحدة،  وا
قبل نيل الاســـــــــــــــتقلال، جزءا لا يتتزأ من ح  تقرير المصـــــــــــــــا. وترتب على ذلك الح  التزا   مقابل على 

ن من سأنه تمزي  أوصال إقليم المملكة المتحدة، بوصأها الدولة القا مة با دارة، بعد  اماذ أ  إجراء يكو 
موريشـــــــيوس أو منا ســـــــعوبها )بمن فيهم الشـــــــاووســـــــيون( من القدرة على التعبا بصـــــــورة حرة وحقيقية عن 
إرادتها، أو تنأيذ تلك ا رادة، فيما يتعل  بمستقبلها السياسي إزاء كامل إقليمها. وما أن الح  وا القابل 

لا يســـــــمأ مّ   روا عنها(، فإن الالتزا  المقابل الواقا على للتصـــــــرف في تقرير المصـــــــا قاعدة آمرة )أ  
الدولة القا مة با دارة، هو التزا  لااه الكافة )تكون للمتتما الدو  كله مصلحة فيه(. ويقودني ذلك إلى 

لا يتعار  ما  1965مسألة ما إذا كان فصل المملكة المتحدة لأر بيل ساووس عن موريشيوس في عا  
  تقرير المصا. ح  السكان في

  
 مسولة ما إذا كان      ر بي  شاغوس عم موريشيوس لا يمعارض م  حق تأرير الم   - للثا 

حتى يكون فصـــل أر بيل ســـاووس متوافقا ما ح  تقرير المصـــا، كان يتعين أن يحدا  - 14 
نزولا على ا رادة الحرة والحقيقية لشـــــعب موريشـــــيوس، بما فيه الشـــــاووســـــيون. والواقا أن بعض الدول التي 

على ســاركت في هذه ا جراءات تدفا من موريشــيوس تنازلت بإرادتها عن الأر بيل للمملكة المتحدة )أو 
الأقل قبلت ضـــــــمنياً فصـــــــله(. إلا أن والبية الدول تدحض هذا القول وتؤكد أن فصـــــــل الأر بيل ي بدون 
الموافقة الحرة والحقيقية لســــــكان موريشــــــيوس. وبناء على ذلك، يصــــــبأ لزاما على المحكمة أن تدرس بعناية 

ن قد جرى الحصــــول على الوقا ا التي أفضــــت إلى فصــــل أر بيل ســــاووس حتى يتســــل لها تحديد ما إذا كا
ا رادة الحرة والحقيقية للموريشـيوسـيين قبل فصـل الأر بيل. وأرى ان المحكمة قد وضـت الطرف عن وقا ا 

عندما واف  ”من الأتوى، تذهب المحكمة إلى أنه  172أرى أنها حيوية لتحديد هذه المســـــــــألة. وفي الأقرة 
عن موريشـــــيوس، كانت موريشـــــيوس  اضـــــعة  لس الوزراء من حي  المبدأ على فصـــــل أر بيل ســـــاووس 

وتســتشــهد المحكمة بتقرير صــادر عن لجنة الأربعة والعشــرين . “لســلطة المملكة المتحدة، بوصــأها مســتعمرة
الســـــــلطات التشـــــــريعية أو التنأيذية الحقيقية، وتلك الســـــــلطة تتركز كلها تقريبا في يد ”الخاصـــــــة ورد فيه أن 

لا اكن الحدي  عن اتأاق دو ، عندما ”ملص من ذلك إلى أنه ، و “حكومة المملكة المتحدة وممثليها
ا رادة الحرة ”وأرى أن حتة . “يكون أحد  رفيه، أ  موريشــــــيوس، ...  اضــــــعا لســــــلطة الطرف الآ ر

لم تدحض بالضرورة لمجرد أنه في وقت التأاو  على فصل الأر بيل كانت موريشيوس “ والحقيقية للشعب
تنأيذية والتشــريعية للمملكة المتحدة بوصــأها الدولة القا مة با دارة. فلو كان مســتعمرة  اضــعة للســلطة ال

ذلك وحده هو المقياس، لذهب العديد من المســـــــتعمرات الســـــــابقة إلى أنها لم تتمكن  كم مراكزها المؤتمنة 
ظروف عند المماثلة من تحقي  اســتقلالها بصــورة تامة. فهناك ظروف إضــافية لم يرد ذكرها في الأتوى، وهي 

النظر فيها في ســياق العلاقة بين الدولة القا مة با دارة والمســتعمرة، تبطل أ  حتة عن التعبا عن ا رادة 
الحرة والحقيقية للموريشــــــــيوســــــــيين فيما يتعل  بأصــــــــل أر بيل ســــــــاووس. ونظراً لأن الأتوى لا تســــــــرد هذه 

 أ  المستقل.الظروف بالتأصيل، فسألقي المزيد من الضوء عليها في هذا الر 
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 الم اوضات بين المملاة الممحدة والولايات الممحدة الأمرياية ) ( 
، 1963اقترحت وزارة  ارجية الولا ت المتحدة، في وقت مبكر هو نيســـــــــــــــان/أبريل  - 15 

الاســــــــتخدا  الاســــــــتراتيتي لبعض الجزر الصــــــــغاة المملوكة ”إجراء مناقشــــــــات ما المملكة المتحدة بشــــــــأن 
، )بما في ذلك جزيرة دييغو وارســـــيا الخاضـــــعة  دارة موريشـــــيوس وجزيرة ألدابرا “لمحيط الهاد لبريطانيا في ا

الخاضــعة  دارة ســيشــيل( لأورا  إنشــاء مرف  اتصــالات تقو  كلتا الدولتين بصــورة مشــتركة بإجراء مســأ 
بشــــأن اقتناء له. وروم أن الولا ت المتحدة كان أمامها  يار التأاو  مباســــرةً ما موريشــــيوس وســــيشــــيل 

هذه الجزر واستخدامها، فقد فضلت أن تكون الجزر منأصلة و اضعة للإدارة البريطانية المباسرة من أجل 
ـــــــــــــــــــــ“أمن الحيازة”ضـــــــمان  الأعباء الســـــــياســـــــية ”؛ ولعزل الجزر عن “ضـــــــغو  محلية” ؛ وعد  الخضـــــــوب لـ

ية أ رى، في حين اعترفت ، وهي مشـــاكل قد يأرضـــها الخيار البديل. ومن  ح“والاقتصـــادية في المســـتقبل
المملكة المتحدة من لديها الســـــــلطة الدســـــــتورية الكاملة لتســـــــليم هذه الجزر دون موافقة موريشـــــــيوس، فإنه 

يغب عن بالها الضـــــــرر الذ  كان يرجأ أن يلحقه ذلك بســـــــمعتها في المجتما الدو ، إذ كان ح  تقرير  لم
د دا ل الأمم المتحدة. ولذلك كان من ســـــواول المصـــــا  لول ذلك الوقت يؤ ذ على محمل الجد الشـــــدي

المملكة المتحدة أن تؤمنّن الموافقة المســبقة لوزراء موريشــيوس أو على الأقل قبولهم الضــمني لأصــل الأر بيل. 
وفي الوقت نأســه، أرادت المملكة المتحدة أن تحتب عن الموريشــيوســيين والســيشــيليين حقيقة أن الولا ت 

يتم إبلاوهم بالأصل ”وألا  “ممر واقا”وارتأت أن أفضل السبل هو إعلامهم  المتحدة  رف في الصأقة
واســتركت المملكة المتحدة والولا ت المتحدة . “المقتر  للتزيرتين ]إلا[ في الوقت المناســب وبشــكل  مل

، من أجل تحديد الآثار التي اكن أن تترتب على 1964في مســــــــــأ الجزر في تموز/يوليه وآب/أوســــــــــطس 
ان المدنيين من جراء الاقتناء المقتر  للتزر لأورا  عســـــــــــــــكرية. ورأى ممثلو المملكة المتحدة أنه الســـــــــــــــك

عقبـــة تحول دون عمليـــات إبعـــاد الســـــــــــــــكـــان المـــدنيين للتزر وإعـــادة تو ينهم وإعـــادة ”تكون هنـــاك  لن
متنبهة للغاية  ويبين تقرير نيوتن أن المملكة المتحدة كانت. “ةيتوظيأهم، التي تقتضــــــيها الأورا  العســــــكر 

 مكانية أن يرفض وزراء موريشـــيوس الصـــأقة إذا علموا  ميا ما تنطو  عليه عملية الأصـــل، بما في ذلك 
حرمانهم في المســتقبل من فرر تحســن التتارة والعمالة. وعلاوةً على ذلك، من أجل تقليل التدقي  الدو  

على أن تتم عملية فصـــــــــــل الجزر المختلأة كعملية إلى أدنى حد، وافقت المملكة المتحدة والولا ت المتحدة 
 . “قضم كرْزة الأصل مرتين”واحدة، بدلا من 

، كــان الحــديــ  قــد كثر في المجتما الــدو  عن الأصـــــــــــــــــل 1965و لول آذار/مــارس  - 16 
ردود الأفعال الرافضة من الدول الأفريقية والآسيوية ”الوسيك لأر بيل ساووس عن موريشيوس، ما تزايد 
وبالروم من ذلك، كانت المملكة المتحدة والولا ت . “والأمم المتحدة ومؤتمر القاهرة لبلدان عد  الانحياز

المتحدة عازمتين على المضـــــي قدما بأصـــــل الجزر وإنشـــــاء قاعدة عســـــكرية عليها، بغض النظر عما يترتب 
المقابل  “الســــــرية الكبرى” على ذلك من آثار قانونية أو دولية. وكان من الجوانب الأ رى التي تســــــتدعي

الما  الذ  ســــــيعر  على الموريشــــــيوســــــيين نظا فقدان إقليمهم. ومن ثمد فبحلول الوقت الذ  أجرت فيه 
ذت بالأعل قرارات قانونية وإدارية من جانب  المملكة المتحدة مناقشـــات ما الموريشـــيوســـيين، كانت قد امخ

دارة، بالتشاور ما الولا ت المتحدة، دون علم الموريشيوسيين، المملكة المتحدة، بوصأها الدولة القا مة با 
لأصــــــــل جزر المحيط الهاد  لأورا  عســــــــكرية، عن  ري  تكوين مســــــــتعمرة جديدة تعرف باســــــــم ا قليم 
البريطاني في المحيط الهند . وكان الأمر قد اســــتقر بالأعل أيضــــاً على إيداب التعويض في صــــندوق، عدا أن 

 اتأ  عليه بعد.المبلغ لم يكن قد 
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 الم اوضات بين المملاة الممحدة والموريشيو يين )س( 
روم أن المأاوضات بين الولا ت المتحدة والمملكة المتحدة بشأن فصل الجزر كانت قد  - 17 

 حــدثــت قبــل عــامين تقريبــا، فــإن الموضـــــــــــــــوب لم يعُر  رميــاُ على  لس وزراء موريشـــــــــــــــيوس إلا في تموز/
وزراء موريشــــــــيوس با جماب فصــــــــل أر بيل ســــــــاووس، وفضــــــــلوا بدلا من ذلك أن . وعار  1965 يوليه

عاما. وكانت لدى الموريشـــــيوســـــيين أيضـــــاً  99يعرضـــــوا على المملكة المتحدة/الولا ت المتحدة تأجاه لمدة 
ســـــواول مؤداها أنه يتعين في جميا الأحوال الحأاإ على حقوق الموريشـــــيوســـــيين في صـــــيد الأماك والزراعة 

وارد المعدنية. وكان لديهم فهم  ا ئ هو أن ســـعوبهم ســـتظل تقيم بالجزر ما وجود القاعدة العســـكرية. والم
وما لم يدركه الموريشـــيوســـيون هو أن وجود الســـكان الموريشـــيوســـيين على الجزر المعنية كان أمراً قد اســـتبعدته 

لأورا  العســـــــــــــــكريــة التي كــانــت الجزر بالأعــل المملكــة المتحــدة/الولا ت المتحــدة باعتبــاره أمراً يتنــافى ما ا
مطلوبة لأجلها. بل إن الموريشـــــــــيوســـــــــيين عرضـــــــــوا إجراء مأاوضـــــــــات ثلاثية ما المملكة المتحدة والولا ت 
المتحدة، وهو ما رفُض على الأور. وأوضـــــــــــــــحت المملكة المتحدة  لاء أن الد ول في ترتيب تأجا أمر 

ومهد هذا . “الترتيب المقبول الوحيد”لأر بيل هو وأن قبول الموريشــــــــــيوســــــــــيين لأصــــــــــل ا “مزع  للغاية”
أيلول/ســـــــــبتمبر  24و  7المأزق الطري  أما  المؤتمر الدســــــــــتور  الشــــــــــها الذ  عُقد في لندن في الأترة بين 

الاتأاق على فصـــــــــــــــل ”و  “الاســـــــــــــــتقلال”. ونظدمت الحكومة البريطانية هذا المؤتمر  ي  يكون 1965
( الــذ  15-)د 1514لا تتتزأ. وظــب التــذكا من القرار  “لــةصـــــــــــــــأقــة متكــام”جزءا من  “الأر بيــل

كل محاولة تســــــــــــــتهدف التقويض ”اعتُمد قبل أربعة أعوا  من ذلك فقط حذر على وجه التحديد من أن 
الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســــــــلامة ا قليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصــــــــد ميثاق الأمم المتحدة 

، فروم أن الأصـــــل حدا قبل اســـــتقلال موريشـــــيوس  وا  ثلاا ســـــنوات، فقد كانت ومن ثمد . “ومباد ه
جميا الأ راف المذكورة تعلم تما  العلم أن الأمرين مرتبطان بربا  لا ينأصــــــم، وأن الأصــــــل المقتر  يتعار  

 . 1514ما أحكا  الميثاق والقرار 
 

 1965الملمتر الد موري المعأود في عام  )ج( 
قبل أســــبوب واحد من بداية المحادثات، أوضــــأ ر يس الوزراء البريطاني  لاء لوزير الدولة  - 18 

لا ينبغي م  حال من الأحوال المســـــــاس بموقف ]المملكة المتحدة[ إزاء فصـــــــل ”لشـــــــؤون المســـــــتعمرات أنه 
بريطاني  لال المؤتمر الدســـــتور . وجرت المحادثات بين مندوي موريشـــــيوس وســـــلطات الاســـــتعمار ال “الجزر

على  لأية ما يلي: )أ( انعدا  اليقين بشــــأن ما إذا كانت المملكة المتحدة ســــتمنأ موريشــــيوس الاســــتقلال 
في ضـــوء الخلاف على أر بيل ســـاووس؛ )ب( وجود التزا  لا رجعة فيه من جانب المملكة المتحدة بأصـــل 

 بيل؛ )د( إصرار وزير الدولة أر بيل ساووس، مهما يكن الأمر؛ )ا( معارضة وزراء موريشيوس لأصل الأر 
لشــــــؤون المســــــتعمرات على موافقة وزراء موريشــــــيوس على الأصــــــل أو قبوله ضــــــمنياً من أجل حماية المملكة 
المتحدة من الانتقادات المحلية والدولية. وفي نهاية المطاف، اعتقد وفد موريشـــــــــــــــيوس أن المملكة المتحدة، 

منا  العليا على الصـــــــــــــــعيدين التشـــــــــــــــريعي والتنأيذ  في منأ أوبوصـــــــــــــــأها الدولة القا مة با دارة، لها اليد 
في حالة عد  قبول موريشــــــــيوس للأصــــــــل، فإن ”الاســــــــتقلال لموريشــــــــيوس. وكانت النتيتة النها ية هي أنه 

 يبدو أمرا لا ول عنه. “... الأصل القسر  ودفا تعويضات في إ ار صندوق فصص لهذا الغر  مسار
ق وحله، رتبت وزارة سؤون الاستعمار اجتماعاً مواز ً أصغر على ومن أجل معالجة المأز  - 19 

هاملم المؤتمر الدســـــتور ، لكي يناقلم حصـــــراً مســـــألة فصـــــل الأر بيل. وســـــارك في هذا الاجتماب الخار 
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الحـــاكم ريني، ور يس الوزراء رامغولا ، وثلاثـــة من قـــادة الأحزاب الموريشـــــــــــــــيوســـــــــــــــيـــة، وأحـــد كبـــار الوزراء 
 13ســـــتقلين. وســـــب  هذا الاجتماب  اجتماعان  اصـــــان بين ورينوود وريني ورامغولا  في الموريشـــــيوســـــيين الم

، ولكن لم يتم التوصــــــــل إلى اتأاق. وفي حين عر  الموريشــــــــيوســــــــيون تأجا 1965أيلول/ســــــــبتمبر  20 و
، عاما، رفض البريطانيون العر ، وأصروا على اقتطاب الجزر قسرا مقابل تعويض. وأ اا 99الأر بيل لمدة 

، نظم اجتماب  ار بين الســــــا 1965أيلول/ســــــبتمبر  23قبل يو  واحد من نهاية المؤتمر الدســــــتور  في 
داوننغ ســـتريت. وكان هدف هذا الاجتماب  10رامغولا  )بدون وزرا ه( ور يس الوزراء هارولد ويلســـون في 

أن ذلك قد لا يحدا  إ افة ]رامغولا [ بالأمل: الأمل منه قد يحصل على الاستقلال؛ والخوف من”هو 
وفي ذلك الاجتماب، تراجا رامغولا ، وواف  على . “ما لم يتعقل بشــــــــأن مســــــــألة فصــــــــل أر بيل ســــــــاووس

، مقابل الاســــتقلال. وبعد ســــنوات من حصــــول موريشــــيوس على الاســــتقلال “من حي  المبدأ”الأصــــل 
ان هناك حبل معقود ك”على الأصـــــل لأنه  “واف ”بدون أر بيل ســـــاووس، اعترف الســـــا رامغولا  منه 

 .“على عنقه. ولم يكن بوسعه أن يقول لا... وإلا ضاق الخناق عليه
 

 تعهدات لاياستر هاوس )د( 
عُقد الاجتماب الخار الثال  والأ ا بين وزراء موريشـــــــــــــــيوس ووزير الدولة لشـــــــــــــــؤون  - 20 

 يس الوزراء رامغولا  قبل بضا ساعات فقط من اجتماب ر  “المسا ل الدفاعية”المستعمرات ورينوود بشأن 
ما ر يس الوزراء ويلســــــــــون. ومرة أ رى، لم تأت على وزير الدولة ورينوود فرصــــــــــة تكثيف الضــــــــــغط على 

كان عليه إبلاغ زملا ه في الرابعة عصـــراً عن نتا   محادثاته ما الوزراء ”الموريشـــيوســـيين حين أســـار إلى أنه 
 على أن يتم التوصـــــــــل إلى قرار في ذلك الموريشـــــــــيوســـــــــيين بشـــــــــأن فصـــــــــل الأر بيل. ولذلك كان حريصـــــــــاً 

وأوضأ ورينوود  لاء أن فصل الأر بيل قسراً ممر  لسي  يار  يرجدأ للغاية اللتوء إليه في . “الاجتماب
حال فشـــــــــــــــل الخيارات الأ رى. وفي ذلك الاجتماب، قا  ر يس الوزراء رامغولا ، الذ  لم يتحدا كثااً، 

الأر بيل و ر  تأجاه بدلا من ذلك إلا أنه ألُز  مكانه بســـــــــــــــرعة. بمحاولة واحدة أ اة لرفض فصـــــــــــــــل 
ووُضـــعت بعد ذلك  موعة  مأصـــلة من الشـــرو  التي ســـيتم على أســـاســـها فصـــل الأر بيل. وكان كثا  من 
هذه الشــــرو  وا محق  نظراً لأنه لن يُســــمأ أبداً للمدنيين الموريشــــيوســــيين با قامة في الجزر بمترد إنشــــاء 

لعســـــــكرية. بيد أنه كان من المهم للمملكة المتحدة/الولا ت المتحدة أن يكون ظاهراً أن الأصــــــل القاعدة ا
وافقت عليه أولبية  من الوزراء الموريشــــيوســــيين، إن لم يكن جميعهم، وذلك بالضــــبط هو الســــرد الذ  جرى 

 تداوله في الاجتماعات الدولية، منذ ذلك الحين فصاعداً.
المذكورة أعلاه، التي يزُعم فيه أن الموريشـــــــيوســـــــيين وافقوا على فصـــــــل وفي ضـــــــوء الظروف  - 21 

الأر بيل أو قبلوه ضـــــــــــــمنياً، وهو ما أتاحه عد  تكافؤ العلاقة بين المملكة المتحدة وموريشـــــــــــــيوس، لا اكن 
القول من ســعب موريشــيوس واف  بصــورة حرة وحقيقية على التنازل عن أر بيل ســاووس للمملكة المتحدة، 

ل اســــــــــتقلاله. وبناء على ذلك، فإن فصــــــــــل المملكة المتحدة لأر بيل ســــــــــاووس عن موريشــــــــــيوس في قبل ني
كان بوضــــــــــــــو  انتهاكاً لح  ســــــــــــــكان موريشــــــــــــــيوس في تقرير المصــــــــــــــا بقدر ما كان يرتأى أن   1965 عا 
 1514موريشــــــيوس الاســــــتقلال دون جزء من إقليمها. وكان فصــــــل الأر بيل عملًا يتعار  ما القرار  تمنأ
( وما أحكا  الميثاق. وهذه الخلأية هي التي اعتمدت الجمعية العامة إزاءها بالضــبط قرارات إضــافية 15-)د

 .1514تدعو إلى تنأيذ القرار 
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ما إذا كايت عملية إنهالا ا ببببببمعمار موريشببببببيوس قد اكمملت ب ببببببورة قايويية في  - رابعا 
 شاغوسع عندما نالت موريشيوس الا مألا  دون  ر بي  1968 عام

على النحو المبين أعلاه، على الروم من أن موريشـــــــــــــيوس  لت اســـــــــــــتقلالها بعد ثلاا  - 22 
سنوات من فصل أر بيل ساووس، كانت المملكة المتحدة قد كألت أن تكون المأاوضات المتعلقة بأصل 

فصــــل أر بيل الأر بيل وبالاســــتقلال حزمةً واحدة. ومن  فلة القول أنه قد حدا رد فعل دو  كبا إزاء 
ســــاووس من موريشــــيوس وا بعاد القســــر  للشــــاووســــيين عن الجزر. ولم يكن مســــتغربا أن تصــــدر بيا ت 
بالرفض من موريشـــــــــــــــيوس ذاتها، ومن الأمم المتحدة، ومن  موعات مهمة مثل منظمة الوحدة الأفريقية؛ 

ـــــــــــــــــــــ   موعة دول أفريقيا والبحر والصـــــــين؛ و  77والاتحاد الأفريقي؛ وحركة بلدان عد  الانحياز؛ و موعة الـ
الكــاري  والمحيط الهــاد ؛ ومؤتمر القمــة المشـــــــــــــــترك بين أفريقيــا وأمريكــا الجنوبيــة. ولــدى نيــل موريشـــــــــــــــيوس 
الاســـــتقلال، أصـــــبأ الســـــا رامغولا  أول ر يس وزراء لها إلا أن حكومته واجهت انتقادات واســـــعة النطاق 

ه من موريشـــــيوس ســـــتســـــعى إلى إعادة الأر بيل من بســـــبب فصـــــل الأر بيل. وا أنه كان حازما في تعهد
 .“الدبلوماسية الصبورة على الصعيدين الثنا ي والدو ”المملكة المتحدة عن  ري  

  2066وكــــان رد الأعــــل الأور  للتمعيــــة العــــامــــة للأمم المتحــــدة هو اعتمــــاد القرار  - 23 
الذ  لم تكتف فيه بدعوة  بشـــــــــأن موريشـــــــــيوس تحديدا، 1965كانون الأول/ديســـــــــمبر   16( في 20-)د

عد  إتيان ”(، وإما دعتها أيضـــــــــــاً إلى 15-)د 1514المملكة المتحدة إلى اماذ تدابا فعالة لتنأيذ القرار 
. واكن القول منه حتى (18)“أ  عمل من ســأنه تمزي  أوصــال إقليم موريشــيوس وانتهاك ســلامته ا قليمية

كان من الممكن من الناحية القانونية للمملكة المتحدة أن اليو  الذ   لت فيه موريشــــــــــــيوس اســــــــــــتقلالها،  
تعيد الأر بيل إلى موريشـــــــــــــيوس. إلا أن ذلك كان ســـــــــــــيعد ربما من قبيل التأكا بالتمني من جانب الأمم 

كانون   19و  (19)1966كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   20المتحدة. وأعقب ذلك صـــــــــــــــدور قرارين آ رين في 
. وفي 1514ملكة المتحدة وواها من الدول الاستعمارية تنأيذ القرار أهابا بالم (20)1967الأول/ديسمبر 

حالة موريشـــــــيوس، لم لاد هذه الدعوات إلا آذا  صـــــــماء. إذ لم يقتصـــــــر الأمر على أن موريشـــــــيوس  لت 
اســـــــــــتقلالها دون أر بيل ســـــــــــاووس، الذ  أصـــــــــــبأ  لول ذلك الوقت جزءا من مســـــــــــتعمرة جديدة تابعة 

قليم البريطاني في المحيط الهند (؛ ولكن جرى أيضــاً إبعاد جميا ســكانه قســراً ومنعهم للمملكة المتحدة )ا 
 من العودة إليه.

وللإجابة على الســـــــؤال الوارد أعلاه، فإن عملية إنهاء اســـــــتعمار موريشـــــــيوس لم تكتمل  - 24 
 بيل سـاووس( عندما  لت موريشـيوس اسـتقلالها لأن جزءا من إقليمها )أر  1968بصـورة قانونية في عا  

ظل مســـــتعمرا، حتى اليو . وحتى تكون عملية إنهاء الاســـــتعمار قد اكتملت، كان ســـــيتعين أن اارس أبناء 
ســــعب موريشــــيوس، بمن فيهم الشــــاووســــيون، حقهم في تقرير المصــــا فيما يتعل  بكامل إقليمهم. ويقودني 

المترتبة بموجب القانون الدو  على ذلك إلى الجزء الرابا، الذ  أ قلم فيه بمزيد من التأصـــــــــــــــيل التبعات 
 استمرار المملكة المتحدة في إدارة ا قليم البريطاني في المحيط الهاد .

__________ 

 .4و  3(، الأقرتان 20-)د 2066القرار  (18) 
 (.21-)د 2232القرار  (19) 
 (.22-)د 2357القرار  (20) 
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المبعات المترتبة بمو و الأايون الدولي على ا بببببببببممرار المملاة الممحدة في إدارة  -  امسا   
   ر بي  شاغوس

ح  تقرير ”، إلى 180تشـــــا المحكمة بصـــــورة وا مباســـــرة، في فقرة متأ رة هي الأقرة  - 25 
بيد أن المحكمة لا تعترف في الأتوى من ح  تقرير المصا . “المصا ]باعتبار أنه[ التزا  يسر  على الجميا

عنها، وتترتب  (، لا يسمأ مّ   رواjus cogensقد تطور ليصبأ قاعدةً آمرة من قواعد القانون الدو  )
على ا  لال بهــا تبعــات ليس فقط للــدولــة المعنيــة القــا مــة با دارة، وإمــا أيضــــــــــــــــاً لجميا الــدول. والجــدل 
القانوني الذ  عرضــته الجمعية العامة على المحكمة ينطو  بشــكل مباســر على قاعدة الســلامة ا قليمية في 

بصــــورة مناســــبة مضــــمون القاعدة و ابعها من  ســــياق إنهاء الاســــتعمار. ولذا يتعين على المحكمة أن تحدد
أجل تقديم أكبر قدر ممكن من المســـــــــــاعدة إلى الجمعية العامة. والمحكمة، بعد  اعترافها في الأتوى بالطابا 
الآمر للقاعدة موضــــــوب المســــــألة، تكون في رأيي قد بينت بصــــــورة وا كافية التبعات المترتبة على اســــــتمرار 

أر بيل ســـــــــــــاووس لدول ثالثة. واثل ذلك تراجعا مؤســـــــــــــأا عن الشـــــــــــــرو  الأوفى  المملكة المتحدة في إدارة
 والأكثر تعمقا لح  تقرير المصا التي قدمتها المحكمة في فتاوى سابقة.

وســــأســــرب في القســــم )أ( بالتذكا بطابا القواعد الامرة والتبعات المترتبة على انتهاكها.  - 26 
اء الاســــــتعمار، تطور ح  تقرير المصــــــا، بما في ذلك عنصــــــر وفي القســــــم )ب(، ســــــأبين أنه في ســــــياق إنه

الســـــــــــــــلامــة ا قليميـــة المتضـــــــــــــــمن في تقرير المصـــــــــــــــا، ليصـــــــــــــــبأ قــاعــدةً آمرة من قواعــد القـــانون الــدو . 
)ا(، ســأســر  الأســباب التي لاعل انتهاك المملكة المتحدة للســلامة ا قليمية لموريشــيوس أثناء  القســم وفي

ترقى إلى انتهاك  طا لقاعدة آمرة. وأ اا، ســــأســــر  في القســــم )د( التبعات التي  عملية إنهاء الاســــتعمار
 ينبغي أن تترتب على ذلك الانتهاك الخطا بالنسبة لدول ثالثة.

 
 الأواعد ا مرة وا لر المترتبة على ايمهاكها ) ( 

فعلى النحو المنصـــــــور تتســـــــم القاعدة الآمرة بعلو المكانة في هرمية القانون الدو  العُرفي.  -27 
، فــإن (“اتأــاقيــة فيينــا”)فيمــا يلي  1969من اتأــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات لعــا   53عليــه في المــادة 

القاعدة التي يقبلها ويعترف بها  تما الدول الدو  ككل بوصـــــأها قاعدةً لا يســـــمأ ”القاعدة الآمرة هي 
القواعد الآمرة في النظا  القانوني الدو  ورأت أن وقد اعترفت المحكمة صــــــــــــــراحةً بعلو . “مّ   روا عنها

 .(21)ين لهما  ابا آمرتحظر ا بادة الجماعية وحظر التعذيب قاعد

__________ 

 Application of[تطبي  اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضــــــد صــــــربيا(المثال: ]انظر على ســــــبيل  (21) 

the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, 

I.C.J. Reports 2015 (I), p. 47, para. 87 قضـــــــــية الأنشـــــــــطة م من حظر ا بادة الجماعية قاعدة آمرة(؛ و ])يعترف الحك
 Armed Activities on the Territory of the [المســــــــــــــلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الداقرا ية ضــــــــــــــد أووندا(

Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, pp. 31–32, para. 64  يعترف الحكم من حظر ا بادة الجماعية قاعدة(
 Questions relating to the[ المســـا ل المتصـــلة بالالتزا  بمحاكمة المتهمين أو تســـليمهم )بلتيكا ضـــد الســـنغال(]آمرة(؛ و 

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 457, 

para. 99 (؛ وانظر ]يعترف الحكم من حظر التعذيب قاعدة آمرة) فتوى محكمة العدل الدولية بشــأن تواف  إعلان اســتقلال
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration[ كوســوفو من جانب واحد ما القانون الدو 
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وعندما تكون لقاعدة ما مركز القاعدة الآمرة فإنه تترتب عليها آثار  مهمة. فعلى النحو  - 28 
من اتأـــاقيـــة فيينـــا، يكون الأثر الأول هو عـــد  جواز الخروا عن القـــاعـــدة. أمـــا الأثر  53الوارد في المـــادة 

واز الخروا عن المتمثــل في بطلان المعــاهــدات التي تتعــار  ما قــاعــدة آمرة، والمترتــب على قــاعــدة عــد  ج
تكون المعـــاهـــدة لاويـــة ”، 53من الاتأـــاقيـــة. فوفقـــاً للمـــادة  64و  53القـــاعـــدة الآمرة، فتبينـــه المـــادتان 

إذا ظهرت ”كذلك على أنه   64وتنص المادة . “كانت، في وقت عقدها، تتعار  ما قاعدة آمرة إذا
ة قا مة تتعار  ما تلك القاعدة قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدو ، فإن أّ  معاهد

وأصـــــــبحت هذه القواعد الآن جزءاً من القانون الدو  العُرفي. وينعكس ذلك في . “تصـــــــبأ لاوية وتنتهي
الممارســــــــات الواســــــــعة للدول التي تعلن أن معاهدةً ما لاوية بســــــــبب تعارضــــــــها المزعو  ما إحدى القواعد 

 .(22)الآمرة
ا  لال الخطا بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدو  وإضـــــــــافةً إلى ذلك، تترتب على  - 29 

من مواد لجنة القانون الدو  بشــــــأن  41تبعات   طاة بالنســــــبة لجميا الدول. فعلى النحو المبيند في المادة 
 (:“مواد لجنة القانون الدو  بشأن مسؤولية الدول”)مسؤولية الدول عن الأفعال وا المشروعة دولياً 

الدول في ســـــــبيل وضـــــــا حدنّ، بالوســـــــا ل المشـــــــروعة، لأ  إ لال  طا بالمعل  تتعاون )أ( 
 . 40المقصود في المادة 

، 40 لا تعترف أ  دولة بشرعية وضا  جم عن إ لال  طا بالمعل المقصود في المادة )ب( 
 ولا تقدنّ  أ  عون أو مساعدة للحأاإ على ذلك الوضا.

ة الواســــــعة النطاق للدول والاعتقاد با لزا  الضــــــروريين لتشــــــكيل وقد حققت هذه القواعد أيضــــــاً الممارســــــ
 .(23)القانون الدو  العُرفي

 
 مااية الحق في تأرير الم   باعمبار  قاعدة  آمرة )س( 

ما من سكٍ أن الح  وا القابل للتصرف في تقرير المصا يقا في صميم النظا  القانوني  - 30 
من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أحد مقاصـــد الأمم  1من المادة  2الدو . وهو منصـــور  عليه في الأقرة 

إلى عقود كثاة وهي المتحدة ومباد ها. ويعود تاريخ توصـــــــيأات الح  في تقرير المصـــــــا باعتباره قاعدةً آمرة 
الآن أســــــــيا من أن تتُتاهل. وقد اعترف حقوقيون بارزون، بمن فيهم أعضــــــــاء  ســــــــابقون وحاليون في هذه 

__________ 

of Independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010 (II), p. 437, para. 81 
 (.الحكم إلى أن حظر استخدا  القوة قاعدة آمرة يشا)

أعـده دير  تلاد ، المقرر الخـار،  -( jus cogensالتقرير الثــالـ  عن القواعـد الآمرة من القواعـد العــامـة للقــانون الـدو  ) (22) 
 ، الصـــــــــــــــأحاتA/CN.4/714الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدو ، الدورة الســـــــــــــــبعون، وثيقة الأمم المتحدة 

 .31، الأقرة 13-15
أعـده دير  تلاد ، المقرر الخـار،  -( jus cogensالعــامـة للقــانون الـدو  )التقرير الثــالـ  عن القواعـد الآمرة من القواعـد  (23) 

. انظر 99، الأقرة 44، الصأحة A/CN.4/714الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة القانون الدو ، الدورة السبعون، الوثيقة 
 Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), Merits, Reparations and[ باوقضـــية لاكانتوتا ضـــد أيضـــاً ]

Costs, Series C, No. 162, Judgment of 29 Nov. 2006, para. 160 . 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
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فــت بهــذا الح  كقــاعــدة آمرة المحــاكمُ والهي ــات (24)المحكمــة، بالطــابا الآمر لح  تقرير المصـــــــــــــــا . كمــا اعتر 
، ولجنة القانون (27)ضـــــــــــاء لجنة القانون الدو ، وأع(26)، والمقررون الخاصـــــــــــون للأمم المتحدة(25)القضـــــــــــا ية

، حين  قشـــــت اللتنة الســـــادســـــة للتمعية العامة مشـــــاريا المواد التي 1964. وفي عا  (28)الدو  نأســـــها
وضـــــــــعتها لجنة القانون الدو  بشـــــــــأن قانون المعاهدات، أيدّت العديد من الدول توصـــــــــيف الح  في تقرير 

. وتوضــأ هذه البيا ت والصــكوك بكل إصــرار (29)عارضــه إلا دولة واحدةالمصــا باعتباره قاعدةً آمرة ولم ت
 أن الح  في تقرير المصا قاعدة ذات أهمية  اصة في النظا  القانوني الدو .

وأرى أنه كان ينبغي للمحكمة الاعتراف صراحةً منه في سياق إنهاء الاستعمار، تصبأ  - 31 
ليمية للوحدة موضوب ح  تقرير المصا )وحدة تقرير المصا( الآن القاعدة التي تقضي باحترا  السلامة ا ق

قاعدةً آمرة. وهي تقا في صـــــــــــــــميم ح  تقرير المصـــــــــــــــا. وأ   روا عن هذه القاعدة أثناء عملية إنهاء 
الاستعمار من سأنه أن يتيأ للدولة الاستعمارية فرصة إدامة السيطرة الاستعمارية إلى الأبد، مما ظعل ح  

 صا وهميا.تقرير الم

__________ 

 فتوى محكمة العدل الدولية بشـــأن الآثار القانونية الناســـ ة عن تشـــييد جدار في الأر  الألســـطينيةنظر على ســـبيل المثال ]ا (24) 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory[ المحتلة

Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), pp. 89–90, para. 12  الرأ  المســتقل للقاضــي عمون(؛ و(James Crawford, The 

Creation of States in International Law (2007), p. 101 ؛ وM. Bedjaoui, in J.-P. Cot and A. Pellet (eds.), La 

Charte des Nations Unies, 2nd ed., 1991, pp. 1082–1083 ؛ وJohn Dugard, International Law: A South 

African Perspective (1994), p. 76. 
 ,La Cantuta v. Peru, IACtHR, Merits, Reparations and Costs[ قضــــــية لاكانتوتا ضــــــد باوانظر على ســــــبيل المثال ] (25) 

Series C, No. 162, Judgment of 29 Nov. 2006, para 160[ بيساو  -القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين وينيا ؛ و
 Delimitation of Maritime Boundary between Guinea-Bissau and Senegal[ بيســـــاو/الســـــنغال( –والســـــنغال )وينيا 

(Guinea-Bissau/Senegal), United Nations, Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Vol. 20, Part Two, 

pp. 135-136, paras. 40–43 (1989) للبعثة الدا مة لجمهورية ألمانيا الاتحادية ردا على تقرير لجنة  78/2016؛ والمذكرة رقم
 من النص ا نكليز . 2(، الصأحة A/70/10( )2015في دورتها السابعة والستين )القانون الدو  

ح  تقرير المصا: تطبي  قرارات الأمم المتحدة، دراسة أعدها هكتور وروس اسبيل، المقرر الخار للتنة منا التمييز وحماية  (26) 
 .87-71ت ، الأقرا17-14الصأحات  ،E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 (1980)الأقليات، وثيقة الأمم المتحدة 

، الأمم المتحدة، الوثا   1963تموز/يوليه  12 -أ ر/مايو  6تقرير لجنة القانون الدو  عن أعمال دورتها الخامســـة عشـــرة،  (27) 
، الصـــــــــــأحتان A/5509 (A/CN.4/163)، وثيقة الأمم المتحدة 9الرمية للتمعية العامة، الدورة الثامنة عشــــــــــــرة، الملح  رقم 

-أ ر/مايو  4؛ وتقرير لجنة القانون الدو  عن أعمال دورتها الثامنة عشـــــــــــــرة، 3من النص ا نكليز ، الأقرة  198-199
، وثيقة الأمم 9لحادية والعشرون، الملح  رقم ، الأمم المتحدة، الوثا   الرمية للتمعية العامة، الدورة ا1966تموز/يوليه  19

 . 3من النص ا نكليز ، الأقرة  248، الصأحة A/6309/Rev.1 (A/CN.4/191)المتحدة 
 -تموز/يوليه  2يه و نيو /حزيران 1 - نيســـــــــــــــان/أبريل 23أعمال دورتها الثالثة والخمســـــــــــــــين، تقرير لجنة القانون الدو  عن  (28) 

، 10، الملح  رقم الوثا   الرمية للتمعية العامة، الدورة الســــادســــة والخمســــين، الأمم المتحدة، 2001آب/أوســــطس  10
 . 5من النص ا نكليز ، الأقرة  85، الصأحة A/56/10وثيقة الأمم المتحدة 

ح  تقرير المصا: تطبي  قرارات الأمم المتحدة، دراسة أعدها هكتور وروس اسبيل، المقرر الخار للتنة منا التمييز وحماية  (29) 
 .72و  71، الأقرتان 15و  14الصأحتان ، E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 (1980)الأقليات، وثيقة الأمم المتحدة 

https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/en/E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/5509
https://undocs.org/ar/A/CN.4/163
https://undocs.org/en/A/6309/Rev.1
https://undocs.org/en/A/CN.4/191
https://undocs.org/ar/A/56/10
https://undocs.org/en/E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1
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وتبيننّ ممارســــات الدول أنه في ســــياق إنهاء الاســــتعمار، تكون وحدة تقرير المصــــا ذات  - 32 
، تتخذ هذا 1514الصـــــــــــلة هي ا قليم المســـــــــــتعمر برمته. وما برحت الجمعية العامة، منذ صـــــــــــدور القرار 

في بضا مناسبات  درة اعترافاً  الموقف بصورة روتينية. ولم يضا المجتما الدو  استثناءات لهذه الممارسة إلا
من الشـــعب ذا الصـــلة لأورا  تحقي  المصـــا لم يتواف  ما الحدود الاســـتعمارية. وا أن ذلك كان متوافقاً 
بدقة ما تعبا الشــــــعوب المعنية بصــــــورة حرة وحقيقية عن إرادتها ولم يشــــــكل  روجاً عن حقها القطعي في 

ت عمليتا إنهاء الاســــــتعمار في إقليمين مســــــتعمرين هما الكاماون تقرير المصــــــا. وعلى ســــــبيل المثال، اعترف
أوروند  كلتاهما بوحدتين لتقرير المصــــا في إ ار الحدود الاســــتعمارية لكل منهما يح   - البريطانية ورواندا

 لسكان كل منهما ا عراب بشكل منأصل عن إرادتهم بشأن وضعهم السياسي في المستقبل. 
أورنــــد ، وجــــدت لجنــــة الأمم المتحــــدة المكلأــــة بالعمــــل على  - روانــــدافأيمــــا يتعل  ب - 33 

مضــطرة للاعتراف  قيقة مؤســأة ”، أنها (30)“تحقي  المصــالحة بين فتلف الأصــا ل الســياســية في ا قليم”
. وأقرت اللتنة الرابعة بوجود ســـــــــــــــعبين منأصـــــــــــــــلين يروبان في نيل (31) ا أياً  “هي أن ا قليم منقســـــــــــــــم

(، قبلت الجمعية العامة إنهاء الاســــــتعمار 16-)د 1746. وفي القرار (32)ين منأصــــــلتينالاســــــتقلال كدولت
أوروند  ستنشسن كدولتين مستقلتين وسياديتين  - على هذا الأساس باعتباره مشروعاً وأعلنت أن رواندا

. وقبنل المجتما الدو  عملية إنهاء الاســـــــــــــــتعمار بوصـــــــــــــــأها 1962تموز/يوليه  1هما رواندا وبوروند  في 
 مشروعة وقبنل بعد ذلك بوقت قصا كلا من رواندا وبوروند  كعضوين في الأمم المتحدة. 

المملكة المتحدة تدير الجزء الشـــــــــــما  من ا قليم وفي حالة الكاماون البريطانية، كانت  - 34 
، لاحظت بعثة الأمم 1958باعتباره جزءاً من نيتا  والجزء الجنوي باعتباره وحدةً منأصـــــــــــــــلة. وفي عا  

المتحدة الزا رة للكاماون تحت ا دارة البريطانية أن المنطقة الشـــمالية لديها صـــلات  وثيقة ما ســـكان يال 
. وبناءً على ذلك، (33)نطقة الجنوبية لديها صـــــــلات  وثيقة ما ســـــــكان الكاماون الأرنســـــــيةنيتا ، وأن الم
تحددد بشــــــــــكل منأصــــــــــل روبات ســــــــــع  المنطقتين الشــــــــــمالية والجنوبية للإقليم المشــــــــــمول ”أوصــــــــــت من 

اء ( إجر 13-)د 1350. وتمشـــــياً ما توصـــــية البعثة الزا رة،  لبت الجمعية العامة في القرار (34)“بالوصـــــاية
. وفي (35)“اســـــتأتاءين منأصـــــلين في الجزأين الشـــــما  والجنوي من الكاماون تحت إدارة المملكة المتحدة”

، وكان الخياران المطروحان فيه إما الانضما  إلى 1959الاستأتاء الذ  أجر  في المنطقة الشمالية في عا  
. وفي الاســـــــتأتاء الذ  (36)اً لتأجيل القرارنيتا  أو تأجيل القرار، صـــــــودتت والبية الســـــــكان المعنيين تأييد

، وكـــان الخيـــاران المطروحـــان فيـــه إمـــا الانضـــــــــــــــمـــا  إلى نيتا  1961أجر  في المنطقـــة الجنوبيـــة في عـــا  
__________ 

 .)أ( 3، الأقرة 1743قرار الجمعية العامة  (30) 
النص ا نكليز ، من  91، الصـــــــــــــــأحـة A/5126أورونـد ، وثيقـة الأمم المتحـدة  - تقرير لجنـة الأمم المتحـدة المعنيـة بروانـدا (31) 

 .319 الأقرة
 .14من النص ا نكليز ، الأقرة  904، الصأحة 1305الجمعية العامة، الدورة السادسة عشرة، الجلسة  (32) 
: تقرير إقليم الكاماون تحت ا دارة البريطانية 1958بعثة الأمم المتحدة الزا رة للأقاليم المشـــمولة بالوصـــاية في ورب أفريقيا،  (33) 

 .16من النص ا نكليز ، الأقرة  16، الصأحة T/1426 (1959)ل بالوصاية، وثيقة الأمم المتحدة المشمو 
 .170، الأقرة 79، الصأحة المرجا نأسه (34) 
 .1(، الأقرة 13-)د 1350قرار الجمعية العامة  (35) 
 .2، الأقرة المرجا نأسه (36) 

https://undocs.org/ar/A/5126
https://undocs.org/en/T/1426
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. وفي الاســـــــتأتاء الثاني (37)الانضـــــــما  إلى الكاماون، صـــــــودتت الغالبية تأييداً للانضـــــــما  إلى الكاماون أو
ليـــة في وقـــت لاح  من العـــا  نأســـــــــــــــــه، وكـــان الخيـــاران المطروحـــان فيــه الـــذ  أجر  في المنطقـــة الشـــــــــــــــمـــا

. (38)الانضـــــما  إلى نيتا  أو الانضـــــما  إلى الكاماون، صـــــودتت الغالبية تأييداً للانضـــــما  إلى نيتا  إما
قيقية ومرة أ رى، أقرت الجمعية العامة نتا   الاســــــــتأتاءين باعتبارهما تعبااً مشــــــــروعاً عن ا رادة الحرة والح

 .(39)للشعوب المعنية
أوروند  والكاماون البريطانية تحللاً  - ولا تشـــــــــكل عمليتا إنهاء الاســـــــــتعمار في رواندا - 35 

من قاعدة حماية السلامة ا قليمية لوحدة تقرير المصا. وإما تشكلان تحللاً من مبدأ استمرار حيازة واضا 
القضــــــية المتعلقة بالنزاب الحدود  أ حيازة واضــــــا اليد في (. وقد ســــــرحت المحكمة مبدuti possidetisاليد )

 ( على النحو التا :Frontier Dispute) بين بوركينا فاسو وما 
يكمن جوهر المبدأ في هدفه الر يســـــــــــــــي المتمثل في تأمين احترا  الحدود ا قليمية في ”  

للحدود بين فتلف  وقت تحقي  الاســـــــــــــــتقلال. وقد تكون تلك الحدود ا قليمية  رد تعيينات
التقســــــيمات ا دارية أو المســــــتعمرات الخاضــــــعة كلها للتهة الســــــيادية نأســــــها. وفي تلك الحالة، 

عن تحويل الحدود ا دارية إلى حدود دولية بالمعني  حيازة واضـــــا اليدأســـــأر تطبي  مبدأ اســـــتمرار 
باعتباره مبدأ يرقى بتعيينات ، حيازة واضــــــــــــا اليدالكامل للتعبا ... ولذلك فإن مبدأ اســــــــــــتمرار 

الحدود ا دارية الســـــابقة، المنشـــــأة  لال فترة الاســـــتعمار، إلى مســـــتوى الحدود الدولية، هو مبدأ 
 .(40)“ بيعة عامة ترتبط منطقيا بهذا الشكل من الاستعمار متى حدا ذو
لتحديد  هو أنه وســيلة   حيازة واضــا اليدوعلى ذلك يكون الأهم الســليم لمبدأ اســتمرار  - 36 

وحدة تقرير المصــــا في ســــياق إنهاء الاســــتعمار. وهو مبدأ يتصــــل بعنصــــر الســــلامة ا قليمية في ح  تقرير 
المصـــــا وا أنه يتمايز عنه بوضـــــو . وهذا العنصـــــر يضـــــمن الســـــلامة ا قليمية للبلد المعني أو وحدة تقرير 

ذاتها. وبخلاف ح  تقرير المصا، لم تشر  المصا المعنية، وليس بالضرورة سلامة الحدود الاستعمارية في حد
 قد يكون قاعدة آمرة من قواعد القانون الدو .  حيازة واضا اليدالمحكمة قط إلى أن مبدأ استمرار 

ومن  حية أ رى، ألمحت المحكمة مراراً إلى الطابا الآمر لقاعدة حماية السلامة ا قليمية  - 37 
يكون فيها ذلك الجانب من ح  تقرير المصـــــــــــا متضـــــــــــمناً. وكانت  لوحدة تقرير المصـــــــــــا في الحالات التي

الأتوى الخاصـــــــة بناميبيا تتعل  بعد  احترا  جنوب أفريقيا للســـــــلامة ا قليمية لناميبيا انتهاكا لقرار الجمعية 
( الذ  ينهي الولاية لجنوب ورب أفريقيا. وذكرت المحكمة ضـــــــــــــــمناً أن ح  تقرير 21-)د 2145العامة 

ســـــم بطابا آمر في ذلك الســـــياق بإســـــارتها إلى أنه يقا على جميا الدول واجب عد  الاعتراف، المصـــــا يت
 .(41)وإما أيضاً من القانون الدو  العا  276الذ  لا ينبا فحسب من قرار  لس الأمن 

__________ 

 .2(، الأقرة 14-)د 1352قرار الجمعية العامة  (37) 
 .3(، الأقرة 14-)د 1473قرار الجمعية العامة  (38) 
 .2(، الأقرة 15-)د 1608قرار الجمعية العامة  (39) 
 ,Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)[ قضـــــــــــــــيــة النزاب الحــدود  )بوركينــا فــاســـــــــــــــو/جمهوريــة مــا (] (40) 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 566, para. 23. 
فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــأن النتا   القانونية المترتبة بالنســـــــــبة للدول على اســـــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في  ميبيا ]  (41) 

 Legal Consequences for States of the Continued[  (1970) 276)جنوب ورب أفريقيا( روم قرار  لس الأمن 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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، وهي قضـــــية أ رى تتعل  ضـــــمناً بالســـــلامة ا قليمية وتقرير قضـــــية تيمور الشـــــرقيةوفي  - 38 
ياق إنهاء الاســـــــــتعمار، قدمت المحكمة مســـــــــاهمة مهمة في فهم القانون الدو  بملاحظة أن المصـــــــــا في ســـــــــ

الشــــــــعوب في تقرير المصــــــــا، على نحو تطوره من الميثاق ومن ممارســــــــات الأمم المتحدة، يحمل  ابا  ح ”
دة تقرير المصـــــا . كما ألمحت إلى المركز الآمر لقاعدة حماية الســــــلامة ا قليمية لوح(42)“الالتزا  لااه الكافة

 . (43)“أحد المباد  الأساسية للقانون الدو  المعاصر”ببيان أن ح  تقرير المصا في ذلك السياق هو 
، اعترفت المحكمة من تشـــــــــــــــييد إســـــــــــــــرا يل لجدار الأتوى بشـــــــــــــــأن تشـــــــــــــــييد جداروفي  - 39 

ليمية لوحدة تقرير المصـــا ولمســـتو نات إســـرا يلية في الأر  الألســـطينية المحتلة اكن أن يخل بالســـلامة ا ق
. ولم تذكر المحكمة (44)“على الأر  اكن ... أن يصـــبأ دا ما‘ أمر واقا’إنشـــاء ”الألســـطيني عن  ري  

صــراحةً أن ح  تقرير المصــا قاعدة آمرة. إلا أنها مرة أ رى ذكرت ضــمناً علو مكانة ذلك الح  في هرمية 
. ونتيتــة لــذلــك، ذكرت المحكمــة أن (45)“وأهميتــه  ــابعــه ...”قواعــد القــانون الــدو  عن  ري  تبتيــل 

ا  لال    الشعب الألسطيني في تقرير المصا ينطو  على العواقب المنطبقة على ا  لال بقاعدة آمرة 
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول:  41وذلك بصياوة سبيهة بشكل مذهل بصياوة المادة 

مـــات المعنيـــة، فـــإن المحكمـــة ترى أن جميا الـــدول ونظرا لطـــابا وأهميـــة الحقوق والالتزا”  
ملز مة بعد  الاعتراف بالوضا وا القانوني النات  عن تشييد جدار في الأر  الألسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشرقية وما حولها. وجميعها ملزمة أيضا بعد  تقديم العون أو المساعدة في ا بقاء 

ين أيضـــــــاً على جميا الدول، ما احترامها لميثاق الأمم المتحدة على الوضـــــــا النات  عن هذا. ويتع
والقانون الدو ، أن تعمل على إزالة أ  عا  ،  ت  عن إنشـــــــــــــــاء الجدار، يحول دون ممارســـــــــــــــة 

 .(46)“الشعب الألسطيني لحقه في تقرير المصا
لنطــاق من وينبغي أن تقُرأ هــذه الحــالات باعتبــارهــا تأكيــداً لاعتراف الــدول الواســـــــــــــــا ا - 40 

القاعدة التي تقضــــي باحترا  الســــلامة ا قليمية لوحدة تقرير المصــــا في ســــياق إنهاء الاســــتعمار هي قاعدة 
، 1941ظوز التحلل منها. وهذه القاعدة ذكُرت ضمناً في المبدأ الثال  الوارد في ميثاق الأ لسي لعا   لا

، وأعُلنت باعتبارها 1955ريقي في باندونغ لعا  الأف - واعتُرف بها في البيان الختامي للمؤتمر الآســـــــــــــــيو 

__________ 

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 54-55, paras. 119-121. 
 East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports[ لشـــــــرقية )البرتغال ضـــــــد أســـــــتراليا(قضـــــــية تيمور ا] (42) 

1995, p. 102, para. 29. 
 المرجا نأسه. (43) 
 [فتوى محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــــــأن الآثار القــانونيــة النــاســـــــــــــــ ــة عن تشـــــــــــــــييــد جــدار في الأر  الألســـــــــــــــطينيــة المحتلــة] (44) 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 184, para. 121. 
 [فتوى محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــــــأن الآثار القــانونيــة النــاســـــــــــــــ ــة عن تشـــــــــــــــييــد جــدار في الأر  الألســـــــــــــــطينيــة المحتلــة] (45) 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004 (I), p. 200, para. 159. 
 المرجا نأسه. (46) 
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، وجرى التــأكيــد 1960( لعــا  15-)د 1514من قرار الجمعيــة العــامــة  6قــانو ً دوليــاً عُرفيــاً في الأقرة 
ــــد في قرار الجمعيــــة العــــامــــة  ( 16-)د 1654والقرار  1960( لعــــا  25-)د 2625عليهــــا من جــــدي

. وعلى النحو الــذ  تؤكــده 1963الوحــدة الأفريقيــة لعــا   ، وجرى تعزيزهــا في ميثــاق منظمــة1961 لعــا 
من ميثاق الأمم  73و  55وفي المادتين  1من المادة  2الأتوى اليو ، أصــــبحت القاعدة  ســــدة في الأقرة 

المتحدة. وفي الوقت الحا  لا توجد دولة واحدة في العالم لم توقا على صـــــــــك قانون دو  يحمي الســـــــــلامة 
 قرير المصا أثناء عملية إنهاء الاستعمار.ا قليمية لوحدة ت

وقد تطورت معارضــــة المجتما الدو  الثابتة لأ  فعل يخل بالســــلامة ا قليمية أثناء عملية  - 41 
إنهاء الاســــــــــتعمار في وقت مبكر للغاية في ممارســــــــــات الأمم المتحدة. فقد اعتمدت الجمعية العامة في دورتها 

رفضــــــــــــــــــت فيــــه اقترا  جنوب أفريقيــــا بضــــــــــــــم جنوب ورب أفريقيــــا. وفي ( الــــذ  1-)د 65الأولى القرار  
( الــذ  أعلنــت فيــه أن جنوب أفريقيــا لم تف بالتزامــاتهــا لاــاه 21-)د 2145، اعتمــدت القرار 1966 عــا 

، الذ  اعتمدته 1966( لعا  22-)د 2325جنوب ورب إفريقيا بموجب الانتداب وإنها ه. ويعد القرار 
لاســــتمرار وجود جنوب أفريقيا في جنوب ورب أفريقيا، وجيهاً بشــــكل  ار. فقد  ً الجمعية العامة اســــتتابة

أهاب القرار  ميا الدول الأعضــــــــــــــاء أن تتعاون من أجل إنهاء انتهاك جنوب إفريقيا الصــــــــــــــارخ للســــــــــــــلامة 
ـــــا ( 22-)د 2372وكررت الجمعيـــــة العـــــامـــــة تلـــــك الـــــدعوة في القرار . (47)ا قليميـــــة لجنوب ورب أفريقي

بالكف عن تلك التعاملات. ”واحتتت كذلك بواجب عد  الاعتراف بمطالبة جميا الدول  1968 لعا 
وامتثلت جميا الدول تقريبا . “التي من ســـأنها أن تؤد  إلى إدامة احتلال جنوب أفريقيا وا المشـــروب لناميبيا

 ورية  ميبيا.لهذه الواجبات، و لت جنوب ورب إفريقيا استقلالها في نهاية المطاف وأصبأ امها جمه
وبالمثل، عار  المجتما الدو  بشــــــــدة محاولة نظا  أقلية عنصــــــــر  إقامة دولة روديســــــــيا  - 42 

انتهــاكــا لح  ســـــــــــــــعــب زمبــابو  في تقرير المصـــــــــــــــا. واعتمــدت الجمعيــة العــامــة  1965الجنوبيــة في عــا  
والتعاون من أجل ، (48)( الذ   ســــــــــــدت فيه الدول عد  الاعتراف  كومة الأقلية20-)د 2022 القرار

إنهاء الوضـا وا القانوني بسـبل منها تقديم مسـاعدة معنوية ومادية إلى سـعب زمبابو  في نضـاله من أجل 
. وتقيدت كل الدول تقريبا بهذه الواجبات و ل ســـــعب روديســـــيا الجنوبية في نهاية المطاف (49)الاســـــتقلال

، فإن جنوب ورب إفريقيا وروديســيا الجنوبية وأصــبأ جمهورية زابابو . ومن ثمد  1980الاســتقلال في عا  
كليهمــا مثــالان احتتــت فيهمــا الجمعيــة العــامــة بواج  عــد  التعــاون وعــد  الاعتراف الواقعين على جميا 

 الدول والمرتبطين با  لال بقاعدة آمرة بسبب انتهاكات السلامة ا قليمية لوحدة تقرير المصا.
وللتمعية العامة أيضـــــــــــــــاً تاريخ من القرارات التي ذكرت فيها ضـــــــــــــــمنياً الطابا الخار  - 43 

ترفض بصـــــــــــــورة قطعية أ  ”أن الجمعية العامة  35/118لقاعدة الســـــــــــــلامة ا قليمية. فقد ورد في القرار 
  بها الدول الاســــــــــتعمارية والعنصــــــــــرية يتتاهل الحقوق وا اتأاق أو ترتيب أو إجراء من جانب واحد تقو 

القابلة للتصــــرف للشــــعوب الخاضــــعة للســــيطرة الاســــتعمارية في ح  تقرير المصــــا والاســــتقلال أو ينتهكها 
في سلسلةٍ  “حقاً وا قابل للتصرف”فتوصيأاتها لح  تقرير المصا باعتباره . “ينكرها أو يتعار  معها أو

__________ 

 .6و  4(، الأقرتان 22-)د 2325قرار الجمعية العامة  (47) 
 .9(، الأقرة 20-)د 2022قرار الجمعية العامة  (48) 
؛ وقرار  لس الأمن 9و  5، الأقرتان المرجا الســــــــــــــــاب . وانظر أيضــــــــــــــــاً 10(، الأقرة 20-)د 2022قرار الجمعيـة العـامـة  (49) 

 .(1965) 217؛ وقرار  لس الأمن (1965) 216
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ت المتعلقة بالســـــلامة ا قليمية لوحدة تقرير المصـــــا تعني ضـــــمناً أن لذلك الح   ابعاً آمراً  ويلة من القرارا
. وإذا كانت قاعدة حماية الســــلامة ا قليمية لوحدة تقرير المصــــا وا قابلة للتصــــرف، (50)في هذا الســــياق

ضــاً مرارا أ  فمن الصــعب تصــور أ  ظروف يســمأ فيها بالتحلل من القاعدة. ووصــأت الأمم المتحدة أي
محاولة تقو  بها ا دارة المســــــــتعمنرة لضــــــــم إقليم أثناء عملية إنهاء الاســــــــتعمار منها عمل من أعمال العدوان 

. وقـد اعتُرف على نطــاق واســـــــــــــــا بالقــاعـدة التي تحظر العــدوان، (51)بالمعل الوارد في ميثــاق الأمم المتحــدة
. ومن ثمد، فعندما تعادل الجمعية العامة ح  (52)آمرة الاســـــــــــــــتخدا  وا القانوني للقوة، باعتبارها قاعدة أو

 تقرير المصا بعد  الاعتداء، فإنها تعني ضمناً أن لح  تقرير المصا أيضاً  ابعاً آمراً.
 

 إ لا  المملاة الممحدة بأاعدة السلامة الإقليمية  ط  )ج( 
تقضـــي باحترا  الســـلامة  ليس  ة ســـك أن إ لال المملكة المتحدة بالقاعدة الآمرة التي - 44 

ا قليمية لموريشــيوس أثناء عملية إنهاء الاســتعمار  طا. فقد اســتخدمت المملكة المتحدة مركزها بوصــأها 
الدولة القا مة با دارة لأورا  توسيا رقعتها ا قليمية على حساب سعب موريشيوس. وترقى ا جراءات 

وريشـــــــيوس في تقرير المصـــــــا  رمانه من أ  فرصـــــــة التي امذتها إلى ضـــــــمٍ  كم الواقا قو  ح  ســـــــعب م
للإعراب عن إرادته فيما يتعل  بمصــــــا أر بيل ســــــاووس. وهذا الســــــلوك يتنافى تماماً ما الح  في الســــــلامة 

ينمون الحكم الــــذاتي، ويقــــدرون الأمــــاني ”من الميثــــاق، أ   73ا قليميــــة. وهو ينأي علــــة وجود المــــادة 
 . (53)“السياسية لهذه الشعوب قدرها

 
 المبعات )د( 

إن المحكمة، بعد  اعترافها في الأتوى بالمركز الآمر لقاعدة الســـــلامة ا قليمية في ســـــياق  - 45 
إنهاء الاستعمار، لم تبين بشكل سليم التبعات المترتبة على سلوك المملكة المتحدة وا المشروب دولياً. فأ  

حقه في تقرير المصــــــــا فيما يتعل  مر بيل  معاهدة تتعار  ما ح  الشــــــــعب الموريشــــــــيوســــــــي في ممارســــــــة
ســــــاووس تكون با لة. وينطو  ذلك على آثار واضــــــحة بالنســــــبة للاتأاق بين المملكة المتحدة والولا ت 
المتحدة. و ة تبعات أ رى تترتب على الطابا الخطا لســـلوك المملكة المتحدة وا المشـــروب دولياً. فتميا 

نهاء إدارة المملكة المتحدة، وا القانونية، لأر بيل ســـــاووس. وعلاوةً على الدول ملزمة بالتعاون من أجل إ

__________ 

؛ وقرار 3(، الأقرة 20-)د 2074؛ وقرار الجمعية 3(، الأقرة 20-)د 2073انظر على ســـــــــــبيل المثال قرار الجمعية العامة  (50) 
(، 21-)د 2145؛ وقرار الجمعيــــــة 1(، الأقرة 17-)د 1817؛ وقرار الجمعيــــــة 2(، الأقرة 21-)د 2232الجمعيــــــة 

؛ وقرار الجمعيـــــــة 2(، الأقرة 22-)د 2357وقرار الجمعيـــــــة (، الـــــــديبـــــــاجـــــــة؛ 22-)د2325؛ وقرار الجمعيـــــــة 1 الأقرة
؛ وقرار الجمعيـــة 33/39؛ وقرار الجمعيـــة العـــامـــة 1(، الأقرة 30-)د 3485؛ وقرار الجمعيـــة 1(، الأقرة 23-)د 2403
 .1، الأقرة 37/28؛ وقرار الجمعية العامة 2، الأقرة 33/31العامة 

؛ وانظر 6(، الأقرة 20-)د 2074؛ وقرار الجمعية 6(، الأقرة 22-)د 1817انظر على ســـــــبيل المثال قرار الجمعية العامة  (51) 
 .3، الأقرة 269قرار  لس 

فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــأن تواف  إعلان اســــــتقلال كوســــــوفو من جانب واحد ما القانون انظر على ســــــبيل المثال: ] (52) 
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of [الــدو 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010 (II), p. 437, para. 81. 
 .)ب( 73ميثاق الأمم المتحدة، المادة  (53) 
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ذلك، فإن جميا الدول ملزمة بعد  الاعتراف بشــرعية الوضــا الناجم عن اســتمرار المملكة المتحدة في إدارة 
 أر بيل ساووس، وبعد  تقديم العون أو المساعدة في ا بقاء على هذا الوضا وا القانوني.

تعكس التبعــات المترتبــة على ا  لال الخطا بالقواعــد الآمرة المصـــــــــــــــلحــة الخــاصــــــــــــــــة و  - 46 
للمتتما الدو  في ضـــــــــــمان التقيد بتلك القواعد. فبدون ح  تقرير المصـــــــــــا ينهار النظا  القانوني الدو  

كبا جداً من الحقوق التي يعتز بها المجتما الدو . وم ن المؤســـــف مســـــره. فهو مبدأ راســـــخ ينبني عليه عدد  
(، لم يتم بعد اســـــــت صــــــال 15-)د 1514أنه بعد مرور نحو ســـــــتة عقود على اعتماد الجمعية العامة للقرار 

مؤسسة الاستعمار البغيضة ولم يتم بعد الاعتراف عالمياً    تقرير المصا. وظب أن يظل ما ذكرته المحكمة 
على جميا الدول ”شيوس اليو ؛ وهو أنه واجب التطبي  على موري 1971في عا   الأتوى بشأن  ميبيافي 

في نضـــــاله من أجل  “أن تتذكر أن الكيان المتضـــــرر هو الشـــــعب الذ  يتطلا إلى مســـــاعدة المجتما الدو 
 .(54)تحقي  المصا

 
 الا منماج  

 71/292رداً على الســـــــــــؤالين اللذين  رحتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار  - 47 
فإن رأيي كالتا . كان حُ  البلدان والشـــــعوب وا المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصـــــا موجوداً بموجب 

حين قـــامـــت المملكـــة المتحـــدة،  1965(  لول عـــا  jus cogensالقـــانون الـــدو  العُرفي كقـــاعـــدة آمرة )
بأصـــــــل أر بيل ســـــــاووس عن موريشـــــــيوس. وهذا الح  ملاز  لشـــــــعوب بوصـــــــأها الدولة القا مة با دارة، 

موريشـــيوس، بمن فيهم الشـــاووســـيون، باعتبار موريشـــيوس وحدة إقليمية واحدة وا متمتعة بالحكم الذاتي. 
وكان الحأاإ على الســــلامة ا قليمية لموريشــــيوس، باعتبارها وحدةً واحدة، قبل أن تنال الاســــتقلال، جزءا 

ها في تقرير المصــــــــا. وترتب على ذلك الح  التزا   مقابل على المملكة المتحدة، بوصــــــــأها لا يتتزأ من حق
الدولة القا مة با دارة، بعد  اماذ أ  تدابا يكون من ســـــــــــأنها تمزي  أوصـــــــــــال إقليم موريشـــــــــــيوس أو منا 

ا فيما يتعل  ســــــعوبها )بمن فيهم الشــــــاووســــــيون( من القدرة على أن تبين وتنأذ بصــــــورة حرة وحقيقية إرادته
 بمستقبلها السياسي إزاء كامل إقليمها. 

 1965وتكون المملكة المتحدة، بأصـــــــــلها أر بيل ســـــــــاووس عن موريشـــــــــيوس في عا   - 48 
وإنشــــا ها مســــتعمرة جديدة يشــــكل الأر بيل جزءا منها وتعُرف باســــم ا قليم البريطاني في المحيط الهند ، 

لشعب موريشيوس في هذا الصدد، قد انتهكت التزامها لااه الكافة  قبل التحق  من ا رادة الحرة والحقيقية
(erga omnes ليس فقط لااه موريشـــــــــــــــيوس، وإما لااه المجتما الدو  ككل، بعد  اماذ أ  إجراء من ،)

ســأنه أن انا ســعب موريشــيوس من ممارســة حقه في تقرير المصــا ُ رية فيما يتعل  بكامل وحدته ا قليمية 
  بها ذلك الح . ونتيتةً لذلك، فإن عملية إنهاء اســــــتعمار موريشــــــيوس لم تكتمل بصــــــورة قانونية التي يتعل

 .1968حين  لت موريشيوس استقلالها في عا  
وبناء على ذلك، يظل ســـــعب موريشـــــيوس اتلك ح  تقرير المصـــــا فيما يتعل  بكامل  - 49 

اســــــــــتمرار المملكة المتحدة في إدارة أر بيل إقليمه )بما في ذلك فيما يتعل  مر بيل ســــــــــاووس(، ويشــــــــــكل 
__________ 

فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن النتا   القانونية المترتبة بالنســـــــــــبة للدول على اســـــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في  ميبيا ] (54) 
 Legal Consequences for States of the Continued[ (1970) 276)جنوب ورب أفريقيــا( روم قرار  لس الأمن 

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 

276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 56, para. 127. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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ســـاووس )باعتباره جزءا من ا قليم البريطاني في المحيط الهند ( عملا مســـتمرا وا مشـــروب بموجب القانون 
الدو ، ينطو  على المســــــــــــ ولية الدولية لتلك الدولة. وتظل المملكة المتحدة ملزمة من تمتنا أولا عن اماذ 

ه منا سعب موريشيوس من ممارسة حقه في تقرير المصا ُ رية فيما يتعل  بكامل أ  إجراء يكون من سأن
إقليمــه؛ وثانيــا، من تنهي على الأور إدارتهــا لأر بيــل ســــــــــــــــاووس وتعيــده إلى موريشـــــــــــــــيوس. وثالثــا، يقا 

 “روبعات  المملكة المتحدة التزا   من تمحو قدر ا مكان جميا الآثار المترتبة على الأعل وا المشـــــــــــــــ على
تعيد إنشــــاء الوضــــا الذ  كان ســــيوجد على أرجأ ”في ذلك التشــــريد القســــر  للشــــاووســــيين(، وأن  )بما

 .(55)“الاحتمالات لو لم يكن ذلك الأعل ]وا المشروب[ قد ارتكب
ونظراً لأن الالتزا  باحترا  ح  تقرير المصـــــــــــــــا، بما في ذلك الالتزا  باحترا  الســـــــــــــــلامة  - 50 

ا المتمتا بالحكم الـــذاتي باعتبـــاره وحـــدة واحـــدة، هو التزا  لاـــاه الكـــافـــة، تكون جميا ا قليميـــة للإقليم و
الدول ملز مة بالتعاون من أجل إنهاء إدارة المملكة المتحدة، وا القانونية، لأر بيل ســـــاووس. وعلاوةً على 

كة المتحدة في إدارة ذلك، فإن جميا الدول ملز مة بعد  الاعتراف بشــرعية الوضــا الناجم عن اســتمرار الممل
 أر بيل ساووس، وبعد  تقديم العون أو المساعدة في ا بقاء على هذا الوضا وا القانوني.

وينبغي للأمم المتحدة أن تســـــــــــــــتمر، وفقاً لدورها في  ال إنهاء الاســـــــــــــــتعمار، في دعم  - 51 
الشاووسيون. وأود أن أقول موريشيوس إلى أن تعُمل كامل حقها في تقرير المصا لجميا سعوبها، بمن فيهم 

كلمة بشـــــأن إعادة تو ين الشـــــاووســـــيين. الآن وقد أصـــــبحت موريشـــــيوس دولة مســـــتقلة، فليس من وا 
المتصـــــــور أن يروب بعض الشـــــــاووســـــــيين في العودة إلى و نهم الأر بيل، بينما قد يروب آ رون في البقاء 

ســــيا ما ح  تقرير المصــــا، فإن ذلك الخيار كرعا  لدولة ثالثة مثل ســــيشــــيل أو حتى المملكة المتحدة. وتما
 هو بالكامل في يد الشاووسيين وحدهم، وظب السما  لهم بممارسته بصورة حرة وحقيقية.

 
  يبوتينديجوليا  )توقيا(

 

__________ 

 .Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47[ زوفقضية مصنا  ور ] (55) 
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 ]الأصل: با نكليزية[
 

 الر ي المسمأ  للأاضي روبنسون  
أهمية القرارات الصــادرة عن الجمعية العامة قبل  -ح  تقرير المصــا بموجب القانون الدو  العرُفي  

دور إعلان منأ  -في تطوير ح  تقرير المصـــــــــــــــا كقــاعــدة من قواعــد القــانون الــدو  العرُفي  1960عــا  
المصا كقاعدة من (( في تطوير ح  تقرير 15-)د 1514الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة )القرار 

ما إذا كانت الموافقة المزعومة على فصل أر بيل ساووس تعبااً حراً وحقيقياً  -قواعد القانون الدو  العرُفي 
 - ح  تقرير المصــــــا باعتباره قاعدةً آمرة -عن إرادة أبناء ســــــعب موريشــــــيوس، بمن فيهم الشــــــاووســــــيون 

 ضرورة إظاد حل لمحنة الشاووسيين.
تُ تأييداً لجميا النتا   الواردة في فقرة منطوق فتوى المحكمة. والغرُ  من لقد صـــــــــــــــوت - 1 

هذا الرأ  المســـــــــتقل هو معالجة المســـــــــا ل التي لم تتم معالجتها في الأتوى أو المســـــــــا ل التي لم يتم، في رأيي، 
 التشديد عليها أو توضيحها أو تأصيلها بدرجة كافية.

ص الجزء الأول لتحليـل قر  - 2  ارات الجمعيـة العـامـة الصــــــــــــــــادرة في الأترة بين وســـــــــــــــيخصـــــــــــــــد
، بغُية بيان 1514وإعلان منأ الاســـتقلال للبلدان والشـــعوب المســـتعمرة، القرار  1957و  1950 عامي

أثرها على تطوير ح  تقرير المصــــــــا كقاعدة من قواعد القانون الدو  العُرفي. وســــــــيعا  الجزء الثاني مكانة  
موريشــــــــيوس على  “موافقة”باره قاعدة آمرة. وســــــــيبح  الجزء الثال  مســــــــألة الح  في تقرير المصــــــــا باعت

الأصـــل على  لأية الشـــر  القاضـــي بضـــرورة أن يعكس إنهاء الاســـتعمار ا رادة الحرة والحقيقية للشـــعوب 
 المعنية. وسيخصدص الجزء الرابا لوضا الشاووسيين. 

 
 مأدمة  

طرق التقليدية التي يعمل بها أحد النظم السياسية تمثل هذه ا جراءات لمحةً وجيزةً عن ال - 3 
والاقتصـادية، هو الاسـتعمار الأوروي، الذ  أدى في تطبيقه إلى قتل وجر  ومعا ة وظلم أعداد من البشر 
على نطاق فاق أ  نظا  آ ر في تاريخ البشرية. وا أن الجانب ا نساني الأساسي للإنسان برز وانعكس 

 -لحقوق يتمثل أســــــاســــــه في احترا  الكرامة والقيمة المتأصــــــلتين للأرد. وهذا الح  في مو ونضــــــ  حٍ  من ا
أدى إلى إعتاق أكثر من ثل  ســـــكان العالم من ربقة الاســـــتعمار في  -الح  في تقرير المصـــــا والاســـــتقلال 

 كل قارة تقريباً.
  

 1957و  1950الجزلا الأو ت قرارات الجمعيبببة العبببامبببة في ال ترة بين عبببامي   
 1514لأرار وا

 1957و  1950قرارات الجمعية العامة في ال ترة بين عامي   
، تناولت الجمعية العامة في عدة مناســــــــــــبات 1957و  1950 لال الأترة بين عامي  - 4 

ح   تقرير المصـــــــــا. ولم تتطرق الأتوى بصـــــــــورة كافية لأهمية هذه القرارات ومدى إســـــــــهامها في تطوير ح  
 تقرير المصا باعتباره قاعدةً من قواعد القانون الدو  العُرفي. 
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وأحدُ العناصـــــــــــــــر الهامة في تاريخ تطور ح  التقرير المصـــــــــــــــا باعتباره قاعدةً من قواعد  - 5 
القانون الدو  العُرفي أن الأمم المتحدة كانت دا ماً ســـديدة الوضـــو  في معالجته باعتباره حقاً أســـاســـياً من 

هذا الموضـــــوب بإدراا  حقوق ا نســـــان. ولذلك تتعل  المجموعة الأولى من قرارات الأمم المتحدة التي تتناول
مادة عن ح  تقرير المصـــــــا في العهدين الدوليين المقترحين الخاصـــــــين  قوق ا نســـــــان. وتكمن أهمية هذا 
النه  في أنه يبين أن لهذا الح  نأس الأســـاس الذ  تقو  عليه جمياُ حقوق ا نســـان الأســـاســـية الأ رى، 

 أ  احترا  الكرامة والقيمة المتأصلتين للأرد. 
لجنـة  حقوق ا نســــــــــــــــان إلى  1950( الصــــــــــــــــادر في عـا  5-)د 421وقـد دعـا القرار  - 6 

واعتُمد الجزء . “السبل والوسا ل التي من سأنها أن تضمن ح  الشعوب والأمم في تقرير مصاها دراسة”
عضـــــواً  13أصـــــوات وامتناب  9صـــــوتاً مقابل  30دال من القرار الذ  كرنّس تحديداً لهذه الدراســـــة مولبية 

 التصويت.  عن

، اعترفت الجمعية العامة    1952( الصـــــــادر في عا  6-)د 545وفي ديباجة القرار  - 7 
تقرير المصــــــا باعتباره حقاً أســــــاســــــياً من حقوق ا نســــــان وقررت أنه ينبغي أن تدر ا في العهدين الدوليين 

كون لجميا الشعوب الح  في ي”المقترحين الخاصين  قوق ا نسان مادة  عن هذا الح  على النحو التا : 
أصــوات وامتناب عضــوين عن  7صــوتاً مقابل  41وقد اعتُمدت الديباجة مولبية . “تقرير مصــاها بنأســها

صــــــــوتاً وامتناب  11صــــــــوتاً مقابل  36التصــــــــويت. واعتُمدت المادة التي ســــــــتدر ا في العهد المقتر  مولبية 
 عضواً عن التصويت.  12

 ألف 637ت الجمعيـــة العـــامـــة في دورتهـــا الســـــــــــــــــابعـــة القرار ، اعتمـــد1952وفي عـــا   - 8 
ســـــــر  مســـــــب  للتمتا الكامل ”(، الذ  ورد في ديباجته أن ح  الشـــــــعوب والأمم في تقرير المصـــــــا 7-)د

الاعتراف    ســـعوب الأقاليم وا ”وح  القرار الدول الأعضـــاء على . “بكافة حقوق ا نســـان الأســـاســـية
كما ذكر أن روبات .  “اليم المشمولة بالوصاية في تقرير المصا والعمل على تحقيقهالمتمتعة بالحكم الذاتي والأق

التحق  منها من  لال الاســتأتاءات أو أ  وســا ل داقرا ية ”الشــعوب التي تعرب عنها بملء حريتها ينبغي 
مولبية ( 7-)د ألف 637واعتُمد القرار . “أ رى معترف بها، ويأضـــــــــــل أن لارى تحت رعاية الأمم المتحدة

( لجنة  7-جيم )د 637أعضـــاء عن التصـــويت. كذلك دعا القرار  6صـــوتاً وامتناب  14صـــوتاً مقابل  40
حقوق ا نســــان إلى تقديم توصــــيات بشــــأن الاحترا  الدو  لح  الشــــعوب في تقرير المصــــا. واعتُمد القرار 

 تصويت.ال أعضاء عن 8أصوات وامتناب  7صوتاً مقابل  42( مولبية 7-جيم )د 637
( الـــذ  دعـــت فيـــه 8-)د 738، اعتمـــدت الجمعيـــة العـــامـــة القرار 1953وفي عـــا   - 9 

. “حقوق ا نســان إلى تقديم توصــيات بشــأن الاحترا  الدو  لح  الشــعوب والأمم في تقرير المصــا لجنة”
 أعضاء عن التصويت. 5أصوات وامتناب  9صوتاً مقابل  43واعتُمد القرار مولبية 

(، كثأت الجمعية العامة الضـــــــــــــغو  على لجنة 9-)د 837، في القرار 1954عا  وفي  - 10 
تســـتكمل توصـــياتها بشـــأن الاحترا  الدو  لح  الشـــعوب والأمم في ”حقوق ا نســـان من  لبت إليها أن 

هذا  واعتُمد. “تقرير المصا، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بسيادتها الدا مة على ثرواتها ومواردها الطبيعية
 أعضاء عن التصويت. 3صوتاً وامتناب  11صوتاً مقابل  41القرار مولبية 

ولاــدر ا ســــــــــــــــارة إلى أن الأمــانــة العــامــة للأمم المتحــدة أعربــت منــذ وقــت مبكر، هو  - 11 
قد اعترفت بالأعل    الشعوب والأمم في تقرير المصا؛ ”، عن رأ  مؤداه أن الجمعية العامة 1955 عا 
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التـــاليـــة هي صـــــــــــــــيـــاوـــة مـــادة منـــاســـــــــــــــبـــة تتعهـــد الـــدول بموجبهـــا من تلتز  رميـــاً بتعزيز ذلـــك وأن الخطوة 
 .(1)“واحترامه الح 

، اعتمدت اللتنة الثالثة للتمعية العامة حكماً  دراجه في مشــــــروعي 1955وفي عا   - 12 
. “المصـــــا لجميا الشـــــعوب الح  في تقرير”العهدين الخاصـــــين  قوق ا نســـــان بصـــــياوة موحدة، يقر من 

( 6-)د 545لادر ا ســــارة إليه هنا هو الأرق بين هذه الصــــياوة والصــــياوة الســــابقة الواردة في القرار  وما
 1955فالصــياوة الواردة في القرار . (2)“يكون لجميا الشــعوب الح  في تقرير المصــا”التي تنص على أن 

على ]جميا[ الدول الأ راف، بما فيها ” هي صــياوة إعلانية لح  قا م بالأعل. ونص الحكم أيضــاً على أنه
الدول التي تقا على عاتقها مســـــــــــــــؤولية إدارة الأقاليم وا المتمتعة بالحكم الذاتي ... أن تعمل على تحقي  

وتكشــــــف ســــــتلات اللتنة الثالثة عن ا تلاف ملحوإ في موقف الدول المؤيدة لح   “... الح  ]ذلك[
ين الخاصــــــين  قوق ا نســــــان والدول المعارضــــــة لذلك الموقف، تقرير المصــــــا وإدراجه في مشــــــروعي العهد

 سيما الدول الاستعمارية.  لا
ولعــل أهم قرار اعتُمــد في تلــك الأترة، وبالتــأكيــد القرار الــذ  حظي مكبر تأييــد، كــان  - 13 

. فأي ذلك القرار، الذ  اعتُمد مولبية 1957كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   11( المؤرخ 7-)د 1188القرار 
عضـــــــــــــــواً عن التصـــــــــــــــويت، أعادت الجمعية العامة تأكيد أن  13صـــــــــــــــوتاً مقابل لا ســـــــــــــــيء، وامتناب  65
 . “الدول الأعضاء، في علاقاتها ببعضها البعض، بإيلاء الاحترا  الواجب لح  تقرير المصا تقو ”

، اعتمــدت الجمعيــة العــامــة  ــانيــة 1957و  1950ومن ثمد، فخلال الأترة بين عــامي  - 14 
ات بشــأن ح  الشــعوب والأمم في تقرير المصــا والاســتقلال. واعتُمد كل قرار منها مولبية من أعضــاء قرار 

الأمم المتحدة. وتبين الســـــــتلات أنه باســـــــتثناء عا  واحد، كان الااه الأصـــــــوات نحو ز دة الأولبية المؤيدة 
قرير المصا، لا سيما عن  ري  للقرارات. وبوجه عا ، دعت القرارات إلى قيا  الدول باحترا  وتنأيذ ح  ت

إدراا مادة بشــأن ذلك الح  في العهدين المقترحين الخاصــين  قوق ا نســان. وانتهت فترة الأعوا  الســبعة 
باعتمــاد قرار، دون أصـــــــــــــــوات معــارضــــــــــــــــة، يــدعو الــدول إلى احترا  ح   1957إلى  1950الممتــدة من 

 المصا.  تقرير
واكن أن يتبين المرء من القرارات قوة تصـــــــــــــــميم الجمعية العامة على تأكيد وجود ح   - 15 

تقرير المصـــــــــــــا وكأالة أن تأهم الدول الاســـــــــــــتعمارية أنها ملزمة باحترا  ذلك الح . ومن الســـــــــــــمات المثاة 
و ح   من للاهتما  للمناقشـــات التي جرت في فترة الأعوا  الســـبعة تلك الاعترافُ من ح  تقرير المصـــا ه

حقوق ا نســـــان وح   لا ول عنه من أجل التمتا  ميا حقوق ا نســـــان. وفي الوقت نأســـــه، فإن الدول 
التي عملت على تحقي  ح  تقرير المصــــــا، والتي وجدت بلا ســــــك إلهامها في المبدأ التأســــــيســــــي الوارد في 

أكدت على الصــلة الوثيقة بين ح  ، (“الميثاق”من ميثاق الأمم المتحدة )فيما يلي  1من المادة  2الأقرة 
من  55الشــــــــعوب في تقرير المصــــــــا وإماء العلاقات الودية بين الأمم. وتبين تلك المادة، إلى جانب المادة 

 الميثاق، أن الميثاق اعتبر ح  تقرير المصا أساساً  ماء العلاقات الودية بين جميا الأمم.
__________ 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة العاســرة: ســرو  على مشــروب العهدين الدوليين الخاصــين  قوق ا نســان، وثيقة الأمم  (1) 
 .4من النص ا نكليز ، الأقرة  40، الأصل الرابا، الصأحة 1955تموز/يوليه  1المؤر ة  A/2929المتحدة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: تقرير اللتنة الثالثة، مشــروب العهدين الدوليين الخاصــين  قوق ا نســان، وثيقة الأمم المتحدة  (2) 
A/3077  1955كانون الأول/ديسمبر   8المؤر ة. 

https://undocs.org/ar/A/2929
https://undocs.org/ar/A/3077
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معية العامة لتطوير ح  تقرير المصـــــــــــــــا. وأدت ولم ينقطا قط الاهتما  الذ  أولته الج - 16 
القرارات التي اعتمدتها في فترة الأعوا  الســـــــــــبعة إلى ورس الثقة في نأوس الشـــــــــــعوب الخاضـــــــــــعة للســـــــــــيطرة 

 كانون الأول/  20في  1514، وقبل اعتماد القرار 1960و  1957الاســـــــتعمارية. فأي الأترة بين عامي 
 اضعة للاستعمار استقلالها. من البلدان الخ 18،  ل 1960ديسمبر 
واكن القول من تحليل موجة القرارات الصـــــــادرة عن الجمعية العامة على مدى الأعوا   - 17 

( تضـــــافرا opinio jurisيبين أن ممارســـــة الدول والاعتقاد با لزا  ) 1957إلى  1950الســـــبعة الممتدة من 
وأنه، نتيتةً لذلك، عندما  1957   لول عا   رســـاء ح  تقرير المصـــا كقاعدة من قواعد القانون الدو 

ــــــــــــــــــ ، وكلها أفريقية عدا بلداً واحداً، اســـتقلالها، إما فعلت ذلك ممارســــةً لح  قا م 18  لت هذه البلدان الـ
بموجب القانون الدو . وقد قال ر يسُ الوزراء البريطاني، الســـــــــــــــا هارولد مكميلان، في  طابه إلى برلمان 

، في معر  الحدي  عن تزايد حالات الاســـــــــــــــتقلال في أفريقيا: 1960با /فبراير جنوب أفريقيا في ســـــــــــــــ
ر   التغيا قد هبت على هذه القارة، وســـــــــواء أعتبنا ذلك أ  لا، فإن هذا النمو للوعي الو ني قد  إن”

ئ وتنبأ الســـــا هارولد بدقة في هذا الخطاب الشـــــها من الز م الذ  كان ما فت .(3)“بات واقعاً ســـــياســـــياً 
يتزايد نحو تحقي  الاستقلال، والذ  يعزى جز ياً بلا سك إلى نشا  الجمعية العامة، سيؤد  إلى استقلال 

 بلدا استقلالها.  15وحده،  ل  1960عشرات البلدان الأفريقية. وفي أيلول/سبتمبر 
 

 (ت إعلان منح الا مألا  للبلدان والشعوس المسمعمرة 15-)د 1514الأرار   
ُ  تقرير المصا، الذ  كان اكن أن تُشهد بدا ته الوليدة من عهد عصبة الأمم سهد ح - 18 

، مواً ســــــــــــــريعاً للغاية في الأترة 1950إلى عا   1945المتحدة، والذ  أ ذ يتطور با راد في الأترة من عا  
ـــاريخي  1957و  1950بين عـــامي   /كـــانون الأول  20في  1514وبلغ أوا زخمـــه حين اعتُمـــد القرار الت
وإعلان مبــاد  القــانون  1970و  2625ويعــد هــذا القرار، إلى جــانــب القرارين  .(4)1960ديســـــــــــــــمبر 

الدو  المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة )يشــــــــار إليه فيما يلي بعبارة 
تمادها في فترة مبكرة نســـــــــــــــبياً من ، من أكبر إ ازات الأمم المتحدة، ويبين اع(“إعلان العلاقات الودية”

حياة الأمم المتحدة حســـــاســـــيةً جديرة با عتاب من جانب تلك الهي ة للقضـــــا  العالمية المتعلقة بالمســـــاواة 
والعـــدل والتنميـــة والســـــــــــــــلا . ويعكس كلاهمـــا القـــانون الـــدو  العُرفي. واليو ، تتـــألف الأمم المتحـــدة من 

باً أن يعز  بثقة ســــبب  اســــتقلالهم إلى الحقوق والواجبات التي عضــــواً واكن لنصــــف هذا العدد تقري 193
 . 1514نص عليها القرار 

 .1514وسأعر  فيما يلي تعليقات موجزة على القرار  - 19 
 

 الديبا ة  
]فيهـا الجمعيـة العـامة[  تعلن”ربما تكون أهم فقرة في الديبـاجة هي الأقرة الأ اة التي  - 20 

وقد كان . “ضـــــرورة القيا ، ســـــريعاً ودون أية ســـــر ، بوضـــــا حد للاســـــتعمار  ميا صـــــوره ومظاهره رمياً 
__________ 

 Souvenir of visit by the Rt. Hon. Harold Macmillan, Prime Minister of the United Kingdom to theانظر:  (3) 

Houses of Parliament, Cape Town on Wednesday 3 February 1960, pp. 5-14 (with Verwoerd’s Vote of 

Thanks, pp. 15-17) (Cape Town: Cape Times, 1960). 
 (. 1960كانون الأول/ديسمبر   20(: إعلان منأ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة )المعتمد في 15-)د 1514القرار  (4) 
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عا  وأدى إلى انعدا  المســـاواة، وفقدان الحرية، وحدوا معا ة  400الاســـتعمار الأوروي قا ماً لأكثر من 
اكات صـــار ة إنســـانية لا ســـبيل لوصـــأها، وفقدان أروا  لا حصـــر لها، وتســـبب بوجه عا  في حدوا انته

لحقوق ا نســــــــان في أفريقيا وآســــــــيا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاري . وتوضــــــــأ هذه الديباجة أن الأمم 
 المتحدة كانت عازمة في  لبها القاضي بإنهاء الاستعمار كنظا  سياسي واقتصاد  مسرب ما اكن. 

 :1514وترد فيما يلي تعليقات موجزة على فقرات منطوق القرار  - 21 
 

 1ال أرة   
أن إ ضــــاب الشــــعوب لاســــتعباد الأجن  وســــيطرته واســــتغلاله يشــــكل إنكاراً لحقوق ”  

 .“ا نسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعي  قضية السلم والتعاون العالميين
بلداً من أفريقيا وآســـــــــيا في باندونغ، إندونيســـــــــيا لمناقشـــــــــة  29، اجتما 1955في عا   - 22 
حرفياً  1514من القرار  1الاســــــــــتعمار الغري وواها من المســــــــــا ل ذات الصــــــــــلة. وتكرر الأقرة  مســــــــــألة
 .(5)من البيان الختامي الصادر عن ذلك المؤتمر )ب( 1 الأقرة

و لال ا جراءات، لم يول اهتما   كبا لهذه الأقرة، التي تنبر  للدفاب عن مصـــــــــــــــلحة  - 23 
الشــأوية، لم يعل  عليها إلا مشــارك واحد. إلا أن لهذه الأقرة في رأيي الشــعوب وا المســتقلة. وفي الجلســة 
إلى تحقيقه. فاســتعباد الأجن ، وســيطرة الأجن ، واســتغلال  1514أهميةً جوهرية في فهم ما يســعى القرار 

الأجن  هي الســـــــــــــمات التقليدية للاســـــــــــــتعمار. وفي هذه الأقرة، يوجز القرار ببلاوة أهوال الاســـــــــــــتعمار. 
ســـتغلال يقا في صـــميم الاســـتعمار. وقد كان نظاماً ســـياســـياً واقتصـــاد ً للحكم يقو  على الاســـتغلال فالا

المحض للشـــــــــــعوب وا المســـــــــــتقلة؛ وعندما اقترن باســـــــــــتعباد المنحدرين من أصـــــــــــول أفريقية، مثلما فعل في 
كاري  لم ات الأعوا ، عا ، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة البحر ال 100موريشيوس لمدة تزيد على 

، كانت جامايكا هي أهم مســـــــــــــــتعمرات بريطانيا. وكان 1753انكشـــــــــــــــأت ســـــــــــــــوأته القبيحة. وفي عا  
مرة من الشـــــــــخص الأبيض، في المتوســـــــــط، في  52.3الجامايكي الأبيض، في المتوســـــــــط، أكثر ثراء بمقدار 

. وكان هذا التأاوت الظاهر يعزى إلى الاســــــــتغلال القأ من  لال الاســــــــتعباد، الذ  كان (6)إنكلترا وويلز
 هو العكاز الاقتصاد  للاستعمار. 

، الــذ  ينبغي أن يقُرأ ويأســـــــــــــــر على تلــك الخلأيـة. 1514علــة القرار  1وتبين الأقرة  - 24 
تغلاله. فا  ضــاب هو أولا وتحدد الأقرة ثلاا مات   ضــاب الشــعوب لاســتعباد الأجن  وســيطرته واســ

 __________إنكار  لحقوق ا نسان الأساسية. وهو من ثمد إنكار  للحقوق الموجودة بموجب القانون الدو  العُرفي، والتي 

 (.1955نيسان/أبريل  24الأفريقي في باندونغ ) - البيان الختامي للمؤتمر الآسيو  (5) 
-Burnard, Trevor Mastery, Tyranny and Desire: Thomas Thistlewood and His Slaves in the Angloانــظــر:  (6) 

Jamaican World, University of North Carolina Press, 2004, p. 15, p. 104 ً كان توماس ثيســــــلوود موا ناً إنكليز .
روته. وقد عمل في عددٍ من مزارب قصـــــــــــــب الســـــــــــــكر وامتلك مزرعةً في نهاية الأمر. وكان يحتأظ أتى إلى جامايكا لتكوين ث

بيومية يســـتل فيها كل أنشـــطته اليومية  وال حياته في جامايكا. وكان عقابهُ المأضـــل للشـــخص المســـتعبد الهارب هو إروا  
دة تتراو  من أربا إلى خمس ســــاعات. وهذا ســــخصٍ مســــتعبد آ ر على التبرز في فم الهارب، الذ  كان يكمدم بعد ذلك لم

مثال  لما يعنيه اســـــتعبادُ الأجن  وســـــيطرته والتغاضـــــي عنه وســـــرعنته من جانب النظم الســـــياســـــية والاقتصـــــادية والقانونية التي 
 ,Douglas Hall, In Miserable Slavery: Thomas Thistlewood in Jamaica, 1750-86أنشأها الاستعمار. انظر أيضاً 

University of the West Indies Press, 1999. 
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ها بطاباٍ آمر. وتشــــدنّد الأقرة على الصــــلة بين ح  تقرير المصــــا والتمتا  قوق ا نســــان التي  يتســــم بعضــــُ
. فالاســـــتعمار، من 1957و  1950تمدة في فترة الأعوا  الســـــبعة بين ســـــدددت عليها أيضـــــاً القراراتُ المع

، هو إ لال  بالقانون الدو  العُرفي. وثانياً، فإن إ ضـــاب الشـــعوب لاســـتعباد الأجن  1514منظور القرار 
وســـــــــــــيطرته واســـــــــــــتغلاله يناقض الميثاق؛ ويتعار  بوجه  ار ما مقاصـــــــــــــد الميثاق ومباد ه. وثالثاً، يعي  

من  1ضــــــــية الســــــــلم والتعاون العالميين. ومرة أ رى، تعا  المباد  المنصــــــــور عليها في المادة ا  ضــــــــاب ق
الميثاق مســألة  حأظ الســلم وتحقي  التعاون الدو . وجملة القول إن هذه الأقرة تعلن أن الاســتعمار يناقض 

 القانون الدو . 
ليدية الثلاا للاســـــتعمار، ، فإن الســـــمات التق1514وعلى النحو الذ  يتو اه القرار  - 25 

 وهي استعباد الأجن  واستغلاله وسيطرته، ظب أن تُستأصل من  لال ممارسة ح  تقرير المصا. 
 

 2ال أرة   
لجميا الشــعوب الح  في تقرير مصــاها، ولها بمقتضــى هذا الح  أن تحدد ُ رية مركزها ”  

 .“جتماعي والثقافيالسياسي وتسعي ُ رية إلى تحقي  إما ها الاقتصاد  والا
، وهي الركيزة المحورية التي ينبني عليها القرار مكمله. 1أهميةً عن الأقرة  2لا تقل الأقرة  - 26 

ويصــــبأ لكل الأقرات الأ رى معل في ضــــوء هذه الأقرة. وهي تعا  على وجه الخصــــور العلل المذكورة 
فه هذه الأقرة، التي كان من الممكن بســـــهولة أن بممارســـــة ح  تقرير المصـــــا، الذ  تعلنه وتعرنّ  1في الأقرة 

 تكون هي الأقرة الأولى. 
وتنبر  هذه الأقرة للدفاب عن مصــــــــــلحة الشــــــــــعوب وا المســــــــــتقلة وظب أن تقُرأ على  - 27 

 لأية عدد من قرارات الجمعية العامة التي أوعزت إلى لجنة حقوق ا نسان أن تدرا في مشروعي العهدين 
 نســــان حكماً بشــــأن ح  تقرير المصــــا. وتتشــــابه صــــياوة هذه الأقرة ما الصــــياوة التي الخاصــــين  قوق ا

ونصـــــــها أن  1952، ومتلف عن صـــــــياوة القرار 1955أوصـــــــت بها اللتنةُ الثالثة الجمعية  العامة في عا  
من حيــ  إنهــا تعلن عن ح  موجود. وإحــدى  هي إعلانيــة 2فــالأقرة  “...يكون لكــل الشـــــــــــــــعوب ”

فتقرير المصــا يتم التعبا عنه من : “تقرير المصــا”همة لهذه الأقرة أنها تبين لنا المقصــود بعبارة الســمات الم
 لال حرية الشـــــــعوب في تقرير وضـــــــعها الســـــــياســـــــي. ولذلك فإنها تضـــــــا المعيار الذ  ظب أن يقاس به 

ا، ظب أن يتواف  ما الانتقال من الوضا الاستعمار  إلى الوضا المستقل. وحتى يكون تقرير المصا قانوني
 التعبا بصورة حرة وحقيقة عن إرادة الشعوب بشأن وضعها السياسي. 

 
 3ال أرة   

لا ظوز أبداً أن يتخذ نقص الاســــــــــــــتعداد في الميدان الســــــــــــــياســــــــــــــي أو الاقتصــــــــــــــاد  ”  
 .“التعليمي ذريعة لتأ ا الاستقلال الاجتماعي أو أو
توضــــأ هذه الأقرة أن ممارســــة ح  تقرير المصــــا، المنعكس في حرية جميا الشــــعوب في  - 28 

تقرير وضــعها الســياســي، ظب ألا يؤجل على أســاس نقص الاســتعداد. وهي تعا  بصــورة مباســرة ســلوك 
ذ الدول الاســـــــتعمارية. والخلأية التي صـــــــيغت إزاءها هذه الأقرة هي الممارســـــــة الاســـــــتعمارية المتمثلة في اما

نقص الاســـــتعداد ذريعةً لتأجيل الاســـــتقلال. إذ كانت المقولة التي ترددها دا ما ا دارات الاســـــتعمارية هي 
أن الشـــعوب وا المســـتقلة لا اكن أن تكون مســـتقلة إلى أن تكون قد اجتازت مراحل دســـتورية تحضـــاية 
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فيما يتعل     الشـــــــــعوب  حصـــــــــر لها، يكون آ رها عادةً الحكم الذاتي الدا لي. وكان مذهب التدرا لا
وا المســـــتقلة في الاســـــتقلال من  لال إرادتها المعرب عنها ُ رية مةً أســـــاســـــية للاســـــتعمار. وقد نص القرار 

من الميثاق، التي تلُز   فيها الدول  )ب( 73على عد  قانونيته. و ة علاقة ضــــــــــــــمنية بين هذه الأقرة والمادة 
على إماء نظمها السياسية الحرة موا مطردا، وفقا ”ا المتمتعة بالحكم الذاتي القا مة با دارة بمعاونة الأقاليم و

وهذا القبول لمذهب التدرا، الذ  ربما . “للظروف الخاصــــــــــة لكل إقليم وســــــــــعوبه، ومراحل تقدمها المختلأة
ليســـــــــــــــت  1960و  1945. والأترة بين عامي 1514، يرفضـــــــــــــــه القرار 1945كانت له مبرراته في عا  

  .قصاة
 

 4ال أرة   
يوضــا حد لجميا أنواب الأعمال المســلحة أو التدابا القمعية، الموجهة ضــد الشــعوب ”  

التابعة، لتمكينها من الممارســـــــــــــة الحرة والســـــــــــــلمية لحقها في الاســـــــــــــتقلال التا ، وتحتر  ســـــــــــــلامة 
 .“الو ني ترابها

في علاقة القوة بين ا دارة تبين هذه الأقرة حساسية الجمعية العامة لااه ا تلال التوازن  - 29 
الاستعمارية والشعب وا المستقل. وهنا أيضاً، تعا  الأقرة بصورة مباسرة سلوك الدول الاستعمارية. فهي 
تعلن بلا أدنى مواربة الالتزامات التي تأرضـــها على الدول الاســـتعمارية بعد  اســـتخدا  التدابا القمعية لمنا 

حقها في تقرير المصــــا والاســــتقلال. ومن الأمور الهامة أنها مبر الدول الشــــعوب وا المســــتقلة من ممارســــة 
 عليها أن تحتر  سلامة، أ  كلية، ا قليم الو ني للشعوب وا المستقلة.  الاستعمارية من

 
 5ال أرة   

يصـــــــــار فورا إلى اماذ التدابا اللازمة، في الأقاليم المشـــــــــمولة بالوصـــــــــاية أو الأقاليم وا ”  
عة بالحكم الذاتي، أو جميا الأقاليم الأ رى التي لم تنل بعد اســــــتقلالها، لنقل جميا الســــــلطات المتمت

إلى سعوب تلك الأقاليم، دون أية سرو  أو تحأظات، ووفقا  رادتها وروبتها المعرب عنهما ُ رية، 
 .“ة التاميندون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتا بالاستقلال والحري

ومرة أ رى، كما هو الحال في الأقرتين الســـــــــــــــابقتين، فإن المخا  ب في هذه الأقرة هو  - 30 
الدول الاســـــتعمارية. وتلزن  الأقرة الدول الاســـــتعمارية بنقل جميا الســـــلطات إلى الشـــــعوب المســـــتعمرة وفقاً 

ل. وهي ذات صــلة وثيقة بهذه القضــية.  رادتها المعرب عنها ُ رية حتى يتســل لها التمتا بالحرية والاســتقلا
 وتتضمن عنصرا زمنيا من حي  إنها تلز  الدول الاستعمارية باماذ تدابا فورية لضمان تحق  ذلك. 

، التي تشــــــــــتر  على جميا الدول أن تلتز  7وعندما تقُرأ هذه الأقرة بالاقتران ما الأقرة  - 31 
نســـان، يصـــبأ من الواضـــأ أن حصـــول الشـــعوب المســـتعم رة ممانة ودقة أحكا  ا علان العالمي لحقوق ا 

على الاستقلال ليس منحةً أو هبةً من الدولة المستعمنرة. بل إن الاستقلال ينت  عن وفاء الدولة المستعمنرة 
، أن أســــــاس نقل 2بالتزاٍ  يأرضــــــه عليها القانون الدو . ومن الواضــــــأ أيضــــــاً من هذه الأقرة، ومن الأقرة 

ســــتعمنر إلى المســــتعم ر هو إرادة الشــــعوب المعرب عنها ُ رية. وقد ذكرت المحكمة قدراً مماثلا الســــلطة من الم
تطبي  ح  تقرير المصا ”، من 5و  2حين دفعت، في تأويلها للأقرتين  الغربية الصحراءبشأن  الأتوىفي 
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وأ  إجراء تتخذه الدولة الاســـــتعمارية  (7)“يتطلب تعبا الشـــــعوب المعنية عن إرادتها بصـــــورة حرة وحقيقية
انا حدوا الانتقال من السـيطرة الاسـتعمارية إلى الاسـتقلال وفقا لتعبا الشـعوب عن إرادتها بصـورة حرة 
وحقيقية هو إجراء وا قانوني. وما ذلك، فإن تعبا الشــــــــــعوب وا المســــــــــتقلة ُ رية عن إرادتها ليس فقط 

ح  تقرير المصـــــــا؛ وإما هو أيضـــــــاً الأســـــــاس الذ  تقو  عليه ممارســـــــة ذلك معياراً تقاس به قانونية تطبي  
الح ، بمعل أنه يقضـــــــي منه عندما تدعو الشـــــــعوب المســـــــتعمرة، من  لال روباتها المعرب عنها ُ رية، إلى 

 تقرير المصا والاستقلال، ينبغي لسلطات الاستعمار أن تقو  على الأور بنقل السلطة إليها. 
 

 6ال أرة   
كل محاولة تســــــتهدف التقويض الجز ي أو الكلي للوحدة القومية والســــــلامة ا قليمية ”  

 .“تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ه لبلد ما
مرة أ رى يكون المخا  ب في هذه الأقرة الدول الاســـــــــتعمارية. وتتناول الأقرة مســـــــــألةً  - 32 

ب وا المســـــــــــــتقلة. والســـــــــــــلامة ا قليمية هي مســـــــــــــألة يتناولها هامة هي ســـــــــــــلامة ا قليم الو ني للشـــــــــــــعو 
في أربعة مواضا. فالأقرة الأ اة من الديباجة تتناول الح  وا القابل للتصرف للشعوب في  1514 القرار

سلامة إقليمها الو ني. وتنص الأقرة الرابعة على ضرورة أن تحتر  الدول الاستعمارية سلامة ا قليم الو ني 
 طوة أبعد بإعلان أن كل محاولة تقو  بها أ  دولة قا مة  6وا المســـــــــــــــتقلة. وتذهب الأقرة للشـــــــــــــــعوب 

با دارة لتمزي  أوصـــال الوحدة الو نية والســـلامة ا قليمية لبلد ما، جز ياً أو كلياً، تكون متنافية ومقاصـــد 
ســـارة الرابعة إلى الســـلامة ا قليمية الميثاق ومباد ه. وتتضـــمن هذه الأقرة إعلا ً جاداً ورمياً للغاية. وترد ا 

، التي تدعو إلى احترا  حقوق السيادة لجميا الشعوب وسلامتها ا قليمية. وتكمن أهمية هذه 7في الأقرة 
 الأقرة بالنسبة لهذه القضية في أنها توضأ أن وحدة تقرير المصا للشعوب المستعمرة هي إقليمها بالكامل.

ية في هذه الأقرة وواها من الأقرات باعتبارها عنصـــراً بالغ الأهمية وترد الســـلامة ا قليم - 33 
. 7و  6و  1ثلاا إســـارات إلى الميثاق، تحديداً في الأقرات  1514في ح  تقرير المصـــا. وترد في القرار 

بالحدي  بشــكل مباســر عن التنافي ومقاصــد الميثاق ومباد ه.  6ومن هذه ا ســارات الثلاا، تنأرد الأقرة 
ظراً لأن هذه المقاصـــــــــــــــد والمباد  معترف به عموماً باعتبارها تعكس القانون الدو  العُرفي، ويعترف بها ون

ا  لال باحترا  الســـــــــــــــلامة ا قليمية  1514البعض باعتبارها لاســـــــــــــــد القواعد الآمرة، فقد جعل القرار 
 للشعوب وا المستقلة في أعلى مستوى في القانون الدو . 

المملكة المتحدة من ح  تقرير المصــــــا لم يصــــــبأ قانو ً دولياً عُرفياً إلى أن وقد حاجت  - 34 
، الـــذ  تواف  على أنـــه يعكس القـــانون الـــدو  العُرفي. 1970اعتُمـــد إعلان العلاقـــات الوديـــة في عـــا  

 وأكدت أن إعلان العلاقات الودية اعتُمد بتواف  الآراء بعد ســـــت ســـــنوات من المأاوضـــــات، ومن ثمد أو 
، الذ  اعتُمد في وضـــــــــون فترة أقصـــــــــر. 1514النظر فيه عنايةً أكبر من تلك التي أوليت للنظر في القرار 

من إعلان العلاقــات الوديــة.  7والأقرة  1514من القرار  6كمــا دفعــت من هنــاك فرقــاً كبااً بين الأقرة 
ما، تلاحظ المملكة  “بلدا”من القرار مســـــــــــــــألة الســـــــــــــــلامة ا قليمية التي مص  6فأي حين تعا  الأقرة 

من ا علان تتحدا عن الســــــلامة ا قليمية أو الوحدة الســــــياســــــية للدول الســــــيادية  7المتحدة أن الأقرة 

__________ 

 ,Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975[ فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــــأن الصـــــــــــحراء الغربية] (7) 

p. 32, para. 55. 
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والمســتقلة. وبناءً على ذلك، رأت المملكة المتحدة أن ما يحميه القانون الدو  العُرفي هو الســلامة ا قليمية 
مية  قليم وا متمتا بالحكم الذاتي قبل الاســتقلال. بيد أنه من للدول ذات الســيادة وليس الســلامة ا قلي

. وســـبب ذلك هو أن 1514إلى الدول بينما لا يشـــا إليها القرار  2625وا المســـتغرب أن يشـــا القرار 
معني بشـــــكل كامل  قوق الشـــــعوب المســـــتعمرة في تقرير المصـــــا والاســـــتقلال، بينما يتمثل  1514القرار 

 2325في حقوق الدول الســـــــــــــــيادية وواجباتها. وعلى أية حال، فروم أن القرار  2625موضـــــــــــــــوب القرار 
من ديباجته تتعامل ما وضــــا هذه الشــــعوب  14يعُل بمعالجة مســــألة الشــــعوب المســــتعمرة، فإن الأقرة  لا

 واقتناعاً منها بالتا  من كل محاولة تســـــــــــــــتهدف التقويض الجز ي أو الكلي للوحدة”على النحو التا : 
القومية والســـــلامة ا قليمية لأ  دولة أو بلد أو النيل من اســـــتقلالها الســـــياســـــي تتنافى ما مقاصـــــد الميثاق 

عدا أنه يتضمن إسارة ليس فقط إلى  1514من القرار  6واثل هذا النص صيغة مكررة للأقرة . “ومباد ه
وقد أوضــــــــأ  لاء أن ح  تقرير  الســــــــلامة ا قليمية لأ  بلد، وإما أيضــــــــاً للســــــــلامة ا قليمية لأ  دولة.

المصـــــــا يتضـــــــمن بعُداً إقليمياً تلُز   الدول الاســـــــتعمارية باحترامه. ووحدة تقرير المصـــــــا هي ا قليم الخار 
 بالشعوب مكمله. 

 
 7ال أرة   

تلتز  جميا الدول ممانة ودقة أحكا  ميثاق الأمم المتحدة، وا علان العالمي لحقوق ”  
ا علان على أســــاس المســــاواة وعد  التد ل في الشــــؤون الدا لية لجميا الدول، ا نســــان وهذا 

 “.واحترا  حقوق السيادة والسلامة ا قليمية لجميا الشعوب
تتنــاول هـذه الأقرة التزامـاً مأروضــــــــــــــــاً على جميا الـدول. وينعكس الطــابعــان الشــــــــــــــــارب  - 35 

أحكـــا  القرار  “ممـــانـــة ودقـــة”الـــدول من تلتز  في هـــذه الأقرة التي تلز  جميا  1514وا لزامي للقرار 
إلى جانب هذين  1514وكذلك أحكا  الميثاق وا علان العالمي لحقوق ا نســــــــــــان. وعند وضــــــــــــا القرار 

الصــــكين، بما لهما من أهمية بالغة ومحورية، يكون القرار في صــــحبة جيدة. وهو يشــــغل نأس المكانة الرفيعة 
ك أن ا علان العالمي لحقوق ا نســـان يعكس القانون الدو  العُرفي. التي يشـــغلها هذان الصـــكان. ولا ســـ

في نأس ف ة ا علان العالمي، تكون الجمعية العامة قد وجهت رسالةً واضحة بشأن  1514وبوضا القرار 
 الطريقة التي ظب أن ينظر بها المجتما الدو  إليه.

المجتما الدو  ككل، فإنه به فقرات يوجه موجه بمعل عا  إلى  1514وما أن القرار  - 36 
الخطاب فيها مباسرةً إلى الدول الاستعمارية، وهذه الأقرات تبين بشكل محدد التزامات الدول الاستعمارية 
لااه الشـعوب وا المسـتقلة؛ وهناك فقرات أ رى تنبر  بشـكل أكثر تحديدا للدفاب عن مصـلحة الشـعوب 

ملوكة لها في ســــــــبيل الاســــــــتقلال. وبالطبا، تذكر جميا الأقرات ضــــــــمناً وا المســــــــتقلة، بتحديد الحقوق الم
 بشكل مباسر كلا من الشعوب وا المستقلة والدول الاستعمارية وكذلك المجتما الدو  مسره.

 
 العرفي الدولي الأايون في الم   تأرير في والحق (15-)د 1514 العامة الجمعية قرار حالة  

 عن أعضـــــــــــــاء 9 امتناب ما ســـــــــــــيء، لا مقابل صـــــــــــــوتا 89 مولبية 1514 القرار امُذ - 37 
 تقييم عند به يعتد أمر ضـــــــــده واحدة دولة تصـــــــــوت ولم 1514 القرار أيدت دولة 89 وكون التصـــــــــويت.

 فحســـــــــب، القرار لمضـــــــــمون لا الدو  المجتما قبول على قو  دليلا ذلك يعتبر أن وظب القانوني؛ وضـــــــــعه
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 على قو  دليل المعارضـــــــة الأصـــــــوات وياب فإن الواقا، وفي أيضـــــــا. القرار لمضـــــــمون الشـــــــارعة وللقيمة بل
  العرفي. الدو  القانون لنشأة الضرور  با لزا  الاعتقاد عنصر

 المحكمة  لصــت ،(8)“اســتخدامها أو النووية بالأســلحة التهديد مشــروعية” قضــية وفي - 38 
 التصــــــــــويت عن الأعضـــــــــــاء من كثا  وامتناب معارنضـــــــــــة كثاة  أصـــــــــــوات وجود روم المتخذة القرارات أن إلى
 إ لاقا الاســـتنتاا هذا ينطب  ولا العرفي. الدو  القانون لنشـــأة الضـــرور  با لزا  الاعتقاد على تشـــتمل لا

 التصويت عن الأعضاء من نسبيا قليل عدد وامتنا معارضة أصوات أ  يتل  لم الذ  ،1514 القرار على
 التي هيغنز، روزالين تعلي  وبعد الأصـــوات.  موب من الما ة في 10 نســـبة أ  فقط، أعضـــاء 9 وهو عليه،

 نســـبيا، منخأضـــا كان  التصـــويت عن الممتنعين عدد من لها، ور يســـة المحكمة في عضـــوا بعد فيما أصـــبحت
 .(9)“ولاعتقــاداتهم المتحــدة الأمم أعضــــــــــــــــاء كــامــل  لروبــات ممثنّلا اعتبــاره ظــب القرار” أن إلى  لصــــــــــــــــت
 الاستقلال نحو المستعمرة الشعوب تحرك من الاستعمارية القوى أقرت ،1960 عا  نهاية  لول وبصراحة،

 عشــــرة قبل مكميلان هارولد الســــا عنها تحدا التي التغيا ر   اكتســــبت وقد فيه. رجعة لا أمراً  أصــــبأ
  ا عصار. قوة ،1960 عا  نهاية  لول أسهر،

 في الميثـــاق اعتمـــاد قبـــل بـــدأ قـــد كـــان  الـــذ  المصـــــــــــــــا، تقرير في الح  تطوير بلغ وقـــد - 39 
 .1960 الأول/ديسمبر كانون  في 1514 القرار باماذ حاما منعطأا ،1945 عا 

 بعد الانتداب نظا  من انطلاقا تطور الذ  الح  عن رمي بشكل 1514 القرار ويعبر - 40 
 الجمعية قرارات من عدد في ويتتلى الميثاق من 1 المادة من 2 الأقرة كرســــــــــته  الذ  الأولى، العالمية الحرب
 الح  هـذا تطوير في هـامـا دورا القرارات هـذه أدت وقـد .1957 و 1950 عـامي بين الصــــــــــــــــادرة العـامـة

 النووية بالأســــــــــــــلحة التهديد مشــــــــــــــروعية” قضــــــــــــــية وفي العرفي. الدو  القانون قواعد من قاعدة بوصــــــــــــــأه
 لذلك التدرظي النشـــــــــــــوء على قرارات  موعة تدل أن الممكن من” أن المحكمة رأت ،“اســـــــــــــتخدامها أو

 التي الثمانية العامة الجمعية قرارات إن القول واكن .(10)“جديدة قاعدة  قامة اللاز  با لزا ، الاعتقاد
 باعتباره المصــــا تقرير ح   نشــــاء الضــــرور  با لزا  الاعتقاد تطور تبين ســــنوات ســــبا مدى على امذتها
 قواعد من قاعدة نشـــــــأة بمتطلبات للوفاء الكافية العامة والممارســـــــة العرفي، الدو  القانون قواعد من قاعدة
  العرفي. الدو  القانون

 القرارات أن هو 1960 عا  قبل الصادرة والقرارات 1514 القرار بين الر يسي والأرق - 41 
 الح . هذا ملامأ ليحدد 1514 للقرار الأمر ترك وقد المصـــــــــــــــا. تقرير في الح  بالكامل تحدد لم الأ اة
 وكان القرارات. من المجموعة وتلك 1514 القرار بين القا مين والترابط العلاقة إوأال اكن لا ذلك، وما
 امــاذ قبــل ،1960 عــا  في واحــدة ســـــــــــــــنــة في اســـــــــــــــتقلالهــا على حصـــــــــــــــلــت التي البلــدان من عــدد أكبر
 تلك تحدد لم حين في وعليه، الثمانية. القرارات هذه  لأية على اســـــــــــــــتقلالها  لت وقد ،1514 القرار

 حققــه الــذ  التــاريخي ا  ــاز أســـــــــــــــس أرســــــــــــــــت أنهــا المؤكــد من المصـــــــــــــــا، تقرير في الح  تمــامــا القرارات
__________ 

 Legality of the Threat orانظر: ]فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها[  (8) 

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 255, para. 71. 
 Higgins, Rosalyn, The Development of International Law through Political Organs of the Unitedانظر:  (9) 

Nations, Oxford University Press (OUP), 1963, p. 101. 
 Legality of the Threat orانظر: ]فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها[  (10) 

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 255, para. 70. 
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 فأي قبــل. ذ  من أكثر بوضـــــــــــــــو  المصـــــــــــــــا تقرير في الح  ونطــاق مضـــــــــــــــمون تحــديــد في 1514 القرار
 أعربت الماضي، القرن ستينيات في استقلالها  لت بلدا 28 أن إلى ا سارة وبعد الأتوى، من 150 الأقرة

 إنهاء وعملية (15-)د 1514 العامة الجمعية قرار بين واضـــــــحة علاقة هناك” أن مأاده رأ  عن المحكمة
 المنوال، نأس على ولكن، با نصـاف، تتسـم نتيتة بالتأكيد وهذه .“اماذه إثر على تمت التي الاسـتعمار

 على بلدا 18 وحصــــول الثمانية القرارات بين واضــــحة علاقة وجود عن الكلا  كذلك  صــــحيحا يكون ألا
 تقرير في الح  تماما تحدد لا 1960 عا  قبل الصـــــادرة القرارات وكون ؟1514 القرار اماذ قبل اســـــتقلالها

 المصا تقرير في بالح  القرارات هذه أقرت المثال، سبيل فعلى معيارية. عناصر تشمل لا أنها يعني لا المصا
 ،“ا نسان حقوق  ميا الكامل للتمتا مسبقا سر ا” واعتبرته ا نسان، حقوق من أساسيا حقا بوصأه
 وعلى الذاتي بالحكم المتمتعة وا البلدان ســــعوب مصــــا تقرير    الاعتراف على الأعضــــاء الدول وحثت
 الوسا ل  لال من منها التأكد ينبغي  رية الشعب عنها يعرب التي الروبات أن أيضا وذكرت له. التروي 

 هذا أن إلى ضـــمناً  ا ســـارة ما المصـــا، تقرير في الح  الشـــعوب لجميا أن وأعلنت بها، المعترف الداقرا ية
 المصا، تقرير في للح  الواجب الاحترا  إيلاء إلى الدول القرارات أحد دعا ذلك، على وعلاوة قا م. الح 
 تقد ، ما ضـــوء وفي عليه. التصـــويت عن عضـــوا 13 وامتنا معارضـــة أصـــوات أ  على يحصـــل لم قرار وهو
 تطوير في تساهم معيارية عناصر تشمل إنها حي  1960 عا  قبل صدرت التي القرارات إوأال ينبغي لا

 الدو . القانون قواعد من عرفية قاعدة ليصبأ المصا تقرير في الح 
 القانون قواعد من قاعدة أصــــبأ المصــــا تقرير ح  من القول اكن أنه من الروم وعلى - 42 

 وقعت الدو  القانون قواعد من كقاعدة  بلورته أن اســـــتنتاا الأســـــلم من يكون قد ،1957 عا  في الدو 
 1514 القرار أن إلى هيغنز روزالين  لصـــــــــــــــت ،1963 عا  وفي .1514 القرار باعتماد 1960 عا  في
 الح  وجود على وافرة أدلة المتحدة، الأمم أجهزة ممارســـــــة تطور من عاما عشـــــــر ســـــــبعة جانب إلى يوفر،”

  .(11)“الراهن الوقت في المصا تقرير في القانوني
 بالحقوق الخار الدو  العهد الآراء بتواف  العامة الجمعية اعتمدت ،1966 عا  وفي - 43 

 1 المادة وتنص والســـــــــــــياســـــــــــــية. المدنية بالحقوق الخار الدو  والعهد والثقافية والاجتماعية الاقتصـــــــــــــادية
 حرة الح  هذا بمقتضــى وهى بنأســها. مصــاها تقرير ح  الشــعوب لجميا” أن على العهدين بين المشــتركة

 هي وهذه .“والثقافي والاجتماعي الاقتصــــاد  ما ها لتحقي  الســــعي في وحرة الســــياســــي مركزها تقرير في
 تعلن وحامة قوية لغة وهي الحاضــــــــر، بصــــــــيغة كتبت  وقد .1514 القرار في بالضــــــــبط المســــــــتخدمة اللغة

 هيغنز روزالين عبرت وقد فيها. لبس لا واضــــحة لغة اســــتخد  مكمله ا علان أن والواقا القا مة. الحقوق
 في للإنأاذ قابلا حقا يعتبر لا المصـــــــــــــــا تقرير ح ” إن قا لة علقت عندما القرار ورو  جوهر عن جيدا
  .(12)“والآن هنا قا م قانوني ح  إنه بل محددة، وا ظروف في المستقبل في ما وقت

 في المصــــــــا تقرير في الح  بين القا مة العلاقة مســــــــألة 144 الأقرة في المحكمة وتناولت - 44 
 تقتصر فتواها أن المحكمة وأوضحت السياق. هذا  ارا أوسا نطاق على وتطبيقه الاستعمار إنهاء سياق
 المصــا تقرير ح  إدراا على الاقتصــار عد  أن وا الاســتعمار. إنهاء ســياق في المصــا تقرير في الح  على

 كل  من الأولى المادة في ذلك من بدلا وإدراجه العهدين، في 1514 القرار من 2 الأقرة في عليه المنصور

__________ 

 من النص ا نكليز . 104، الصأحة الكتاب الآنف الذكرروزالين هيغنز،  (11) 
 من النص ا نكليز . 100الصأحة  المرجا نأسه، (12) 
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 عنه ول لا حقا باعتباره بل فحسب، ا نسان حقوق من أساسيا حقا بوصأه لا أهميته على يدل منهما،
 البلدان، بعض عارضـــــــــــت العهدين، صـــــــــــياوة وأثناء العهدين. في عليها المنصـــــــــــور الحقوق  ميا للتمتا

 جماعي. ح  أنه أسـاس على العهدين في المصـا تقرير في الح  إدراا الغربية، الاسـتعمارية القوى سـيما ولا
 أساس على العهدين في النامية، البلدان سيما ولا الأ رى، البلدان من بإيعاز الح ، هذا أدُرا ذلك، وما
  العهدين. في عليها المنصور الأردية بالحقوق للتمتا ضرور  أنه

 جرى اللذين الدوليين، العهدين من الأولى المادة في المصــــا تقرير في الح  إدراا ويؤد  - 45 
 الواقا في تو يده وإلى ا نسان، حقوق من أساسي كح   تو يده إلى واسا، نطاق على عليهما التصدي 
 يخد  بما المصا تقرير ح  في تتتلى وحدة فهناك ا نسان. حقوق سا ر عليه تقو  الذ  الأساس باعتباره
 الحرة إرادتها  لال من الســياســي وضــعها تقرير في الشــعوب جميا ح  وهو ألا ،1514 القرار من الغر 

 له بما فرد كل  تمتا وهو ألا العهدين، من الغر  يخد  بما المصــــــا تقرير وح  الاســــــتعمار، إنهاء ســــــياق في
 الغرضين، كلا  على ينطب  مشترك أساس وجود  لال من الوحدة هذه تحقي  وظر  أساسية. حقوق من
  وقدره. ا نسان في المتأصلة الكرامة احترا  وهو ألا

 ما تماما ا نسان حقوق من أساسيا حقا بوصأه المصا تقرير في الح  تطوير وينستم - 46 
 أحرز تقد  أكبر ذاته حد في يشـــكل الذ  الأردية، ا نســـان حقوق على الثانية العالمية الحرب بعد التركيز

 التي هذه المعايا وضـــــــــــا عملية صـــــــــــميم في الح  هذا يكمن ثم، ومن .1945 عا  منذ الدو  القانون في
 الاســتعمار إنهاء لعملية أســاســا يوفر” 1514 القرار أن المحكمة رأت الصــدد، هذا وفي كباة.  مهمية تتســم
 .(13)“الدول من العديد إنشاء إلى 1960 عا  منذ أفضت التي

 القيم  مــايــة الكأيلــة والمواد بالمعــايا زا را إعلا  1514 القرار يشـــــــــــــــكــل الختــا ، وفي - 47 
 حركة ورار على العدالة، وتحقي  التحرير أجل من فعالة قوة القرار ويشـــــــكل الدو . للمتتما الأســـــــاســـــــية

 عشر. التاسا القرن ثلاثينيات في العالم من كثاة  أنحاء في الاسترقاق إلغاء أعقبت التي التحرر
  

 آمرة قاعدة باعمبار  الم   تأرير في الحق مااية الثانيت الجزلا  
 بغية الآمرة القواعد بشــــــــأن للمحكمة القضــــــــا ية الســــــــواب  بأحص الجزء هذا يُســــــــتهل - 48 
 صأة عند ذ الرأ  هذا وسـيأحص المسـألة. هذه في النظر عند تتيحها أن اكن التي المسـاعدة من التحق 
  الدول. مسؤولية وقانون المعاهدات قانون نظر وجهة من المصا تقرير في الح  بها يتسم التي الآمرة القاعدة

 ح  مكانة مسألة على تعلي  م  تد  لا أنها وهي هامة، بسمة المحكمة فتوى وتتسم - 49 
 ا جراءات في المشــــــــاركين من كبا  عدد قول إلى بالنظر مميدزة مة وهذه آمرة. قاعدة باعتباره المصــــــــا تقرير
 الحت  جميا بتناول ملزمة ليســـــــــــــــت المحكمة أن من الروم وعلى آمرة. قاعدة المصـــــــــــــــا تقرير في الح  من

 إلى بالنظر المســــــــــــألة لهذه الوقت بعض تكرس أن المتوقا من كان  عليها، المعروضــــــــــــة الدعاوى في المطروحة
 واكتأت آمرة. قاعدة باعتباره المصا تقرير ح  لتوصيف المشاركين من العديد يوليها التي الواضحة الأهمية

__________ 

 ,Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975]فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــــــــأن الصــــــــــــحراء الغربية[ (13) 

p. 32, para. 57. 
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 الح  هذا على الشرقية بتيمور المتعلقة القضية في الساب  في أ لقته الذ  الوصف باتباب فتواها في المحكمة
  الكافة. لااه الالتزامات يكرس حقا باعتباره

 التعا ي عن عموما المحكمة امتناب أنه البعض يرى ما على مثالا النه  هذا يبدو وقد - 50 
 في أســـارت أنها على يدل للمحكمة القضـــا ية الســـواب  دراســـة أن وا الآمرة. القواعد مأهو  ما بالكامل
 من عدد في تطبيقها عن الواقا في تكلمت وأنها المناســــــــــــــبات، من العديد في الآمرة القواعد إلى الماضــــــــــــــي
 الأقهاء ومؤلأات با لزا  والاعتقاد الدول وممارســــــة للمحكمة القضــــــا ية الســــــواب  أن رأيي وفي القضــــــا .

 يحظى كان  أنه مأادها التي النتيتة ولتبرير آمرة، قاعدة باعتباره المصــــــا تقرير في الح  وصــــــف لتبرير كافية
  .1968-1965 المعنية الأترة في المكانة بتلك

 التعلي  المأيد من الآمرة، القواعد بشأن للمحكمة القضا ية السواب  في النظر بدء وقبل - 51 
  ا جراءات. هذه في الآمرة القواعد تثاها التي بالمسا ل صلة ذات قضا  ثلاا على بإظاز

 الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية على بالتحأظات الخاصة بالأتوى الاستشهاد وظر  - 52 
ر مقطعا تتضــمن صــريحة، بعبارة الآمرة القاعدة تتناول لا كانت  وإن لأنها، 1951 لعا  عليها والمعاقبة  فُســنّ

 المذكور: المقطا يلي وفيما القاعدة. تلك  صا ص على الضوء يسلط أنه على
النشـــــأة الأولى للاتأاقية أن الأمم المتحدة قصـــــدت أن تدين ا بادة الجماعية يتبين من ”  

تنطو  على إنكـارٍ لح  جمـاعات ‘ باعتبـارهـا جراـة من جرا م القـانون الـدو ’وأن تعـاقـب عليهـا 
بشــــــــــــرية كاملة في الوجود، وهو إنكار يصــــــــــــد  ضــــــــــــما ا نســــــــــــانية ويؤد  إلى  ســــــــــــا ر فادحة 

ون الأ لاقي وما رو  الأمم المتحدة وأهدافها )قرار الجمعية العامة ويتعار  ما القان للبشـــــــــــــــرية
(. والنتيتة الأولى التي تنبث  عن هذا الأهم هي 1946كانون الأول/ديســــــــمبر   11(، 1-)د 96

أن المباد  التي تســـــــــتند إليها الاتأاقيةُ مباد  تعترف بها الأمم المتحضـــــــــرة باعتبارها ملزنمة للدول، 
ناك أ  التزا  تعاهد  بذلك. و ة نتيتة ثانية هي عالميةُ إدانةن ا بادة الجماعية حتى ولو لم يكن ه

 )ديباجة الاتأاقية( ... ‘ تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة’والتعاونن المطلوب من أجل 
من الواضـــــــأ أن الدافا وراء اعتماد ف الاتأاقية. هذه أهداف في أيضـــــــا النظر وينبغي  

والواقا أنه من الصــعب تصــور اتأاقية اكن أن يكون لها  الاتأاقية دافا إنســاني وحضــر  محض.
هذا الطابا المزدوا إلى حد بعيد، بالنظر إلى أن هدفها من جهة هو الحأاإ على وجود بعض 

 من اتأاقية وفي الجماعات ا نســــــانية، ومن جهة أ رى، تأكيد ودعم أبســــــط المباد  الأ لاقية.
 و تمعة، منأردة فقط، لها تكون وإما ذاتية؛ مصـــــــــــــــا  أية المتعاقدة للدول يكون لا القبيل، هذا

 .(14)“الاتأاقية وجود سبب تمثل التي العليا الأهداف تلك تحقي  وهي مشتركة، مصلحة
 من قاعدة تحديد في الأهمية بالغة اعتُبرت بعد، فيما ســـــــــــــــيتبين كما  البيان، هذا في مســـــــــــــــا ل أربا وهناك
 اتأاقية عليها تقو  التي المباد  تقُبل ثانيا، البشــرية. ضــما تهز جراة الجماعية ا بادة أولا، الآمرة. القواعد

 جراة ثالثا، معاهدة. وجود عد  حال في حتى الدول، لجميا ملزمة باعتبارها الجماعية ا بادة جراة منا

__________ 

 Reservations to the Convention on]فتوى بشـــــــأن التحأظات على اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليها[  (14) 

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23. 
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 إنســــــــــــــــاني دافا” الجمــاعيــة ا بادة جراــة منا اتأــاقيــة وراء يوجــد رابعــا، عــالميــاً. مــدانــة الجمــاعيــة ا بادة
 .(16)“الأ لاقية المباد  أبسط” يعكس (15)“محض

 من بتصــــــــويت المحكمة،  لصــــــــت ،(17)1966 لعا  أفريقيا ورب جنوب قضــــــــيتي وفي - 53 
 لانتهاكها أفريقيا جنوب ضــــــــــــد دعوى رفا في به معترف ح  لهما يكن لم وليبر  إثيوبيا أن إلى ر يســــــــــــها،

 ممارســـــــتها ذلك في بما أفريقيا، ورب  نوب يتعل  فيما الولاية وســـــــرو  الأمم عصـــــــبة عهد أحكا  فتلف
 تلقى الحكم هذا إن القول ا نصـــــــاف ومن أفريقيا. ورب لجنوب إدارتها في العنصـــــــر  الأصـــــــل لســـــــياســـــــة
 بها يعرف كان  التي بصـــــــــــأته كروفورد،  جيمس ووصـــــــــــف للمحكمة. أ رى قرارات أ  من أكثر انتقادات
  .(18)“ومستح  سديد” منه النقد هذا آنذاك،

 دعوى بلتيكا رفعت الجر، لمعدات برســلونة ســركة قضــية في ســنوات، مربا ذلك وبعد - 54 
 مســــاهمين قبل من تكبدها يدعى التي بالخســــا ر يتعل  فيما الدبلوماســــية الحماية ســــبيل على إســــبانيا ضــــد

 محكمة وأعلنت كندا  في تأســـســـت التي والطاقة، وا  رة الجر لمعدات المحدودة برســـلونة ســـركة في بلتيكيين
 عن بالنيابة دعاوى رفا أهلية بلتيكا لدى كانت  إذا ما في الر يســـية المســـألة وتمثلت إفلاســـها. إســـبانيا في

 يكون التي الالتزامات بين الأرق ســــــهاة عارضــــــة ملاحظة في المحكمة وأوضــــــحت البلتيكيين. المســــــاهمين
 وقد بها. الوفاء في مصــــــــــــلحة الدول لجميا يكون لا التي والالتزامات بها الوفاء في مصــــــــــــلحة الدول لجميا
 أن: إلى المحكمة ذهبت

 والتزاماتها برمته الدو  المجتما لااه الدول التزامات بين جوهر  تمييز إقامة المتعين من”  
 كافة  بطبيعتها تهم الأولى فالالتزامات الدبلوماســــــــــــــية. الحماية إ ار في أ رى دولة لااه الناســــــــــــــ ة
 في قانونية مصـــــــــــــلحة لها دولا اعتبارها اكن الدول كافة  فإن المعنية، الحقوق لأهمية ونظرا الدول.
 مطلقـــة حتيـــة ذات التزامـــات هي الأمر بهـــا يتعل  التي الالتزامـــات أن إذ الحقوق؛ هـــذه حمـــايـــة
 الكافة. لااه

 العدوان أعمال تحريم عن المعاصــــــــــــــر، الدو  القانون في مثلا، الالتزامات هذه وتنشــــــــــــــأ  
 حقه فيها بما للإنسان، الأساسية بالحقوق تتعل  وقواعد مباد  عن تنشأ كما  الجماعية، وا بادة

والتمييز العنصـــــــــــر . وقد أدرجت في القواعد العامة للقانون الدو   الرق ممارســـــــــــة من الحماية في
تحأظـات على اتأـاقيـة منا جراـة ا بادة الجمـاعيـة والمعـاقبة بعض حقوق الحمـايـة المتعلقـة بهـا )ال

__________ 

 نأسه. المرجا (15) 
 المرجا نأسه. (16) 
 South West Africa جنوب أفريقيا؛ وليبر  ضـــــــــــــــد جنوب أفريقيا([ضـــــــــــــــد  ]قضـــــــــــــــيتي جنوب ورب أفريقيا )إثيوبياانظر:  (17) 

(Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1962, 

p. 347. 
 Dreamers of the Day: Australia and the International Court of Justice, Melbourne Journal of 2013 انظر: (18) 

International Law, Vol. 14, p. 537. 
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 (؛23 الصـــــــــــــــأحــة ،1951لعــا   I.C.J. Reportsعليهــا، فتوى محكمــة العــدل الــدوليــة، دوريــة 
 .(19)“عالمي سبه أو عالمي  ابا ذات دولية صكوك بمقتضى فخولت الأ رى الحقوق أما
 والالتزامات الحقوق بعض من إقرارها في الجر لمعدات برسلونة سركة قضية أهمية وتكمن - 55 

 تكون وواجبات حقوق فهناك الأ راف؛ المتعدد الصعيد على حتى أو الثنا ي المستوى على فقط توجد لا
 لااه الالتزامات إلى المحكمة أســــارت الصــــدد، هذا وفي ومراعاتها. حمايتها في قانونية مصــــلحة الدول لجميا
 بشــــــأن أصــــــدرتها التي الأتوى من مقطعاً  ذكرت كما  .“للإنســــــان الأســــــاســــــية الحقوق” يخص فيما الكافة

 ثم، ومن .(20)أعلاه( 52 الأقرة )انظر عليها والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية على التحأظات
 وفي ويحميها. الدو  القانون يقرها نطاقا أوســـــــا  تمعية عامة مصـــــــلحة هناك أن العارضـــــــة الملاحظة تعني

 القيم تحمي أنهــا هو الكــافــة لاــاه الالتزامــات جوهر أن إلى المحكمــة ســــــــــــــــاقتهــا التي الأمثلــة تشـــــــــــــــا الواقا،
 العدوان وحظر وقدره ا نســـان في المتأصـــلة الكرامة باحترا  المتعلقة القيم مثل الدو ، للمتتما الأســـاســـية
  الجماعية. وا بادة

 لتعليل مطلقة ضــــــــرورة يشــــــــكل لا الذ  الاســــــــتنتاا، هذا إلى العلماء من الكثا وينظر - 56 
 جنوب قضيتي في قرارها عن لاز  لكي المحكمة من محاولة أنه على عنها، الصادر الحكم في الوارد المحكمة
 إنهــاء ميـــدان في الـــدو  القـــانون في حـــدثـــت التي التطورات لاـــاهـــل قرار وهو ،1966 لعـــا  أفريقيـــا ورب

 يعرف كان  التي بصــأته كروفورد،  جيمس إلى واســتنادا أعم. بشــكل الأوســا المجتمعية والمصــا  الاســتعمار،
 . وتمت(21)“1966 عا  في ارتكبته الذ  الخطأ على تعتذر الواقا في كانت” المحكمة فإن آنذاك، بها

 القواعد تتناول أن بعيد حد إلى تريد كانت  الجر لمعدات برســــلونة ســــركة قضــــية في المحكمة أن إلى ا ســــارة
  الكافة. لااه الالتزامات مأهو  بطر  ذلك من بدلا قامت ولكنها الآمرة،

 
 ا مرة الأواعد بشون للمحامة الأضائية السوابق  

 المحكمة أوضــــحت ،1969 عا  في الشــــمال لبحر القار  بالجرف الخاصــــة القضــــا  في - 57 
 أنه من الروم وعلى فيها. البت أولى باب ومن بل الآمرة، القواعد مناقشـــــــــــــــة في الد ول في تروب لا أنها
 المرء يلمس قد القضية، تلك في الآمرة القواعد تطبي  مسألة في تأصل أن للمحكمة الضرور  من يكن لم

 مات من أصــــبأ أنه إلى الكثاون يذهب ما وهو الآمرة، القواعد موضــــوب ما التعا ي في التردد من نوعا
 قليلة أســـــهر قبل فيها بُتّ  قد الشـــــمال لبحر القار  بالجرف الخاصـــــة القضـــــا  أن من الروم وعلى عملها.

 1966 عا  بتقرير دراية على كانت  المحكمة أن فيه سك لا مما المعاهدات، لقانون فيينا اتأاقية اعتماد من
 المعاهدات، قانون اتأاقية مشروب على التقرير ذلك واستمل المعاهدات. قانون بشأن الدو  القانون للتنة
 الآمرة. القواعد منه 50 المادة تناولت الذ 

__________ 

 Barcelona Traction, Lightانظر: ]قضـــية ســـركة برســـلونة المحدودة لمعدات الجر وا  رة والطاقة )بلتيكا ضـــد إســـبانيا([  (19) 

and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970 , p. 32, 

paras. 33-3. 
 Reservations to the Convention on]فتوى بشـــــــأن التحأظات على اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليها[  (20) 

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23. 
 Multilateral Rights and Obligations in International Law. Collected Course of the Hague Academy ofانظر: (21) 

International Law, Brill, Leiden, Vol. 319, pp. 410-411. 
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 المحكمة تناولت وضـــدها، نيكاراووا في العســـكرية وســـبه العســـكرية الأنشـــطة قضـــية وفي - 58 
 التا : النحو على الآمرة القواعد مسألة

 في الوارد القوة اســـــــــتخدا  حظر مبدأ من القول لصـــــــــحة التأكيد من مزيد تبيّن  اكن”  
 كثرة  في العرفي الــدو  القــانون من جزء هو المتحــدة الأمم ميثــاق مواد من 2 المــادة من 4 الأقرة

 بل فحســــــــــب، العرفي الدو  القانون مباد  من لا باعتباره الدول ممثلي بيا ت في إليه ا ســــــــــارة
 عملها سياق في الدو ، القانون لجنة ارتأت وقد أيضاً. القانون ذلك في جوهر  أو أساسيا مبدأ

 حد في يشـــــكّل القوة اســـــتخدا   ظر المتعل  الميثاق قانون’ أن المعاهدات، قانون بتدوين المتعل 
 ســـــــــــــــر  من (1) )الأقرة الآمرة القـــاعـــدة  ـــابا لهـــا الـــدو  القـــانون في لقـــاعـــدة بارزاً  مثـــالاً  ذاتـــه

 الدو ، القانون لجنة حولية المعاهدات، بقانون المتعلقة المواد مشـــــــــــــــاريا من 50 للمادة اللتنة
 بشـــــــــــــــأن مذكرتها في نيكاراووا وذكرت ا نكليز (. النص من 247 الصـــــــــــــــأحة ،1966-11
 عليه المنصـــور القوة اســـتخدا  يحظر الذ  المبدأ أن القضـــية هذه في المقدمة الموضـــوعية الأســـس

 وارتأت ‘.آمرة كقاعدة  به معترفا أضـــــــــــــــحى’ المتحدة الأمم ميثاق من 2 المادة من 4 الأقرة في
 الا تصـــــار مســـــألتي بشـــــأن المضـــــادة مذكرتها في تســـــتشـــــهد، أن المهم من أن المتحدة تالولا 

 ‘عالميا دوليا قانو ’ و ،‘عالمية قاعدة’ يشـــــــــــــــكل المبدأ هذا من القا لة الأقهاء بآراء والمقبولية،
 .(22)‘الآمرة القواعد مباد  من مبدأً ’ و ‘عالمياً  بها المعترف الدو  القانون مباد  من مبدأً ’ و
 مراحل. ثلاا في القوة استخدا  على المأرو  الحظر وضا بشأن المحكمة تعليل ويأتي - 59 

 الدو  القانون قواعد من قاعدة هو القوة اســـــــــــــــتخدا  حظر أن الدول ممثلي من العديد بيا ت تؤكد أولا،
 .“القانون ذلك في جوهر  أو أســــاســــيا مبدأ” يشــــكل الحظر أن أيضــــا البيا ت هذه تؤكد وثانيا، العرفي.
 أن يبدو وثالثا، آمرة. قاعدة يشــــكل القوة اســــتخدا  حظر أن ضــــمنا تعني المحكمة أن يأُهم أن اكن وهنا

 أن مأادها التي الدو  القانون لجنة ملاحظة إلى باســتحســان إســارتها عند المحكمة تؤيده الأ ا الاســتنتاا
  آمرة. قاعدة يشكل القوة استخدا  حظر

 نصـــــــــــــــاف أن يُســـــــــــــــتنت  من هذه الأقرة أن المحكمة تؤيد الرأ  القا ل من حظر ومن ا - 60 
اســتخدا  القوة يشــكل قاعدة آمرة، إلا أن المرء قد يلمس مرة أ رى بعض التردد من جانب المحكمة في أن 
ة تشــــارك مشــــاركة كاملة في مناقشــــة تلك القاعدة. ومن المؤكد أن المحكمة لا تتناول مضــــمون القاعدة الآمر 

 مباسر. بتعم ، ولا اكن وصف اعترافها من حظر استخدا  القوة يشكل قاعدة آمرة إلا منه اعتراف وا
 العلاقة في تنظر أن المحكمة على كان  الكونغو، إقليم في المســـــلحة الأنشـــــطة قضـــــية وفي - 61 
 إلى المحكمة وأســــــــــارت القضــــــــــا ية. ولايتها على والموافقة العا  الدو  القانون في الآمرة القواعد بين القا مة
 والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية على التحأظات بشـــــــــــــــأن 1951 لعا  فتواها من التا  المقطا
 التي الآراء إلى متعمقـــة نظرة يتيأ إنـــه القول اكن الـــذ  المقطا وهو أعلاه(، ،52 الأقرة )انظر عليهـــا
 الآمرة: القواعد من قاعدة عليها تقو  التي الأسس بشأن المحكمة تبديها

__________ 

انظر: ]قضــــــية الأنشــــــطة العســــــكرية وســــــبه العســــــكرية في نيكاراووا وضــــــدها )نيكاراووا ضــــــد الولا ت المتحدة الأمريكية([  (22) 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 100-101, para. 190. 
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 ]اتأاقية إليها تســـــــــــــــتند التي المباد  أن هي الأهم هذا عن تنبث  التي الأولى والنتيتة”  
 يكن لم ولو حتى للدول، ملزنمة باعتبارها المتحضرة الأمم بها تعترف مباد  الجماعية[ ا بادة منا

 والتعــاونن  الجمــاعيــة ا بادة إدانــةن  عــالميــةُ  هي ثانيــة نتيتــة و ــة بــذلــك. تعــاهــد  التزا  أ  هنــاك
  .(23)“الاتأاقية( )ديباجة ‘البغيضة الآفة هذه مثل من البشرية تحرير’ أجل من المطلوب

 حظر أن المحكمة لاحظت الكونغو، إقليم في المسلحة الأنشطة قضية من 64 الأقرة أ  الأقرة، نأس وفي
 للقاعدة الر يســــــــــــــية الســــــــــــــمات من متين المحكمة وحددت آمرة. قاعدة “بالتأكيد” هو الجماعية ا بادة
  ابا ذات وهي بذلك، تلز  معاهدة وجود عن النظر بغض للدول، ملزمة تعتبر قاعدة أنها وهي الآمرة،
 الدول. جميا على تنطب  إنها حي  عالمي

 في المســـلحة الأنشـــطة قضـــية بشـــأن المســـتقل رأيه في دووار، المخصـــص القاضـــي وعلد  - 62 
 الآمرة، القــاعــدة مأهو  صـــــــــــــــراحــةً  المحكمــة تبنــت التي الأولى المرة هي هــذه إن بالقول ،(24)الكونغو إقليم

 الالتزامات مأهو  مضـــــــــــــــى فيما أيدت قد المحكمة كانت  وإن حتى بذلك قامت أنها مؤكدا وأضـــــــــــــــاف
  .(25)الكافة لااه

 والهرســــك )البوســــنة عليها والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية تطبي  قضــــية وفي - 63 
 عليها والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية تطبي  قضـــــــية في كما  (26)الأســـــــود( والجبل صـــــــربيا ضـــــــد

 الساب  في إليه أسارت الذ  الاستنتاا أكدت قد المحكمة أن اعتبار من بد لا ،(27)صربيا( ضد )كرواتيا
 “بالتأكيد” هو الجماعية ا بادة حظر أن مأاده والذ  الكونغو إقليم في المســـــــــلحة الأنشـــــــــطة قضـــــــــية في
 الصــــــــــــــــادر حكمهــا في ذلــك من أبعــد إلى المحكمــة ذهبــت الواقا، وفي الآمرة. الــدو  القــانون قواعــد من
 حظر” أن إلى فخلصـــــت عليها، والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية تطبي  قضـــــية في 2015 عا 

 فتوى من المعروف المقطا ذكرت كما  .(28)“(jus cogensيحمل صـــــــــــــأة القاعدة الآمرة ) الجماعية ا بادة
 52 الأقرة )انظر عليها والمعاقبة الجماعية ا بادة جراة منا اتأاقية على التحأظات بشـــــــــــــــأن 1951 عا 

 ضـــــــــــــد العا  المدعي قضــــــــــــــية وفي الآمرة. القاعدة  صــــــــــــــا ص تحديد في عليه اعتمد ما كثاا  الذ  أعلاه(
 الدولية العدل محكمة أن الســـــابقة ليووســـــلافيا الدولية الجنا ية بالمحكمة ابتدا ية دا رة أكدت جيليســـــيتلم،

 نطـاق عليهــا، والمعــاقبــة الجمــاعيــة ا بادة جراــة منا اتأــاقيــة على بالتحأظــات المتعلقــة الأتوى في لاــاوزت،

__________ 

 Reservations to the Convention on]فتوى بشـــــــأن التحأظات على اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية والمعاقبة عليها[  (23) 

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23. 
 Armed)جمهورية الكونغو الداقرا ية ضـــــــــد رواندا([  (2002لحة في إقليم الكونغو ) لب جديد: انظر: ]الأنشـــــــــطة المســـــــــ (24) 

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo  

v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 32, para. 64. 
 .4، الرأ  المستقل للقاضي المخصص دووارد، الأقرة 87، الصأحة المرجا نأسه (25) 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaانظر:  (26) 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 111, para. 161. 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظر:  (27) 

v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015 (I), p. 47, para. 87. 
 المرجا نأسه. (28) 
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 بســـــــــــــــبـــب الآمرة القواعـــد مرتبـــة في” ووضـــــــــــــــعتـــه عرفيـــة قـــاعـــدة باعتبـــاره الجمـــاعيـــة ا بادة حظر تحـــديـــد
  .(29)“ طورته

 اتأاقية على التحأظات بشأن 1951 عا  فتوى في عليها التشديد جرى التي القيم أما - 64 
 الكونغو إقليم في المســــــلحة الأنشــــــطة قضــــــية في عاما 55 مرور بعد تأكيدها وجرى الجماعية، ا بادة منا
 عليها والمعاقبة الجماعية ا بادة منا اتأاقية تطبي  قضـــــــــــــــيتي في عاما 64 و 54 مرور بعد ثم (،2006)
 هذا وفي الأســـاســـية؛ ا نســـان  قوق ثم ومن ا نســـان، في المتأصـــلة بالكرامة فتتعل  (،2015 و 2007)

 .“الأ لاقية المباد  أبســـــــط” وإلى “محض وحضـــــــر  إنســـــــاني دافا” وجود إلى إســـــــارات  د الســـــــياق،
 ومؤسرات دلا ل تقد  أنها إلا الآمرة، القواعد إلى صريحة إسارة أ  1951 عا  فتوى تتضمن لا وبالتا ،
  آمرة. قواعد تعد التي القواعد تحديد أجل من واضحة

 اســــــــتخدامها، أو النووية الأســــــــلحة باســــــــتخدا  التهديد بمشــــــــروعية المتعلقة الأتوى وفي - 65 
 بالطابا يتصــــــــل ]أمر[ الآمرة القواعد من جزءاً  ما قاعدة كانت  إذا ما مســــــــألة …” أن المحكمة لاحظت
 ا نســـــــــــــــاني الدو  القانون قواعد كانت  إذا ما تحديد عد  المحكمة وقررت .(30)“القاعدة لتلك القانوني
 مباد  بانطباق يتصـــــــل مشـــــــورتها العامة الجمعية  لب أن المحكمة وترى الآمرة. القواعد من جزءا تشـــــــكل
 القواعد. لتلك القانوني بالطابا لا النووية، الأســــــــــــلحة باســــــــــــتخدا  يتعل  فيما ا نســــــــــــاني القانون وقواعد

 ســـواء الدول، جميا بها تتقيّد أن ينبغي ا نســـاني[ ]للقانون الأســـاســـية القواعد” أن إلى المحكمة و لصـــت
 مباد  من انتهاكها ظوز لا مباد  تشــــــكل لأنها تتضــــــمنها، التي الاتأاقيات على تصــــــدّق لم أو صــــــدّقت
 ،“انتهـاكهـا ظوز لا مبـاد ” عبـارة معل تـدبروا الأقهـاء أن من الروم وعلى .(31)“الـدو  العرفي القـانون

 تناول بصـــدد تكن لم المحكمة أن هو المســـتصـــوب الرأ  فإن المقدس، بالكتاب  اصـــة عبارة أنها يبدو التي
 من الروم وعلى أيضـــــــــا، وهنا العا . الدو  القانون في الآمرة القواعد بل العرفي، الدو  القانون قواعد  رد

  المأهو . هذا صلب تناول عن تحتم أنها يبدو الآمرة، القواعد ما تعا يها لعد  المحكمة تأسا
 الآن إلى تأســـا أوضـــأ  د التســـليم، أو بالمحاكمة بالالتزا  المتصـــلة المســـا ل قضـــية وفي - 66 

 القواعد من قاعدة أ  أن في ما اســــــــتنتاا  ثبات اللازمة الأدلة نوب يخص فيما المحكمة أبدته الذ  للرأ 
 لقانون فيينا اتأاقية من 53 المادة في المقصـــــــــــــــود بالمعل آمرة قاعدة أصـــــــــــــــبحت الدو  القانون في العامة

  المحكمة: حكم من 99 الأقرة أد ه وترد المعاهدات.
 أصـبأ قد وأنه لعرفيا الدو  القانون من جزءاً  يشــكل التعذيب حظر أن المحكمة ترى”  

  .(jus cogensآمرة ) قاعدة
 وهو بإلزامها. الدول اعتقاد وعلى النطاق واســـعة دولية ممارســـة على الحظر هذا ويرتكز  

 ا نسـان لحقوق العالمي ا علان سـيما )ولا التطبي  العالمية الدولية الصـكوك من العديد في يظهر
 الخـار الـدو  والعهـد ؛1949 لعـا  الحرب ضـــــــــــــــحـا  لحمـايـة جنيف واتأـاقيـات ،1948 لعـا 

 في الصـــــــــادر (30-)د 3452 العامة الجمعية وقرار ؛1966 لعا  والســـــــــياســـــــــية المدنية بالحقوق
__________ 

 .ICTY, IT-95-10-T, 14 December 1999, p. 18, para. 60ظر: ان (29) 
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 258انظر:  (30) 

para. 83. 
 .79، الأقرة 257الصأحة  المرجا نأسه، (31) 



A/73/773/Add.1 
 

 

19-03353 161/185 

 

 للتعذيب التعر  من الأســــــــخار جميا حماية إعلان بشــــــــأن 1975 الأول/ديســــــــمبر كانون 9
 القوانين في أدُرا أنه كما  المهينة(، أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وواه
 الو نية المحافل في بانتظا  تشــــــــتب التعذيب أعمال فت ت ما وأ ااً، تقريبا؛ الدول لجميا المحلية

 .(32)“والدولية
 ومن العـا . الـدو  القـانون في آمرة قـاعـدة هي الآمرة القـاعـدة أن على فيينـا اتأـاقيـة من 53 المـادة وتنص
 من )ا( و )ب( و )أ( (1) 38 المادة في المبيدنة الثلاا القانون مصــادر من أ  أن يعني هذا المبدأ، حي 
 في الآمرة القواعد أن بيد العا . الدو  القانون في آمرة قاعدة ينشـــئ أن اكن للمحكمة الأســـاســـي النظا 
 تنشــــــــــــــئ لا الحـال، وبطبيعـة العرفي. الـدو  القـانون قواعـد من العـادة في مســـــــــــــــتمـدة العـا  الـدو  القـانون

 العرفي، الدو  القانون قواعد عن تعبر أحكاما تتضـــــــــمن عندما ولكن آمرة، قواعد ذاتها حد في المعاهدات
 تطور الأقرة هذه من الأولى الجملة وتتناول العا . الدو  القانون في آمرة قواعد الأحكا  تلك تصــــــــــبأ قد
 إلى العا ، الدو  القانون ثم ومن العرفي، الدو  القانون من جزءا باعتباره التعذيب، حظر (“أصـبأ قد”)

 .(jus cogensآمرة ) قاعدة
 على دليلا باعتبارها العالمي التطبي  ذات الصــــــــكوك من بالعديد المحكمة وتســــــــتشــــــــهد - 67 
 العا . الدو  القانون في آمرة قاعدة التعذيب حظر أن  ثبات يكأي با لزا  والاعتقاد الدول ممارســـــــــــــــة

 والعهد ا نســـــــان لحقوق العالمي ا علان بينها ومن المحكمة، ذكرتها التي الصـــــــكوك لمختلف دراســـــــة وتبين
 الدو  القانون من جزءا يشــــــــــكل الذ  التعذيب، حظر أن والســــــــــياســــــــــية، المدنية بالحقوق الخار الدو 
 كثاا  الذ  المقطا في المحكمة إليها أســـــــارت التي القيم جميعا تعكس أنها ذلك آمرة. قاعدة أصـــــــبأ العرفي،

 هذه أن على أعلاه(. 52 الأقرة )انظر التحأظات بشــــأن 1951 عا  فتوى من به الاســــتشــــهاد ظر  ما
 الصــــــــكوك وتلك الدول. فرادى مصــــــــا  من بدلا أوســــــــا نطاق على الدو  المجتما مصــــــــلحة تحمي القيم
 عن الخروا جواز بعد  والاعتراف القبول يأيد مما الدول، جانب من النطاق واســــــــــــا بقبول أيضــــــــــــا تحظى

 التعذيب. تحظر التي القاعدة
 للعديد المحلية القوانين في التعذيب حظر إدراا أن 99 الأقرة في أيضــــــــــــا المحكمة وتعتبر - 68 

 قيمة ذات مادة يشــــــكلان والدولية الو نية المحافل في منتظمة بصــــــأة التعذيب أعمال وســــــتب الدول من
  التعذيب. حظر بها يتسم التي الآمرة القاعدة صأة تحديد في إثباتية

 الدو  القانون من جزءا باعتباره التعذيب حظر إلى 99 الأقرة من الأولى الجملة وتشا - 69 
 الشــــــــــك بعض إلى يؤد  مما ،“الحظر هذا” بعبارة التالية الجملة وتبدأ آمرة. قاعدة باعتباره وكذلك العرفي

 القانون من جزءا باعتباره التعذيب  ظر تتعل  ذلك تلي التي ا ثبات مواد فتلف كانت  إذا ما بخصــــور
 في الطرفين أن إلى 97 الأقرة في بالأعل أســـــــارت قد المحكمة وكانت آمرة. قاعدة باعتباره أو العرفي الدو 

 عن النظر بصــــــرف دولية، جرا م العرفي الدو  القانون نظر في هي التعذيب أعمال أن على اتأقا القضــــــية
  ظر يتعل  الثانية الجملة في إليه المشــار الحظر أن اســتنتاا المنطقي فمن وعليه، التعذيب. مناهضــة اتأاقية

 من جزءا باعتبـاره ســـــــــــــــواء التعـذيـب  ظر يتعل  أن اكن الحـال، وبطبيعـة آمرة. قـاعـدة باعتبـاره التعـذيـب

__________ 

 Questionsة بالالتزا  بالمحاكمة أو التســــــــليم )بلتيكا ضــــــــد الســــــــنغال([ انظر: ]حكم المحكمة في قضــــــــية المســــــــا ل المتصــــــــل (32) 

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), 

p. 457, para. 99. 
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 المتبا للنه  ضرور  أنه ويبدو المستصوب، هو الأول والرأ  آمرة. قاعدة باعتباره أو العرفي الدو  القانون
 للدول الدو  المجتما جانب من والقبول الاعتراف في المتمثل الآمرة القاعدة ســــــــــــــر  أن بما الرأ ، هذا في

  العرفي. الدو  القانون قواعد من قاعدة على ينطب  لا القاعدة عن الخروا جواز بعد  ككل
 

  الم   تأرير حق بها يمسم التي ا مرة الأاعدة ل  ة الملميدة الإثبات مواد  
 المصــا تقرير ح  وصــف تؤيد التي ا ثبات مواد فحص إلى الآن المســتقل الرأ  يلتأت - 70 
 بالتســـــــــــــــليم الالتزا  إزاء كبا  حــــد إلى 99 الأقرة في الوارد النه  باتبــــاب وذلــــك آمرة، قــــاعــــدة باعتبــــاره

  المحاكمة. أو
 

 المطبيق العالمية الدولية ال اوك - 1 
  المصا: تقرير في الح  إلى تشا التي الدولية الصكوك يلي فيما - 71 
 إنه حي  عليه، النص على الميثاق يقتصــر ولم الميثاق. يكأله ح  المصــا تقرير في الح  )أ( 

 الميثاق ويعرنّف المتحدة. الأمم مقاصـــــــد من بوصـــــــأه 1 المادة من 2 الأقرة في يتتســـــــد
 الذ  المبدأ احترا  أســــاس على الأمم بين الودية العلاقات إماء” أنه على المقصــــد هذا

 .“مصــــــــاها تقرير منها لكل يكون ومن الشــــــــعوب بين الحقوق في بالتســــــــوية يقضــــــــي
 بعد المتحدة الأمم وضعته الذ  الهيكل في للغاية  اصة أهمية الميثاق مقاصد وتكتسي
 بين ودية علاقات وإقامة الدوليين. والأمن الســــلم صــــون أجل من الثانية العالمية الحرب
 قضــــــــــــية في المحكمة إلى بالأعل الرأ  هذا أســــــــــــار وقد النظا . هذا من ها  جزء الدول

 لجنة ذكرته بما استشهد حي  وضدها نيكاراووا في العسكرية وسبه العسكرية الأنشطة
 المعاهدات بقانون المتعلقة المواد مشـــــــــاريا من 50 المادة على تعليقها في الدو  القانون

 قاعدة أن لاســتنتاا قو  مرجا وهذا آمرة. قاعدة يشــكل القوة اســتخدا  حظر أن من
 المتحدة، الأمم مقاصــد من مقصــدا الخصــور وجه على وتعكس الميثاق، من مســتمدة

 من 1 المادة من 2 الأقرة في المصـــــــــا تقرير في الشـــــــــعوب لح  بالنســـــــــبة الحال هو كما
  آمرة. قاعدة منها وصأها تبرر أن جدا المرجأ من الميثاق،

 في المســـــــــــاواة مبدأ يتضـــــــــــمن 1970 لعا  الودية العلاقات إعلان فإن متوقا، هو كما )ب( 
 بالعلاقات المتصـــــلة الدو  القانون مباد  من كمبدأ  للشـــــعوب، المصـــــا وتقرير الحقوق
 لتعزيز اللازمة ا جراءات اماذ واجب الدول على ويأر  الدول، بين والتعاون الودية
 في جدار تشــــــــــــييد عن الناســــــــــــ ة القانونية بالآثار المتعلقة الأتوى وفي المبدأ. هذا إعمال
 من 148 الأقرة وفي الواجب. هذا إلى المحكمة أســـــــــــــارت المحتلة، الألســـــــــــــطينية الأر 
 جعل قد الميثاق أن بينت حي  المبدأ، هذا إلى أيضـــــــــــا المحكمة تشـــــــــــا الحالية، الأتوى
 تضمدن فقد ثم ومن المتحدة، الأمم مقاصد أحد المصا وتقرير الحقوق في المساواة مبدأ

 نأســـــها تحكم أن من الذاتي بالحكم المتمتعة وا الأقاليم تمكّن” أن ســـــأنها من أحكاما
 .“المطاف نهاية في بنأسها
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 العامة الجمعية قرار - العنصر  التمييز أسكال جميا على للقضاء المتحدة الأمم إعلان )ا( 
 تشـــــــا الديباجة من الرابعة الأقرة - 1963 الأول/ديســـــــمبر كانون  20 المؤرخ 1904

  .1514 القرار أ  المستعمرة، والشعوب للبلدان الاستقلال منأ إعلان إلى
 المــــدنيـــة بالحقوق الخــــار الــــدو  العهــــد العــــامــــة الجمعيــــة اعتمــــدت ،1966 عــــا  في )د( 

 1 والأقرة والثقافية. والاجتماعية الاقتصــادية بالحقوق الخار الدو  والعهد والســياســية
 واســـــــــــــــتشـــــــــــــــهدت .1514 القرار من 2 للأقرة مطابقة العهدين كلا  من 1 المادة من

 بين المشـــــــــــــتركة 1 الأقرة أن إلى مشـــــــــــــاة بالعهدين، أصـــــــــــــدرتها التي الأتوى في المحكمة
 اقتصـــار أن توضـــيأ المســـتقل الرأ  هذا في ســـب  وقد المصـــا. تقرير ح  تؤكد العهدين
 من حال م  ينتقص لا الاســــتعمار إنهاء ســــياق في المصــــا تقرير في الح  على الأتوى
 من 2 الأقرة عليه تقو  الذ  والأســــــــــاس الصــــــــــدد. هذا في العهدين أهمية من الأحوال
 العهدين، من 1 المادة من 1 الأقرة عليه تقو  الذ  الأســــــــاس نأس هو 1514 القرار
 أن إلى المشـــترك الأســـاس هذا ويشـــا وقدره. ا نســـان في المتأصـــلة الكرامة احترا  وهو:

 من 2 الأقرة تتناولها التي والحقوق  حية، من العهدين، في عليها المنصـــــــــــــــور الحقوق
 العهدين نأاذ بدء أضـــــــــــــــحى وقد للتتز ة. قابلة وا أ رى،  حية من ،1514 القرار
 العهدان يرسخها التي الحقوق تستند أولا، التالية. للأسباب أهمية أقل 1968 عا  بعد
 من 1 الأقرة في ورد لما وفقا المصــــــــــا تقرير في الشــــــــــعوب لجميا الأســــــــــاســــــــــي الح  إلى

 قاعدة باعتباره الح  هذا تبلور وقد ؛1514 القرار من 2 والأقرة العهدين من 1 المادة
 به أرف  الـذ  ألف 2200 العـامـة الجمعيـة قرار حظي ثانيـا، .1968 عـا  قبـل عرفيـة

 كــانـت  هي ــة جــانــب من با جمــاب اعتمــادهمــا جرى حيــ  للغــايــة، قو  بتــأييــد العهــدان
  الأعضاء. الدول من 106 الوقت ذلك في تضم

 ا نســــــــــــان،  قوق المعنية المتحدة الأمم لجنة به أدلت الذ  12 رقم العا  التعلي  ذكر )هـ( 
 في اعتُمد الذ  والســـــــــــــياســـــــــــــية المدنية بالحقوق الخار الدو  العهد بموجب المنشـــــــــــــأة

  يلي ما ،1984 آذار/مارس 13
م”     أســــــاســــــي ســــــر  هو تحقيقه لأن  اصــــــة، مهمية المصــــــا تقرير ح  ويتســــــّ

 الحقوق هذه ولتعزيز الأردية، ا نســـــــــــــان لحقوق الأعليين والاحترا  للضـــــــــــــمان
 بصــــورة 1 المادة في الحكم هذا الدول[ ]أوردت ... الســــبب، ولهذا وتقويتها.
 هذه وقبل العهدين في عليها المنصــــــــــور الأ رى الحقوق جميا عن مســــــــــتقلة
  .“الحقوق

من القيمة المتعلقة باحترا  الكرامة المتأصــــــــــــــلة  الحماية مزيدا منتتطلب  قيمة أ توجد ولا تكاد  
  -لقاعدة أســــــــاســــــــية  اكن الحماية. كيفتلك  توفا إلىالعهدان ا نســــــــان وقدره. ويســــــــعى  في

من أجل التمتا  ميا الحقوق الواردة في العهدين ألا تكون  -البعض  يقول كما  عنهاول أو لا 
 للمتتما الدو  ككل؟العا   للصا  تحقيقاعنه، يُسمأ م   روا  حقا إلزاميا لا

 فيينا، عمل وبر م  إعلان ا نســان لحقوق الثاني العالمي المؤتمر اعتمد ،1993 عا  في )و( 
 ا نســان لحقوق العالمي المؤتمر” يعتبر أن على أمور، جملة في منه، 2 الأقرة تنص الذ 
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 الأعلي ا عمال أهمية ويؤكد ا نســـــــــــــــان لحقوق انتهاكا المصـــــــــــــــا تقرير في الح  إنكار
  .“الح  لهذا

 إعلان العامة الجمعية اعتمدت ،2007 أيلول/ســـبتمبر 13 المؤرخ 61/295 القرار في )ز( 
 جميا لح  الأساسية الأهمية” أكد الذ  الأصلية الشعوب حقوق بشأن المتحدة الأمم

 وتسعى السياسي وضعها  رية الشعوب تقرر بمقتضاه الذ  المصا، تقرير في الشعوب
 .“افيةوالثق والاجتماعية الاقتصادية تنميتها لتحقي   رية

 الـــدوليـــة الاتأـــاقيـــة ديبـــاجـــة من الرابعـــة الأقرة تؤكـــد (،20-)د 2106 القرار بموجـــب ) ( 
 في العامة الجمعية اعتمدتها التي العنصـــــــــــــــر ، التمييز أســـــــــــــــكال جميا على للقضـــــــــــــــاء

  التا : النحو على المصا تقرير ح  ،1965 الأول/ديسمبر كانون 21
 العزل ممارســـــــات وجميا الاســـــــتعمار ســـــــتبت قد المتحدة الأمم أن ترى وإذ”   

 منأ إعلان وأن وجـــدت، وحيثمـــا أســـــــــــــــكـــالهـــا بكـــافـــة بـــه، المقترنـــة والتمييز
 الأول/ كانون  14 في الصــــــــــادر المســــــــــتعمرة والشــــــــــعوب للبلدان الاســــــــــتقلال

 رمياً  وأعلن أكد قد ((15-)د 1514 العامة الجمعية )قرار 1960 ديسمبر
 .“سر  أو قيد وبدون بسرعة لها حد وضا ضرورة

 - 1962 الأول/ديســـــــــــــــمبر كــانون  14 المؤرخ (17-)د 1803 العــامــة الجمعيــة قرار ) ( 
 الموارد على الدا مة الســـيادة لجنة إلى الموجه الطلب إلى تشـــا الديباجة من الثانية الأقرة

 الطبيعية والموارد الثروة على الدا مة السيادة وضا عن استقصا ية دراسة بإجراء الطبيعية
  المصا. تقرير ح  أركان من أساسي كركن

 إلى تشــــــــــا الديباجة من الســــــــــادســــــــــة الأقرة - المعاهدات في الدول لخلافة فيينا اتأاقية ) ( 
 الحقوق في المســـــــاواة مبدأ مثل المتحدة، الأمم ميثاق في المجســـــــدة الدو  القانون مباد 
 للشعوب. المصا وتقرير

 الجمعية قرار - مرتكبيها ومعاقبة العنصـــــر  الأصـــــل جراة قما بشـــــأن الدولية الاتأاقية )ك( 
 من الثالثة الأقرة - 1973 الثاني/نوفمبر تشـــــــــــــرين 30 المؤرخ (28-)د 3068 العامة

 .1514 القرار إلى تشا الديباجة
 ورار وعلى المصــا. تقرير في الح  يؤكد كلها  1968 عا  بعد اعتُمدت التي أعلاه إليها المشــار والصــكوك

  عليها. والاعتماد إليها ا سارة اكن ،143 الأقرة في الأتوى في المتبا النه 
 

 الدو  آرالا - 2 
  آمرة: قاعدة المصا تقرير في الح  أن مأاده رأ  عن عديدة مناسبات في الدول أعربت - 72 
 فتلف عملت ،1969-1968 الأترة في عقد الذ  المعاهدات لقانون فيينا مؤتمر في )أ( 

 وبمناســــــــــــــبة النامية. البلدان من والعديد الســــــــــــــوفياتي الاتحاد - ذلك تأكيد على الدول
  البلدان. من العديد أيضا ذلك أكد الودية، العلاقات إعلان اعتماد

https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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 الولا ت  ارجية لوزارة القانوني المســــــــــــتشــــــــــــار من جدا معبرنّ  بيان ورد ،1979 عا  في )ب( 
 تلك وفي كريســــــــــــتوفر.  وارن الخارجية، وزير معمال القا م إلى موجهة مذكرة في المتحدة
 الاتحاد وزو أن مأاده رأ  عن المتحدة للولا ت القانوني المســـــــــــــتشـــــــــــــار أعرب المذكرة،

 مبدأ عن فضـــلا الميثاق من 2 المادة من 4 الأقرة أحكا  يخالف لأفغانســـتان الســـوفياتي
 أنها على إليها النظر يتعين كان  (4) 2 المادة أن إلى وبالنظر للشــــــــعوب. المصــــــــا تقرير
 الجمهور ت اتحـاد بين المبرمـة المعـاهـدة أن إلى أســــــــــــــــار الـدو ، القـانون في آمرة قـاعـدة

 من قاعدة ما تعارضـــها  كم با لة 1978 عا  في وأفغانســـتان الســـوفياتية الاســـتراكية
 لرفا ولبقة جدا بارعة  ريقة” منه البيان هذا كاســيز   أنطونيو ويصــف الآمرة. القواعد
 مباســــــــــــــرة وا بصـــــــــــــــورة ذلك كان  وإن الآمرة، القواعد مرتبة إلى المصـــــــــــــــا تقرير مبدأ

  .(33)“وملتوية
 

 وال أهالا الدولية ا يعات آرالا - 3 
 الأمم قرارات مثل بالأســـــــــاس، الدول إلى الموجهة ا جراءات على الاعتماد ينبغي بينما - 73 
 أن ذلك - آمرة قاعدة باعتباره المصــــا تقرير ح  إرســــاء أجل من الأ راف، المتعددة والاتأاقيات المتحدة
 المجتما قبل من بها ومعترف مقبولة قاعدة” منها العا  الدو  القانون في الآمرة القاعدة تصــــــــف 53 المادة
 الدولية الهي ات لبعض المؤثرة الآراء إلى أيضـــــا ا ســـــارة اكن - عند ( من )التأكيد “ككل  للدول الدو 

 الثقات: والأقهاء
الروم من أن أعمال لجنة القانون الدو  بشــــــــــــــأن القواعد الآمرة في القانون الدو   على )أ( 

( لم تنته بعد، لادر ا ســـــــــارة إلى أن المقرر الخار وصـــــــــف في عدة jus cogensالعا  )
 92 الأقرات ذلك ومثال آمرة، قاعدة باعتباره المصـــــــامناســـــــبات في تقاريره ح  تقرير 

  الثال . تقريره من 99 و 97 و
 للمادة 1966 لعا  الدو  القانون لجنة ســــــــــر  من 3 الأقرة تناولت الصــــــــــدد، هذا في )ب( 

 أن ينبغي كان  إذا ما مســـــــــــــــألة أمور، جملة في المعاهدات، لقانون فيينا اتأاقية من 50
 الأقرة أن وا بذلك. القيا  عد  وتقرر الآمرة. بالقواعد توضــــــــــيحية قا مة اللتنة تقد 
 أنه مأاده رأ  عن أعربوا اللتنة أعضـــــاء بعض أن إلى أســـــارت 50 المادة ســـــر  من 3
 وعلى المصـــــــــــــــا. تقرير مبدأ تنتهك التي المعاهدات إدراا ينبغي أمثلة، تقديم حال في

 من 40 للمادة 2001 لعا  الدو  القانون لجنة ســـــــر  من 5 الأقرة فإن المنوال، نأس
 في الح  تعرنّف دوليا المشــــــروعة وا الأفعال عن الدول بمســــــؤولية المتعلقة المواد مشــــــروب

  .(34)“بوضو  بها ومعترف مقبولة” آمرة قاعدة باعتباره المصا تقرير
 للقرار آنذاك( بها يعرف كان  التي )بصــــــــأته كروفورد  جيمس وصــــــــف هو آ ر مثال  ة )ا( 

 لحقوق العالمي با علان ســبيهة الدو  القانون في دســتورية ســبه صــأة” له من 1514

__________ 

 .Antonio Cassese, Self Determination of Peoples, Cambridge University Press, 1995 p. 138انظر:  (33) 
 ,Commentary on the draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Actsانـــظـــر:  (34) 

Yearbook of the International Law Commission, 2001, p. 85, para. 5. 
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 العالمي ا علان جانب إلى المصــا تقرير في الح  ووضــا .(35)“نأســه والميثاق ا نســان
  المراتب. أعلى في الح  هذا لمنزلة تقدير هو والميثاق

 
 المادة 53 مم ات اقية  يينا لأايون المعاهدات

 يلي: ما المادة 53 من اتأاقية فيينا لقانون المعاهدات تذكر - 74 
  من آمرة قاعدة ما تتعار  التي المعاهدات”

 ‘(الآمرة القواعد)’ الدو  للقانون العامة القواعد
تكون المعــاهــدة لاويــة إذا كــانــت، في وقــت عقــدهــا، تتعــار  ما قــاعــدة آمرة من القواعــد   

الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون العـامـة للقـانون الـدو . ولأورا  هـذه الاتأـاقيـة يقصـــــــــــــــد بالقـاعـدة 
الدو ، القاعدة التي تقبلها ويعترف بها  تما الدول الدو  ككل بوصــــــــــــــأها قاعدة لا يســــــــــــــمأ مّ  

 .“ روا عنها ولا اكن تغياهاً إلّا بقاعدة جديدة من القواعد العامة للقانون الدو  لها نأس الصأة
 واضــحة وهي المعاهدات، لقانون فيينا مؤتمر في الجدل من الكثا المادة هذه أثارت وقد - 75 

 معاهدة إ لال على يترتب أولا، إليها. ا ســــــارة يتعين نقا  أربا و ة ودلالتها. عرضــــــها  ريقة في نســــــبيا
 المبدأ إلى اســـــــــــتنادا الدو ، القانون في هاما تطورا ذلك كان  وقد المعاهدة. بطلان بالقاعدة المعاهدات من

 ســــــــــــريعة العقد من القا ل المبدأ فيه يحتل الذ  المعاهدات قانون في ســــــــــــيما لا الدول، ادةلســــــــــــي التقليد 
 الاتأاقية في 66 المادة إدراا  ري  عن المؤتمر في الخلاف حُلد  المطاف، نهاية وفي بارزة. مكانة المتعاقدين

 هذا عر  في الح  معينة معاهدة على الآمرة القواعد تطبي  بشـــــــــــــــأن النزاب أ راف من لطرف تعطي التي
 الـدو  القـانون قواعـد من قـاعـدة المعنيـة القـاعـدة تكون أن ظـب ثانيـا، الـدوليـة. العـدل محكمـة على النزاب
 العرفي الدو  القانون قواعد فإن رأينا، وكما الوضا. ذلك سرو  تستوفي أن ظب أنها الواضأ ومن العا ،
 فقط المعنية القاعدة تكون أن ينبغي لا ثالثا، العا . الدو  القانون في آمرة قواعد تصــــبأ ما عادة التي هي

 للـدول الـدو  المجتماُ  بهـا ويعترف يقبلهـا قـاعـدة تكون أن بـد فلا العـا ؛ الـدو  القـانون قواعـد من قـاعـدة
 القواعد من قاعدة لتحديد معيار أهم الواقا في وهذا عنها.  روا م  يُســـــــــمأ لا قاعدةً  باعتبارها ككلّ 
 على الدليل 99 الأقرة في الالتزا  بالتســـــــليم أو المحاكمة قضـــــــية في المحكمة حددتها التي المواد وتقيم الآمرة.
 المجتما جـــانـــب من والاعتراف القبول هو والمطلوب التعـــذيـــب.  ظر يتعل  فيمـــا والاعتراف القبول هـــذا

 النتيتــة رابعــا، لاز . وا الــدول جميا بين فيمــا ا جمــاب أن يعني هــا  اعتبــار وهو - ككــل  للــدول الــدو 
 النتيتــة وهــذه عنهــا. الخروا ظوز لا أنــه هي العــا  الــدو  القــانون في آمرة قــاعــدةً  أ  كون  على المترتبــة
  القاعدة. لهذه المميزة السمات من وهي الآمرة. القواعد صميم في تد ل

 والقاعدة الكافة لااه الالتزا  بين وثيقة علاقة  ة أن ســـــــــــــــب  الذ  التحليل من ويتبين - 76 
 الآمرة القاعدة أن وبيد الدو . للمتتما الأســــــــــاســــــــــية القيم تعكس القاعدتين كلتا  أن المؤكد ومن الآمرة.
 آمرة. قاعدة دا ما يعكس لا الكافة لااه الالتزا  فإن الكافة، لااه التزا  عن دا ما تسأر

__________ 

 ,James Crawford, The Creation of States in International Law (2nd ed.), Oxford University Press انظر: (35) 

1979, p. 604. 
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 لقانون فيينا اتأاقية من 53 والمادة للمحكمة القضـــــــــــــا ية الســـــــــــــواب  تحليل ضـــــــــــــوء وفي - 77 
 المعنية، الأترة في الصــــــــــأة تلك له كانت  وأنه آمرة، قاعدة المصــــــــــا تقرير في الح  أن نســــــــــتنت  المعاهدات،

 التالية: للأسباب وذلك
 القانون قواعد من آمرة قاعدة أصـــبحت التي العرفي الدو  القانون قواعد من قاعدة هو )أ( 

 بالقيــا  تقليـــد  التزا  ويـــاب في حتى ككـــل  الـــدول وتقبلهـــا بهـــا تعترف العـــا ، الـــدو 
  بذلك؛

 جمهور  دمة في وإنســـــــــاني، أ لاقي أســـــــــاس إلى ترتكز التي المباد  تعكس قاعدة هو )ب( 
 الدو ؛ المجتما أورا  من ور  تحقي  سبيل وفي أوسا

 الالتزا  وهي ألا الدو ، للمتتما الأســـــــــــاســـــــــــية القيم أهم من واحدة تحمي قاعدة هو )ا( 
 في الشــــعوب لح  الأســــاس تشــــكل وهي وقيمته، ا نســــان في المتأصــــلة الكرامة باحترا 
 الواقا، وفي .1514 القرار في المبينة الأســس إلى اســتنادا  رية الســياســي وضــعها تقرير

 العهد في المكرســــــة الحقوق  ميا للتمتا أســــــاســــــي أمر أنه على إليه ينظر حقا باعتباره
 الاقتصــــــادية بالحقوق الخار الدو  والعهد والســــــياســــــية المدنية بالحقوق الخار الدو 

 آمرة؟ قاعدة يكون ألا اكن كيف  والثقافية، والاجتماعية
  الدول؛ جميا على تنطب  إنها حي  عالميا الانطباق واجبة قاعدة هو )د( 
 قاعدة وجود إثبات على أعلاه 73 إلى 71 الأقرات في المبينة ا ثبات مواد تقتصـــــر لا )ه( 

 بوصأها أيضا ولكن العرفي، الدو  القانون قواعد من قاعدة باعتبارها المصا تقرير ح 
 وجه على إليها، المشـــــــــــار الصـــــــــــكوك وتبُيننّ  العا ؛ الدو  القانون قواعد من آمرة قاعدة

  لذلك. وقبولها القاعدة عن الخروا جواز بعد  الدول اعتراف الخصور،
  ككل.  للمحكمة القضا ي الاجتهاد على تعلي  إبداء يسوغ ما وهناك - 78 
 القواعد يخص فيما كبا  حد إلى المحكمة تعليل يقو  القضـــــــا ية، اجتهادها ســـــــياق فأي - 79 

التحأظات على اتأاقية منا جراة  بشأن الصادرة 1951 عا  فتوى من جيدا المعروف المقطا على الآمرة
 وهذا الآمرة. القاعدة مصـــــــــــــــطلأ فيها يظهر لا التي أعلاه(، 52 )الأقرة الجماعية والمعاقبة عليهاا بادة 
  المقطا. ذلك على الاعتماد يلغي لا الحال بطبيعة

 الحكم على اعتذارا تشــــــــــكل ســــــــــركة برســــــــــلونة لمعدات الجر قضــــــــــية من الأقهاء ويقول - 80 
 لااه الالتزامات كرســـت  القضـــية تلك أن إلى بالنظرو  أفريقيا. ورب جنوب بشـــأن 1966 عا  في الصـــادر
 إن تاريخية، صــــــــلة هناك أن يبدو - الآمرة بالقواعد وثيقا ارتبا ا يرتبط مأهو  ذاتها حد في وهي - الكافة

 بإنهاء المتعل  القانون وتطوير الآمرة بالقواعد المتعل  القانون تطوير بين القضـا ي، بالاجتهاد تتصـل تكن لم
  .جنوب ورب أفريقيا قضيتي في 1966 عا  في الصادر الحكم صميم في يوجد كان  الذ  الاستعمار،
 القــانون الآمرة: للقواعــد الأقهي بالأســــــــــــــــاس يتعل  نقــام في بالخو  لنــا حــاجــة ولا - 81 
 القويـة ةتــالله بين حتمي تنــاقض هنــاك ذلــك، وما الموافقــة. على القــا م الوضـــــــــــــــعي المــذهــب أو الطبيعي
 “الأ لاقي القــانون ما يتعــار ” - 1951 لعــا  التحأظــات قضـــــــــــــــيــة في وردت التي الطبيعي للقــانون

 والأدلة الموافقة على والقا م الوضــــعي المذهب ما اتســــاقا الأكثر والنه  - “الأ لاقية المباد  أبســــط” و
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 بعد المحكمة، وصــــف من الروم على صــــار ا، التناقض هذا ويظل .الالتزا  بالتســــليم أو المحاكمة قضــــية في
 القانون مباد  من انتهاكها ظوز لا مباد ” أنها على ا نســـــــــــــــاني الدو  القانون لقواعد عاما، 61 مرور
 باثني القرار ذلك اماذ وقبل .مشــروعية التهديد بالأســلحة النووية أو اســتخدامها قضــية في “الدو  العرفي
 قواعد أولب” أن إلى الســـــابقة ليوووســـــلافيا الدولية الجنا ية بالمحكمة ابتدا ية دا رة  لصـــــت عاما، عشـــــر
 قواعد من آمرة قواعد أيضاً  تشكّل الحرب جرا م تحظر التي تلك  صوصاً  ومنها ا نساني، الدو  القانون
 يحل وقد .(36)“واها على الغلبة ولها عنها الخروا ظوز لا قواعد أنها أ ، jus cogensأو  الدو  القانون
مشـــــــــــــــروعية التهديد بالأســـــــــــــــلحة النووية  قضـــــــــــــــية في  او  القاضـــــــــــــــي إعلان ورار على الأقهي الخلاف

  من استخدامها أو
 في ســــا دا يزال لا كان  الذ  الدو  للقانون الحاز  وا راد  الوضــــعي النه  من بدلا”  

 الضـــــما لاســـــيد إلى أكثر يســـــعى قانون وهو الدو ، للقانون موضـــــوعي مأهو    حل القرن بداية
  .(37)“ تما سكل في المنظمة للدول الاجتماعية للضرورات والاستتابة الجماعي العد 

 الوضعي، والقانون الطبيعي القانون من كل  مزال  بتتنب المسا، الااه يحدد المرموق القاضي أن يبدو وهنا
 الضــــــما” تســــــمية عليه أ ل  ما يعكس الذ  الدو  بالقانون بربطه نهته بإرســــــاء ذلك من بدلا والقيا 
 .“الجماعي العد 

 إحتا  من عنه يكشـــــــــــف ما هي للمحكمة القضـــــــــــا ي الاجتهاد مات من مة وأبرز - 82 
 على أحيا  يعُثر لا حي  الآمرة، القاعدة موضـــــــــوب ما بالكامل التعا ي عن المحكمة جانب من واضـــــــــأ
 وبناء القاعدة. تطبي  مســــــألة تذكر لا أ رى وأحيا  وملتوية، مباســــــرة وا بصــــــورة إلا تطبيقها إلى إســــــارة
 عدة الآمرة القواعد تطبي  مســــــــألة على العثور من الروم على أنه إلى الأطن المراقب يخلص قد ذلك، على
  التردد. ببعض يتسم المأهو  لهذا المحكمة تبني فإن المحكمة، أعمال في مرات

 
 الحالية الإ مالا إ رالاات  ياق في المعاهدات قايون في ا مرة الأاعدة تطبيق  

 هو المطرو  الســـــــؤال فإن آمرة، قاعدة المصـــــــا تقرير في الح  أن إلى  لصـــــــنا وقد الآن - 83 
 الأمر كان  وإذا الح . ذلك ما تتعار  المتحدة والولا ت المتحدة المملكة بين معاهدة هناك كانت  إذا ما

 لاوية. المعاهدات لقانون فيينا اتأاقية من 53 المادة بمقتضى المعاهدة فإن كذلك،
 المتحدة والولا ت المتحدة المملكة اعتمدت ،1966 الأول/ديســــــــــــــمبر كانون  30 وفي - 84 
 )مشـــــــــــأوعة دفاعية لأورا  الهند  المحيط في البريطاني ا قليم إتاحة بشـــــــــــأن اتأاق بمثابة متبادلة مذكرات
 يلي: ما على 1966 عا  اتأاق من )أ( 2 الأقرة وتنص .(38)(“1966 عا  اتأاق”) بمرفقات(

__________ 

 .Prosecutor v. Kupreskic, IT-95-16-T, para. 520انظر: ]قضية المدعي العا  ضد كوبريشكنتلم[  (36) 
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 270انظر: (37) 

declaration of Judge Bedjaoui, para. 13. 
 Exchange of Notes constituting an Agreement between the Government of the United Kingdom ofانظر:  (38) 

Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America concerning the 

Availability for Defence Purposes of the British Indian Ocean Territory, United Nations, Treaty Series, 1967. 

Vol. 603, p. 274, No. 8737. 
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 الســـلطات تتشـــاور بعينها، جزيرة اســـتخدا  الأو  المتحدة الولا ت اســـترا  حالة في”  
 التي ا دارية التدابا المتحدة المملكة ســلطات تتخذ لكي اللاز  الوقت بشــأن المختصــة الحكومية

 .“المذكور الدفاب سر  استيأاء  تاحة ضرورية تكون قد
 التوصـــل ي التاليين والتأاهم الاتأاق” أن إلى التاريخ نأس في عليه متأ  محضـــر ويشـــا - 85 
 إليهما:

 بااالتد هي إليها المشــــــــار ا دارية التدابا فإن الاتأاق، من )أ( 2 الأقرة إلى با ســــــــارة  
 من أ  تو ين وإعادة الجزر، في متابعته لار  اقتصـــــــــــــــاد  نشـــــــــــــــا  أ  إنهاء أو لتعديل اللازمة

 .“الدفاعية للأورا  الجزر إتاحة تيسا وكذلك السكان،
 الجزيرة بإتاحـة التزامـا المتحـدة المملكـة على 1966 عـا  اتأـاق فر  إلى وبا ضــــــــــــــــافـة - 86 
 يتعين التي ا دارية التدابا في المتمثلة الجانبية المسألة أيضا تناول فقد الدفاعية، للأورا  المتحدة للولا ت

 بقدر 1966 عا  اتأاق من جزء هي التدابا وهذه الالتزا . بذلك للوفاء اماذها المتحدة المملكة على
 المملكة أن أهمية يكتسي ومما الدفاعية. للأورا  الجزر إتاحة على المتحدة المملكة موافقة من جزء هي ما

 أن إلا التو ين، إعادة إلى عليه المتأ  المحضـــــر ويشـــــا الســـــكان. تو ين إعادة بمســـــؤولية كلأت  قد المتحدة
 ســــــكان جميا أن إلى المحكمة فتوى وتشــــــا تو ينهم. إعادة قبل الســــــكان ترحيل بالضــــــرورة يقتضــــــي ذلك

  .1973 و 1967 عامي بين الأترة في ترحيلهم ي ساووس
 المتحـــدة للولا ت الجزر إتاحـــة في المتمثـــل 1966 عـــا  اتأـــاق من الهـــدف ويتعـــار  - 87 
 على ذلك في بما عليه، المتأ  المحضـــــــــــر بموجب المتحدة المملكة قطعتها التي والالتزامات الدفاعية للأورا 

 ذلك في بما موريشــيوس، ســعوب ح  ما ترحيلهم، ي الذين ســاووس ســكان تو ين إعادة الخصــور وجه
 الشــعوب إرادة باحترا  الالتزا  هو الح  هذا جوهر أن الأتوى وتوضــأ المصــا. تقرير في ســاووس، ســكان

 والثقافية. والاجتماعية الاقتصــادية وتنميتها الســياســي وضــعها يخص فيما و رية حقا عنها المعبر المســتعمرة
 وعلى ســــاووس، ســــكان ذلك في بما موريشــــيوس، ســــعوب اســــتشــــارة على دليل أ  الدعوى في يوجد ولا

 ترحيل وفي الأر بيل، جزر في العســـــــــــــكرية القاعدة إنشـــــــــــــاء في و رية حقا عنها المعرب إرادتهم من التأكد
 المتحدة المملكة قيا   لأية على 1966 عا  اتأاق أبُر  الحال، وبطبيعة تو ينهم. وإعادة الجزر ســـــــــــــــكان
 الثاني/نوفمبر تشـــــــــرين 8 في أ  ســـــــــهرا، 13 بنحو ذلك قبل موريشـــــــــيوس عن ســـــــــاووس أر بيل بأصـــــــــل
 هذا أن وا المصــــــــا. تقرير ح  ما يتعار  التصــــــــرف هذا أن إلى فتواها في المحكمة و لصــــــــت .1965

 الدولة جانب من الاســـــتعمار إنهاء عملية ســـــياق في بها المضـــــطلا الأ رى الأعمال أن يعني لا الاســـــتنتاا
 المصا. تقرير في ح  في المتمثلة الآمرة القاعدة ما أيضا تتعار  تكن لم با دارة القا مة

 في بما موريشــــيوس، لشــــعوب المصــــا تقرير ح  ما 1966 عا  اتأاق يتعار  ثم ومن - 88 
 الح  ذلك لأن المعاهدات، لقانون فيينا اتأاقية من 53 المادة بموجب با ل وهو ســـــــاووس، ســـــــكان ذلك
دنا أن اكن ولا آمرة. قـاعـدة  فـإن ،الـذهـب النقـد  لمبـدأ ووفقـا قـانونيـة. آثار أ  1966 عـا  اتأـاق يحـُ
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 .(39)المطالبة “موضــــــوب” ثالثة لدولة القانونية المصــــــا  تشــــــكل حي  القضــــــا ية الولاية تمارس لن المحكمة
  ا جراءات. هذه سياق في 1966 عا  اتأاق بطلان استنتاا من المحكمة انا لا المبدأ هذا فإن رأيي، وفي
 

 الحالية الإ مالا إ رالاات  ياق في الدو  مسلمولية قايون في ا مرة الأاعدة تطبيق  
 وا عمل المتحدة المملكة جانب من الأر بيل فصل أن إلى فتواها في المحكمة  لصت - 89 
 المادتين في آمرة قاعدة ينتهك الذ  المشــروب وا الأعل على المترتبة القانونية النتا   تناول وظر  مشــروب.

 دوليا المشـــــروعة وا الأفعال عن الدول مســـــؤولية بشـــــأن الدو  القانون لجنة مواد مشـــــروب من 41 و 40
 على المترتبة بالنتا   تتعلقان وهما العا ، الدو  القانون تعكســـــــــــــــان المادتين هاتين أن ويبدو .2001 لعا 

 بالتزا  جســــــــيم إ لال أ  على المترتبة للنتا   مكرســــــــة 41 والمادة الدولية. بالالتزامات الجســــــــيم ا  لال
 ملف” منه “الجســـــــــــــــيم ا  لال” ويعردف العا . الدو  القانون قواعد من آمرة قاعدة بموجب  ســـــــــــــــئ
 المتحدة المملكة قيا  أن فيه سـك لا ومما .“الالتزا  أداء عن المسـؤولة الدولة جانب من منهتي أو جسـيم
 الاعتراف بعد  ملزمة والدول المتحدة. المملكة جانب من جســــيم فشــــل موريشــــيوس عن الأر بيل بأصــــل

 مساعدة أو عون أ  تقد  ولا ،40 المادة في المقصود بالمعل جسيم إ لال عن  جم وضا أ  بشرعية”
 الدول، جميا على ينطب  الواجب هذا أن المواد مشـــــــــروب ســـــــــر  ويوضـــــــــأ .“الوضـــــــــا ذلك على للحأاإ

 المحتلة، الألســطينية الأر  في الآثار القانونية الناســ ة عن تشــييد جدار قضــية وفي المســؤولة. الدولة فيها بما
 المصــــــــــا، تقرير في الح  بانتهاك يتعل  فيما الالتزا  نأس عليها يقا الدول جميا أن إلى المحكمة  لصــــــــــت

  الكافة. لااه الالتزامات إنشاء في كح   أكدته ما وهو
 

 ال    عملية على موريشيوس “موا أة” مسولة الثالثت الجزلا  
 الأقرة في المســــــــــألة بهذه يتعل  فيما المحكمة إليها  لصــــــــــت التي الر يســــــــــية النتا   تبيند  - 90 

 بوصــــأها” موريشــــيوس كانت  الأصــــل، عملية على “الموافقة” وقت في أنه يذُكر أولا، الأتوى. من 172
 لجنة عن صــدر تقرير من بمقطا ذلك بعد المحكمة وتســتشــهد .“المتحدة المملكة إســراف تحت مســتعمرة،

 ســـــــعب وليس وممثلوها، المتحدة المملكة تمتلك موريشـــــــيوس، دســـــــتور بموجب أنه مأاده والعشـــــــرين الأربعة
 يكون عندما دو  اتأاق عن الحدي  اكن لا أنه المحكمة رأت وثانيا، الحقيقية. الســــــــــــلطة موريشــــــــــــيوس،

 التي الظروف اســــــتعرا  بعد أنه، إلى المحكمة  لصــــــت وثالثا، .“الآ ر لســــــلطة  اضــــــعا” ما “ رف”
 إرادة عن وحقيقي حر تعبا” إلى تســــــتند الأصــــــل عملية تكن لم المبدأ، حي  من الوزراء  لس فيها اتأ 

  .“المعني الشعب
 قد الأصــــل عملية على فيها “وافقت” موريشــــيوس إن يقال التي الظروف أن رأيي وفي - 91 

 وزراء ور يس موريشـــــــيوس وزراء ر يس بين عقدت التي بالاجتماعات بدأت واحدة صـــــــأقة من جزءا تعتبر
 عملية بإجراء “الاتأاق” الوزراء  لس بتأكيد وانتهت ،1965 أيلول/ســـــــــــــــبتمبر 23 في المتحدة المملكة
 أن تثبت التي الخاصة الظروف الكافي بالقدر الأتوى تحدد ولا .1965 الثاني/نوفمبر تشرين 5 في الأصل

__________ 

)إيطاليا ضــــــد فرنســــــا والمملكة المتحدة  1943]حكم المحكمة في قضــــــية الذهب النقد  الذ  نقُل من روما في عا   انظر: (39) 
 Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdomوالولا ت المتحدة الأمريكية([ 

and United States of America), Preliminary Question, Judgment, I.C.J. Reports 1954, p. 19. 
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 ســــــــكان فيها بما موريشــــــــيوس، ســــــــعب إرادة عن والحقيقي الحر التعبا إلى تســــــــتند تكن لم الأصــــــــل عملية
  الخاصة. الظروف هذه في الآن المستقل الرأ  ينظر وسوف موريشيوس.
 ر يس بين 1965 أيلول/ســـبتمبر 23 في عقد الذ  الاجتماب إلى الأتوى أســـارت وقد - 92 

 لر يس الخار الســــــــــــــكرتا إليه وجهها التي التالية المذكرة وإلى البريطاني، الوزراء ور يس موريشــــــــــــــيوس وزراء
  الاجتماب: قبل الوزراء

 والهدف .10:00 الســـاعة في صـــباحا ودا لرجيتكم آت رامغولا  ســـيووســـاوور الســـا”  
 يحدا لا قد ذلك أن من والخوف الاســــــــتقلال؛ على يحصــــــــل قد منه الأمل بالأمل: إ افته هو
 الجملة هي المذكرة هذه في الأساسية والجملة ساووس... أر بيل فصل مسألة بشأن يتعقل لم ما

  .(40)“الثالثة الصأحة من الأ اة
 أن إلى وامضـــــة إســـــارة يشـــــا أن في الوزراء ر يس بالتا  يروب وقد” الأ اة: الأســـــاســـــية الجملة في وورد

 موافقــة دون المجلس، من أمر بموجــب ســــــــــــــــاووس فصــــــــــــــــل في القــانوني الح  تملــك الملكــة جلالــة حكومــة
 الأصل.( في موجود )التوكيد “. طاة  طوة ستكون الخطوة هذه لكن موريشيوس،
 أيلول/ 23 يو  من صـــــــــــــــبـاحـا العـاســـــــــــــــرة الســــــــــــــــاعـة في عقـد الـذ  الاجتمـاب و لال - 93 
 موريشـــيوس إلى العودة اكنه منه ســـيووســـاوور للســـا تماما البريطاني الوزراء ر يس أوضـــأ ،1965 ســـبتمبر

 بموجب الأصــل أو الاســتقلال في يكمن قد ا  لاق على حل أفضــل” وأن “بدونه أو بالاســتقلال إما”
 من الأصـــل عملية على “واف ” فقد عليه. يحســـد لا وضـــا في ســـيووســـاوور الســـا كان  وقد .(41)“اتأاق
 وصــــــف أســــــاءت أنها على موريشــــــيوس تصــــــوير المتحدة المملكة ومحاولة الاســــــتقلال. على الحصــــــول أجل
 من الاجتماب أهمية من التقليل محاولة كذلك  مقنعة تكن ولم مقنعة؛ وا الاجتماب أثناء بالأعل حدا ما

 الاجتماب، انعقاد موعد قبل الوزراء ر يس أعدّه قصا دا لي محضر على تركز موريشيوس” أن ذكر  لال
 1965 أيلول/ســـبتمبر 23 كان  وقد .“المتحدة المملكة أعدته الذ  الجلســـة محضـــر من صـــغا جزء وعلى
 في الحضــــــــيض بمســــــــتعمراتها بريطانيا علاقات بلغت حي  البريطانية؛ الدبلوماســــــــية يخص فيما حالكا يوما
 وإكراهه. ومويأه موريشـــــيوس وزراء ر يس إرهاب وراء من القصـــــد تماما الواضـــــأ من كان  وقد اليو . ذلك
 لاستعباد الشعوب إ ضاب عبارة من 1514 القرار من 1 الأقرة لمقصود توضيأ إلى  اجة المرء كان  وإذا

 فقد موريشيوس. وزراء لر يس المتحدة المملكة معاملة إلى المرء ينظر أن يكأي واستغلاله، وسيطرته الأجن 
 تأسا محاولة المعقول وا ومن إ ضاعه. بغر  الوزراء ر يس لتخويف السلطة استخدا  هو القصد كان

 التأاو  اســـتراتيتيات تســـتخد  ببســـا ة كانت  وأنها التأاو  بصـــدد كانت  منها المتحدة المملكة ســـلوك
 والدولة المســـــــــــــــتعمرات إحدى وزراء ر يس بين تربط بعلاقة يتعل  الأمر كان  المطاف، نهاية فأي العادية.
 فصــل على المزعومة الموافقة عن ســيووســاوور الســا تحدا ذلك، على ســنوات مرور وبعد بإدارتها. القا مة

__________ 

 United Kingdom Colonial Office, Note for the Prime Minister’s Meeting with Sir Seewoosagurانـــــظــــــر:  (40) 

Ramgoolam, Premier of Mauritius, PREM 13/3320 (22 Sept. 1965), p. 1. 
 United Kingdom Foreign Office, Record of a Conversation between the Prime Minister and theانــــظــــر:  (41) 

Premier of Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam, at No. 10, Downing Street, at 10 a.m. on Thursday, 

September 23, 1965, FO 371/184528 (23 Sept. 1965), p. 3. 
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 سيووساوور السا من أفيد كما  .(42)“ يار أ  لدينا يكن لم” موريشيوس: لبرلمان فقال ساووس أر بيل
 ملتف حبل هناك كان” يلي: ما مونيتور، ســــــــــاينس كريســــــــــتيان  تدعى ا  بارية، المنظمات  حدى قال
 عتب ولا .(43)“عل ي ]الخناق[ لضُينّ  وإلا نعم، أقول أن علي كان  بلا. الرد بوسعي يكن لم رقبتي. حول
 في  لصـــــــــت لموريشـــــــــيوس التشـــــــــريعية للتمعية التابعة الأر بيل بأصـــــــــل المعنية المختارة اللتنة أن في إذن
 أبســــــــــــــط نطــاق  ـارا يقا أن اكن لا” الاجتمــاب ذلـك في المتحــدة المملكــة موقف أن إلى 1982 عـا 

 .(44)“للابتزاز تعريف
 بتعيين يأمره (45)دســــــتور  نص بموجب موريشــــــيوس وزراء ر يس تعيين الحاكم تولى وقد - 94 
 ســــــــعب واعتمد للوزراء. ر يســــــــاً  التشــــــــريعي المجلس أعضــــــــاء أولبية بدعم يحظى أنه يبدو الذ  الشــــــــخص

 منتخبا عضـــــــــــــوا 40 من تتألف الجمعية وكانت .1957 عا  في للبالغين العا  الاقتراب نظا  موريشـــــــــــــيوس
 يعكسان أنهما على امذه قد يكون قرار أ  وكذلك الوزراء ر يس إلى ينظر أن واكن معيدنا. عضوا 15 و

 سعبه. على تؤثر التي القرارات اماذ في ومستقلا حرا نأسه هو يكون أن سريطة موريشيوس، سعوب إرادة
 ما اجتماعه  لال ســـاووس أر بيل فصـــل على “موافقته” الوزراء ر يس فيها أعطى التي الظروف أن بيد

 يتســـــــــــــــم كان  العا  فالجو إرادته. عن التعبا حرية ما تماما وتتنافى تتعار  كانت  البريطاني الوزراء ر يس
 تلــك في الأصــــــــــــــــل عمليــة على الوزراء ر يس جــانــب من “موافقــة” أ  فــإن ولــذلــك وا كراه. بالترهيــب
 المصـــــــــــــــا. تقرير ح  في المتمثلة والآمرة العرفية القاعدة بموجب مطلوب هو ما ما تنســـــــــــــــتم لا الظروف

 مســـــــــتقبلها يخص فيما الشـــــــــعوب إرادة عن والحقيقي الحر التعبا اســـــــــتر ت القاعدة تلك فإن رأينا، وكما
 ا رادة عن يعبر أن اكن لا قراره أن ســـــيووســـــاوور للســـــا الشـــــخصـــــية ا رادة تقويض ويعني الســـــياســـــي.

 ساووس. سكان ذلك في بما موريشيوس، لشعب الجماعية
 في الأصـــــــــــــــل عمليـة على واف  موريشـــــــــــــــيوس وزراء  لس من المتحـدة المملكـة وقالت - 95 

 موافقتــه أعطى الــذ  الوزراء  لس أن بيــد .1965 الثــاني/نوفمبر تشـــــــــــــــرين 5 وفي أيلول/ســـــــــــــــبتمبر 23
ل التي الطريقــة  كم اكن، لا كــنّ  إرادة عن والحقيقي الحر التعبا يعكس أنــه على إليــه ينظر أن بهــا، ســـــــــــــــُ

 إرادة تعكس قراراته ظعل أن من ليتمكن الحاكم عن الكأاية فيه بما مستقلا يكن لم ببسا ة فهو الشعب.
 ومن عضوا، 13 إلى أعضاء 10 من المجلس تألف وقد ساووس. سكان ذلك في بما موريشيوس، سعوب
 أسـخار وهم الوزراء. ر يس ما التشـاور بعد الحاكم، يعيّنهم المجلس وأعضـاء الوزراء. ور يس الأول الأمين
 المنتخبين الأعضـــاء من 40 من تتألف كانت  التي التشـــريعي، المجلس في أعضـــاءً  تعيينهم أو انتخابهم جرى

 من بتكليف التشـــــريعي المجلس في المعيدنون الأعضـــــاء ويعمل .(46)الحاكم يعينهم عضـــــوا 15 إلى يصـــــل ماو 

__________ 

 Mauritius Legislative Assembly, Speech from the Throne Address in Reply: Statement by the Primeانظر:  (42) 

Minister of Mauritius, 11 Apr. 1979, p. 456. 
 Mauritius Legislative Assembly, Reply)للا لاب على إســـارة إلى ذلك البيان، انظر رد المجلس التشـــريعي لموريشـــيوس  (43) 

to PQ No. B/1141 (25 Nov. 1980), p. 4223.). 
 Mauritius Legislative Assembly, Report of the Select Committee on the Excision of the Chagosانــــظــــر:  (44) 

Archipelago, No. 2 of 1983, June 1983, para. 52 E. 
 (.1) 60، المادة 1964سبا /فبراير  26، المؤرخ 1964مرسو  دستور موريشيوس لعا   (45) 
 والأمين الأول  كم المنصب.(. وقد ضم أيضا ر يس المجلس التشريعي 1) 27مرسو  )دستور( موريشيوس، المادة  (46) 
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 تحديد ويتولى الاجتماب. عقد اكن كان  إذا ما ويحدد المجلس اجتماعات رئاسـة الحاكم ويتولى .(47)الحاكم
 .(48)التقديرية ســــــلطته وف  يتصــــــرف الذ  الحاكم المجلس في المعينين الأعضــــــاء بعضــــــوية المتعلقة المســــــا ل
 الوزراء  لس ما بالتشـــــــــــــــاور الحاكم تلز  الدســـــــــــــــتور من 59 المادة أن من الروم فعلى ذلك، على وعلاوة
 المجلس ما التشـاور” أن يرى حالة أ  في بذلك بالقيا  ملزما يكن لم بالسـياسـات، المتعلقة المسـا ل بشـأن

 هذا يخص فيما الهامة والنقطة .(49)“الجلالة صـــــــاحبة بخدمة ماد  إ لالا يشـــــــكل أن ســـــــأنه من بشـــــــأنها
 الحاكم إلى المطاف نهاية في مدين المنتخبون( الأعضـــــــاء ذلك في )بما حدة على عضـــــــو كل  أن هي المجلس

 للحكم يذكر وز  الحاكم يقيم ألا تماما الممكن من كان  فقد الحاكم. بدون للمتلس وجود فلا تعيينه. في
 وأبرزت  دمته. في ليكونوا يعينهم ســــــــــخصــــــــــا 13 من يتألف للوزراء  لس بتشــــــــــكيل فيقو  الداقرا ي،

 والعشـــــــرين الأربعة لجنة تقرير إلى إســـــــارتها معر  في حقيقية ســـــــلطة إلى موريشـــــــيوس ممثلي افتقار المحكمة
  موريشيوس. ممثلي لا وممثليها، المتحدة المملكة أيد  في فعليا توجد موريشيوس في السلطة أن يأيد الذ 

 ر يس ما التشــــــــاور بعد يد  قد الوزراء  لس لأعضــــــــاء الحاكم تعيين أن من الروم وعلى - 96 
 من يكن لم الظروف، تلك وفي الوزراء. ر يس من مقدمة توصـــــــية أ  بتنأيذ التزا  أ  لديه يكن لم الوزراء،
 إرادة عن والحقيقي الحر التعبا يعكس الأصـــــــــــــــــل عمليـــة على “الموافقـــة” المجلس قرار أن اعتبـــار الممكن

 من بدلا الحاكم إرادة يعكس أن يُســـــــــــتبعد فلا المجلس، هيكلة  ريقة الاعتبار بعين أ ذ  وإذا الشـــــــــــعب.
 ولاجه كان  بل ســـــــاووس، ســـــــكان ذلك في بما موريشـــــــيوس، لشـــــــعب الحاكم ولاء يكن ولم الشـــــــعب. إرادة

 المجلس ما بالتشـــاور ملز  وا الحاكم أن على موريشـــيوس )دســـتور( مرســـو  نص ولذلك الجلالة. لصـــاحبة
 فإن الأســـــــــــــاس، هذا وعلى الجلالة. صـــــــــــــاحبة بخدمة مل قد المشـــــــــــــاورات هذه أن فيها يرى حالة أ  في
 في بما موريشـــــيوس، ســـــعوب إرادة تمثل لا لأنها ســـــي ا تعني لا الأصـــــل عملية على الوزراء  لس “موافقة”

  ساووس. سكان ذلك
 الحكم قبيل من الاســــتعمار  الحكم في داقرا ية وا مات وجود أن فيه ســــك لا ومما - 97 

  ري  عن منها التحق  ينبغي الشــــــــــعب إرادة أن على التأكيد على العامة الجمعية حمل ما هو أعلاه المبين
 الأمم رعاية تحت ذلك يكون أن ويأضـــــل بها، المعترف الداقرا ية الوســـــا ل من ذلك وا أو الاســـــتأتاء”

 1960 الأول/ديســــمبر كانون  15 المؤرخ (15-)د 1541 القرار من التاســــا المبدأ ويكرر .(50)“المتحدة
 يصــــــــــــحبها  رية عنها أعربوا التي ا قليم ســــــــــــكان لروبات” نتيتة حصــــــــــــل قد الاندماا أن على التأكيد
 اقتراب أســـــــــــاس على ومبنية لارد بكل مطبقة المعروفة، الداقرا ية وبالطرق مركزهم، في للتغيا التا  إدراكهم
 .“العا  البالغين

 في تمت قد الأصل عملية على موريشيوس “موافقة” من أيضا المتحدة المملكة وقالت - 98 
 أيد الذ  الســــــــــياســــــــــي الحزب أن المتحدة المملكة وأكدت .1967 عا  في جرت التي العامة الانتخابات

 من ســـــــــــــــل  فعل رد أ  وياب بالتا  يعني ما وهو الانتخابات، تلك في بالأولبية فاز الأصـــــــــــــــل عملية
 الأصــــل عملية كانت  ،1967 عا  انتخابات موعد  لول أنه الواقا أن بيد الأصــــل. عملية لااه الجمهور

__________ 

 (.1) 32مرسو  )دستور( موريشيوس، المادة  (47) 
 (.1) 34مرسو  )دستور( موريشيوس، المادة  (48) 
 (.2) 59مرسو  )دستور( موريشيوس، المادة  (49) 
 (.7-)د 637قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  (50) 
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 الولا ت ما اتأــاقــا بالأعــل أبرمــت قــد المتحــدة المملكــة وكــانــت بالأعــل تمــت قــد كــانــت  حيــ  واقعــا أمرا
 عمليــة و لال ســـــــــــــــنــة. 50 لمــدة الــدفــاعيــة للأورا  الأر بيــل اســـــــــــــــتخــدا  أجــل من الأمريكيــة المتحــدة

 ولذلك الاســـــــــتقلال. عند موريشـــــــــيوس من كتزء  بالأر بيل الاحتأاإ  يار الشـــــــــعب اُنأ لم الانتخاب،
 ســـــــــــــكان ذلك في بما موريشـــــــــــــيوس، ســـــــــــــعوب إرادة تعكس أنها على الانتخابات هذه إلى النظر اكن لا

  الأصل. عملية يخص فيما ساووس،
 فصــل هي أجزاء، ثلاثة في ا جراءات هذه في رويت كما  ســاووس ســكان قصــة وتقا  - 99 
 في عســــكرية قاعدة بإنشــــاء المتحدة للولا ت بالســــما  يقضــــي الذ  والاتأاق ،1965 عا  في الأر بيل

 المتعددة مجزا ها ســـــــــــواء القصـــــــــــة، هذه وتنطو  الجزر. تلك من ســـــــــــاووس ســـــــــــكان وترحيل الجزر، تلك
 جميا من وينتهك ،1514 القرار يدينه ما وهو واســـــتغلاله، وســـــيطرته للأجن  ا  ضـــــاب على ككل، أو

 المصـــا تقرير في ســـاووس، ســـكان ذلك في بما موريشـــيوس، ســـعب ح  في المتمثلة الآمرة القاعدة النواحي
  والاستقلال.
 الحر التعبا إلى تســـــتند تكن لم الأصـــــل عملية من المحكمة اســـــتنتاا التحليل هذا ويؤيد - 100 
 المعني. الشعب إرادة عن والحقيقي

  
 شاغوس  اان  نة الراب ت الجزلا  

 إلى وبالنظر .“ســـــــــــاووس ســـــــــــكان حالة” منه يوصـــــــــــف لما فرعا المحكمة فتوى تكرس - 101 
 الأنسـب من يكون قد ونصــف، عقود خمســة بنحو الأر بيل فصــل بعد فيها أنأســهم ظدون التي الظروف
 .“ساووس سكان محنة” عن التحدا
ر ســـعب   ســـاووس فســـكان - 102   وهو أ رى، أماكن إلى إرادته عن روما ونقُل و نه من هُتنّ

 أ رى بلدان إلى ونقلهم قرون أربعة قبل أفريقيا من الملايين ا تطاف صــارخ بشــكل الأذهان إلى يعيد فعل
ل وقد المزارب. في للعمل واسـترقاقهم   ارا إلى سـافروا الذين الآ رون أما قسـرا. سـاووس سـكان معظم رُحنّ
 باوس جزيرة على وُلد بانكولت أوليأييه لويس فالســـــــــــــيد العودة. من مُنعوا فقد فتلأة، لأورا  الأر بيل
 إلى العودة من منعوا وقد الط . العلاا بهدف موريشيوس إلى وأسرته هو وسافر .1964 عا  في بانهوس
 مؤسس وهو العمر. من واحدة سنة حوا  يبلغ كان  عندما الأر بيل وادر بانكولت السيد ولعل د رهم.
 جميا في مباســــر، وا أو مباســــر بشــــكل ســــواء تمثيلية، بصــــأة ســــارك وقد للاج ين، ســــاووس فري  ور يس

 الذ  ا جراء على اعتر  وقد الأر بيل. من ســــاووس ســــكان ترحيل منذ رفُعت التي القضــــا ية الدعاوى
 وكانت الأ اة، العشرين السنوات  لال مناسبات عدة في محاكمها في المتحدة المملكة حكومة به قامت
 الطعون محكمة أصـــدرت حي  (،Bancoult No. 5) 5 رقم بانكولت قضـــية الموضـــوب هذا في قضـــية آ ر
 ا جراءات من أ  في بانكولت الســــــــيد ينتأ ولم .2019 ســــــــبا /فبراير 8 في قرارها المتحدة المملكة في
 قالت وكما ســـعبه. باســـم ومثابرة ســـتاعة من أبداه ما على مرموقة دولية جا زة يســـتح  وهو بها، قا  التي

 التي القوانين بســبب د رهم إلى حاليا العودة ســاووس ســكان من واه ولا بمقدوره ليس فتواها، في المحكمة
 محاكمها. أصدرتها التي والقرارات المتحدة المملكة سنتها

 وكانت الكبرى. العدل قاعة في ا فتاء إجراءات ســـاووس ســـكان من عدد حضـــر وقد - 103 
 بوســــــــعها يكن لم وحي  المحكمة. أما  ببيان أدلت وقد الحضــــــــور. من واحدة إليز  لايزي مار  الســــــــيدة
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 ســـــــريط ســـــــكل في بيانها عُر  مكتوب، بيان قراءة بمقدورها يكن ولم الكريول بلغة ســـــــوى المحكمة فا بة
 على إنســانيا  ابعا إليز  الســيدة وتضــأي المحكمة. إلى لكلمتها ا نكليزية الترجمة وقدنّمت مســتدل. فيديو
 في المتمثل القصـــة، من الجانب لهذا حد وضـــا من بد لا أنه إلى المحكمة  لصـــت وقد المؤلمة، القصـــة هذه
  المتحدة. المملكة جانب من الأر بيل إدارة

 :2018 آب/أوسطس 14 في إليز  السيدة به أدلت الذ  البيان نص يلي وفيما - 104 
 ووُلد بانهوس. باوس جزيرة في 1953 تموز/يوليه 24 في وُلدت إليز . لايزي امي”  

(. ووُلدت أمي في جزيرة باوس بانهوس. ووُلد أجداد  أيضـــــــــا Six Ilesجزر ســـــــــيز إيل ) في أي
رت أن منذ معا تي وسأحكي موريشيوس. وفد فيهنالك. أ  عضو   الأردوسية. جزيرتي من هُتنّ

 الجزيرة إلى أعود ســـــــوف منني ثقة على وأ  اليو . إلينا تســـــــتما الدولية العدل محكمة أن يســـــــرني
 فيها. وُلدت التي

 نأكله كنا  ما وكل إليها. ينتمون وثقافة وأســـــــــرة عمل لديهم كان  الجميا ســـــــــاووس، في  
  ازجة. أوذية عن عبارة كان

 نتلقى وكنا نقتنيها. التي البضــــــــا ا كل  لالب موريشــــــــيوس من تأتي التي الســــــــأن وكانت  
 الجميا ســـــاووس، فأي ســـــيء. أ  ينقصـــــنا يكن لم يلزمنا. ما كل  نتلقى وكنا البقالة. مشـــــتر ت

 سعيدة. حياة يعيلم كان
 وبيوتنا جزيرتنا نغادر أن علينا يتعين إنه ا قليم مدير لنا قال الأ  ، من يو  في أنه إلا  

 المغادرة. منهم  لُبت لما الغضــــــــــــــب انتابهم وقد حزينا. الجميا وكان ســــــــــــــبيلنا. حال إلى ونذهب
 عن إ بــار  ظر لم الآن، حتى لــذلــك. تبرير أ  لنــا يقــدموا ولم  يــار. أ  لــدينــا يكن لم ولكن
 المغادرة. إلى اضطر  الذ  السبب

 نأكله. ما  د نكن فلم الغذاء. إلينا لالب كانت  التي الســــــــأن تأتي تعد لم ذلك، وبعد  
ســـــــــــــــأينة تدعى  أتت الأ  ، من يو  وفي كثاا.  عانينا لقد ا  لاق. على ســـــــــــــــيء لا أدوية. لا

 ســــيء كل  ونترك الســــأينة، نســــتقل أن علينا كان  أنه ا قليم مدير(. وأبلغنا Nordvaerنوردفاير )
 وقد لذلك، جدا الناس وضـــب نغادر. وأن الملابس، بعض عدا وراء  الشـــخصـــية ممتلكاتنا وكل
 نرى أن بوســـــــــعنا يكن لم  ي  الظلا  في الســـــــــأينة متن على صـــــــــعد  الظلا . جنأ في ذلك ي

 مثل كنا  ســـــــــــــي ة. الســـــــــــــأينة هيكل في الظروف كانت  الســـــــــــــأينة، متن على كنا  وعندما جزيرتنا.
 السأينة. متن على كمداً   اوتون الناس كان  السأينة. تلك متن على والعبيد الحيوا ت

 إلى للوصـــــــــول أ   أربعة الســـــــــأينة واســـــــــتغرقت الرابا. ســـــــــهر  في حاملا حين ذ وكنت  
 لأني ذلك حدا  ، بالنســــبة  ألي؟ مات لماذا ومات.  ألي وُلد وصــــولنا، وبعد موريشــــيوس.

 لهذا حزينة. وكنت ســــــــــديد، قل  وانتابني الســــــــــأينة، تلك متن على نأســــــــــية صــــــــــدمة من عانيت
 ســـــــنعود مننا نعتقد أن علينا الأمل. نأقد ألا ظب رأيي، في الولادة. عند ولد  مات الســـــــبب،

 إلى ينتمي يزال لا وقل  بالمعا ة، أســــعر رأســــنا. مســــقط كانت  التي الأر  إلى الأ   من يو  في
 فيها. وُلدت التي الجزيرة

 الحيوا ت. مثل يُستأصل وأن بها، ولد التي الجزيرة من يهتدر أن يحب أحد لا  
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 إلى العودة من   بــد ولا العــدالــة. تحقي  من بــد لا رأيي، في القلــب. لــه ينأطر فــالأمر  
 بها. وُلدت التي الجزيرة

 أن دون الحيوا ت، مثـــل جزيرتـــه من أحـــدهم لتهتا ينأطر القلـــب أن معي ترون ألا  
 اقتياده؟ ظر  أين إلى يعرف

 لقد ســــــــاووس. مو ني وادرت كيف  أعرف لا زلت وما الشــــــــديد. بالحزن أســــــــعر إنني  
 أنه أســـــــعر زلت وما يو . كل  تنهمر دموعي وظلت الشـــــــديد. بالحزن أســـــــعر إنني بالقوة.  ردو 

 أن بـد ولا بهـا وُلـدت التي الجزيرة إلى أعود أن بـد لا رأيي، وفي جزيرتي. إلى العودة من   بـد لا
 الأصلية. جزيرتي وفي فيه، وُلدت الذ  المكان في أجداد . دُفن حي  هناك، أموت

 ا نكليزية. اللغة إلى الكريول لغة من دقيقة ترجمة النص هذا من أسهد  
 بورسونون أناود  
 الدا م الأمين وكيل  
 الوزراء ر يس مكتب  
 “2018 آب/أوسطس 17  
 وقد الأر بيل. على مثالية وســــبه وســــعيدة بســــيطةً  حياةً  يصــــف إليز  الســــيدة بيان إن - 105 

 عندما بانكولت الســـــــيد وادره الذ  الأردوس وهو لها، بالنســـــــبة “المأقود الأردوس” بمثابة الأر بيل كان
 .“استعادته” يحاول وهو حياته من الماضيين العقدين وقضى العمر من سنة يبلغ كان

 ســـــــــــــكان متنها على نقُل التي الســـــــــــــأينة هيكل في الظروف إن إليز  الســـــــــــــيدة وقالت - 106 
 .“الســــــــــأينة تلك متن على والعبيد الحيوا ت مثل” كانوا  وإنهم “ســــــــــي ة” كانت  الأر بيل من ســــــــــاووس

 تلك أســـــــــــــــلاف جُلب حي  البيان، هذا عليها ينطو  التي المأارقة عن الدو  المجتما يغأل أن ينبغي ولا
 في تحريرهم جرى وقد الهند؛ جوز مزارب في للعمل واســـــــــتُعبدوا الجزيرة إلى الزمن من قرنين نحو قبل الســـــــــيدة

  أ رى. استرقاق حالة السأينة هيكل في سهدت أنها إلا عشر، التاسا القرن من الثلاثينات
 المادة بموجب المحمية ا نســـان حقوق من أســـاســـي ح  بلده إلى المرء عودة في الح  إن - 107 

 وتتحدا إنسانيتهم. انتُهكت ساووس فسكان والسياسية. المدنية بالحقوق الخار الدو  العهد من 12
 عن عليها والمعاقبة التحأظات على اتأاقية منا جراة ا بادة الجماعية بشــــــأن الصــــــادرة 1951 عا  فتوى
 يؤيد” الذ  القصد وإلى “الأ لاقي القانون ما يتعار ” الذ  السلوك إلى تشا عندما ا نسانية تلك

 جوهر منه جزءا العبارات هذه تعد الذ  لمشــــــهورا المقطا في المحكمة وتعرنّف .“الأ لاقية المباد  أبســــــط
  الدو . للمتتما الأساسية القيم تحمي التي المباد  التا : النحو على الكافة لااه والالتزا  الآمرة القواعد

 من )بطلب قضــــــية وزير الدولة للشــــــؤون الخارجية وســــــؤون الكومنول  ضــــــد الملكة وفي - 108 
 Secretary of State for the Foreign and Commonwealth Affairs v. the) 2007 لعا  بانكولت(

Queen (on application of Bancoult) 2007 EWCA Civ. 498،) باســــتأاضــــة ســــيد  القاضــــي تكلم 
 الاست ناف: محكمة حكم في قال عندما الد ر إلى العودة في الح  عن

 الحر ت أهم إحدى يلغيان المجلس عن الصـــــــــــــــادرين الأمرين أن هو المســـــــــــــــألة جوهر”  
 تعيســــة الحياة ظروف كانت  مهما الو ن، إلى العودة حرية وهي البشــــر، لدى المعروفة الأســــاســــية
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دبــة،  ذلــك يأعلون وقــد الآ رين؛ ملكيــة حقوق حســــــــــــــــاب على تكون قــد العودة أن على و ــُ
 .“المتضررين السكان برفاه لها صلة لا لأسباب

 نقضـــــــه بانكولت الســـــــيد لموقف تأييدا الاســـــــت ناف محكمة أصـــــــدرته الذ  الحكم وهذا  
  اللوردات.  لس

 وهي والعشرين. الحاد  القرن في لها مكان لا إنسانية مأساة ساووس سكان قصة إن - 109 
 من  موعة تطوير وهو ألا :1945 عا  منذ الدو  القانون في أحرز تقد  أكبر تنُاقض وكأنها يبدو قصــــة

 وقد الثانية. العالمية الحرب لأظا ا اســـتتابة وقدره، ا نســـان في المتأصـــلة الكرامة احترا  على تقو  القوانين
 المعنية الجهات لجميا بد لا التي القوانين، تلك تطوير في هامة فاعلة جهة نأســــــــها المتحدة المملكة كانت
  ساووس. سكان لمصلحة  دمة وضعها من الآن

 المتحدة المملكة قدمته الذ  بالاعتذار علما ح ، عن الدولية، العدل محكمة وأحا ت - 110 
  ساووس. سكان معاملة عن

 أن تود قضــــية باعتبارها ســــاووس ســــكان تو ين إعادة مســــألة العامة الجمعية وحددت - 111 
 الأســــاســــية بالحقوق تتعل  المســــألة هذه أن إلى المحكمة أســــارت وإذ بشــــأنها. المحكمة مشــــورة على تحصــــل
 عملية اكتمال أثناء الاعتبار في تؤ ذ أن ينبغي أنه على التشـــــــــــــــديد ما العامة الجمعية إلى أحالتها للأرد،
  موريشيوس. استعمار إنهاء

 روبنسون باتريك )توقيا(
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 با نكليزية[ ]الأصل:
 غي ورغيان الأاضي إعلان  

 - للمحكمة الاســتشــارية الوظيأة وفي الاســتعمار إنهاء قانون في كباا  إســهاما الأتوى هذه تســهم 
 الاســــــتشــــــار  الا تصــــــار بين القا م التمييز 177 الأقرة في له لزو  لا الذ  بالمســــــؤولية التصــــــريأ يلغي

 المنازعات. في بالأصل وا تصاصها للمحكمة
 الوظيأة وفي الاســـــــــتعمار إنهاء قانون في كباا  إســـــــــهاما تســـــــــهم الأتوى هذه أن رأيي في - 1 

 بشــأن إليها توصــلت التي النتا   لصــا  صــوتتُ  فقد المحكمة، تعليل ما أتأ  وإذ للمحكمة. الاســتشــارية
 ذلك، وما العامة. الجمعية من إليها المحالة الأســـــــــ لة على المقدمة وا جابات معاً، والمقبولية الا تصـــــــــار

 أبيننّ  وســـــوف الأتوى. من 177 الأقرة في الواردة بالمســـــؤولية المحكمة تصـــــريأ ما ا تلافي أســـــتل أن أود
  ا علان. هذا في ذلك أسباب

 المحكمة ا تصـــــــــار بين القا م التمييز إلى ا ســـــــــارة المهم من المســـــــــألة، هذه في وللنظر - 2 
 الدا مة المحكمة إليه  لصت أن سب  الذ  التمييز، وهذا الاستشار . وا تصاصها المنازعات في بالأصل
  :بالصحراء الغربية المتعلقة الأتوى في التا  النحو على صياوته جرت ،كاريليا الشرقية في الدولية للعدالة

 ظعـــل أن بالأمر مهتمـــة دولـــة جـــانـــب من القبول لعـــد  اكن معينـــة... ظروف في”  
 الظروف من يتضأ عندما هو ذلك على والمثال للمحكمة. القضا ي للطابا منافيا فتوى إصدار

 بطر  بالســــــما  ملزمة ليســــــت الدولة من القا ل المبدأ على التحايل بمثابة ســــــيكون رد تقديم أن
 ســـلطات فإن القبيل، هذا من حالة نشـــوء حال وفي موافقتها. بدون القضـــا ية للتســـوية منازعاتها
 النظا  من 65 المادة من 1 الأقرة أحكا  بموجب لها الممنوحة التقديرية الســـلطة إ ار في المحكمة

 قبول في المتمثل الأســــــــاســــــــي المبدأ احترا  لضــــــــمان الكافية القانونية الوســــــــا ل تتيأ الأســــــــاســــــــي
 .(1)“الا تصار

 في الاســــــــــــتعمار إنهاء عملية كانت  إذا ما تحديد المحكمة إلى  لُب القضــــــــــــية، هذه وفي - 3 
 الأمر يكن لم وإذا العامة(. الجمعية  رحته الذ  الأول )السؤال “قانونية بصورة اكتملت” قد موريشيوس
 من ســـاووس أر بيل “إدارة اســـتمرار” عن الناســـ ة القانونية الآثار من التحق  المحكمة إلى  لُب كذلك،
 التي الطلبات من واه من أكثر الطلب، هذا فإن رأيي، وفي الثاني(. )الســـــــــــــــؤال المتحدة المملكة جانب
 بإنهاء يتعل  فيما العامة الجمعية إلى القانونية المســـــاعدة تقديم بين الأاصـــــل الحد على يقا قبل، من وردت

 عن ثنا ي نزاب وتســـــوية للمحكمة(، الاســـــتشـــــارية بالوظيأة تماما تلي  مســـــألة )وهي جهة من الاســـــتعمار،
 يتعل  الطلب أن ينكر أن للمرء اكن ولا أ رى. جهة من الأ راف، موافقة دون قضــــــــــــا ية دعاوى  ري 
 وتكرارا مرارا حاولت موريشــــــــــــيوس أن والواقا الأقاليم؛ من إقليم على بالســــــــــــيادة دولتان فيها تطالب  الة
 - المحكمة ا تصـــار على تواف  لم المتحدة المملكة ولكن المحكمة، هذه نظر على ســـاووس مســـألة عر 
 الأساسي. النظا  من 36 للمادة وفقا اماذه في الحرية تملك قرار وهو

__________ 

 ,Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975الصحراء الغربية[انظر: ]فتوى محكمة العدل الدولية بشأن  (1) 

p. 25, para. 33. ]انظر أيضـــــا: ]فتوى المحكمة الدا مة للعدالة الدولية بشـــــأن وضـــــا كاريليا الشـــــرقية .Status of Eastern 

Carelia, Advisory Opinion, 1923, P.C.I.J., Series B, No. 5, pp. 27-28. 
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 مشـــــروعية في النظر على الأتوى هذه في المحكمة مهمة تقتصـــــر الظروف، هذه ظل وفي - 4 
 الجوانب تناول دون ذلك( عن تنشـــــــــأ قد قانونية آثار أ  ذكر )وعلى موريشـــــــــيوس اســـــــــتعمار إنهاء عملية
 إنهــاء قــانون على تعتمــد أن المحكمــة على ظــب الغر ، ولهــذا بعــد. فيهــا يبُــت لم التي للمنــازعــة الثنــا يــة

 أ  عن النظر وبصـــرف اللاحقة، وممارســـتها وقراراتها المتحدة الأمم ميثاق وضــعها التي بالصـــيغة الاســتعمار
  الدول. لمسؤولية تحديد

 أجده نحو وعلى كافية  بصـــــــــــــــورة المســـــــــــــــا ل هذه على معظمها، في الأتوى، هذه وتركز - 5 
 عندما المحكمة أصــــــــــابت حي  ،136 الأقرة في الواردة الحت  ما الخصــــــــــور، وجه على وأتأ ، مقنعاً.
 يلي: ما إلى أسارت

 عـــامي بين وقعـــت معيّنـــة أحـــداا في تنظر أن المحكمـــة من العـــامـــة الجمعيـــة تطلـــب”  
 متمتا وا إقليما بوصــأها موريشــيوس اســتعمار إنهاء عملية إ ار في وتندرا ،1968 و 1965
 المملكة بين قا ما يكون قد الســـــيادة على ثنا يا نزاعا المحكمة على تعر  لم فهي الذاتي. بالحكم
 .“وموريشيوس المتحدة

 إدارة في المتحدة المملكة اســتمرار أن قررت عندما البيان هذا لااوزت الأتوى هذه من 177 الأقرة أن بيد
 وإنني الدولة. تلك عات  على دولية مســـــــؤولية وقوب يســـــــتتبا مشـــــــروب وا فعلا يشـــــــكل ســـــــاووس أر بيل

 بين الأــاصــــــــــــــــل الرفيا الخيط يعبر البيــان هــذا أن رأيي في ولكن الاســـــــــــــــتنتــاا، هــذا جوهر ما أ تلف لا
  المنازعات. في بالأصل وا تصاصها الاستشار  المحكمة ا تصار
 المتعلقتين الأتويين في ممــاثلــة قرارات بالأعــل أصــــــــــــــــدرت قــد المحكمــة من القول واكن - 6 

 الأولى، القضية فأي فتلأة. كانت  بالقضيتين أحا ت التي الظروف أن بيد .الجدار وبقضية  ميبيا بقضية
 أفريقيا جنوب ســـلطات وجود اســـتمرار” أن (1970) 276 القرار في بالأعل أعلن قد الأمن  لس كان
 بشـــــأنها أو  ميبيا باســـــم أفريقيا جنوب حكومة امذتها التي ا جراءات كل  فإن ولذا قانوني، وا  ميبيا في
 القبيل. هذا من استنتاا ينقصها القضية وهذه .(2)“وبا لة قانونية وا إجراءات هي الانتداب انتهاء بعد

 الأر  احتلال من الأمن  لس إثبات على الاعتماد المحكمة بمقدور كان  الجدار، قضـــــــــــــــية فأي وبالمثل،
  .(3)(1967) 242 القرار في سيما لا مشروب، وا الألسطينية

__________ 

فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــــــــــأن الآثار )انظر أيضــــــــــــــا: ] 2يناير/كانون الثاني، الأقرة  30المؤرخ  (1970) 276القرار  (2) 
ا( روم قرار  لس الأمن القانونية المترتبة بالنســــــــــبة للدول على اســــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في  ميبيا )جنوب ورب أفريقي

276 (1970)]  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 

(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1971 p. 58, para. 1 of the dispositif). 
فتوى المحكمة بشـأن الآثار القانونية الناس ة : ])انظر أيضـا 1تشـرين الثاني/نوفمبر، الأقرة  22المؤرخ  (1967) 242القرار  (3) 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the[ عن تشـــــــــــــــييـد جدار في الأر  الألســـــــــــــــطينيـة المحتلـة

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, p. 201, para. (3) A of the dispositif).  ولم يذُكر القرار في فتوى
، بل ذكُر أيضـــــا في ديباجة (162 ، الأقرة201، والصـــــأحة 74، الأقرة 166الصـــــأحة  المرجا نأســـــه،المحكمة فحســـــب )

 كــــانون الأول/  8لقرار في ، الــــذ   لُبــــت فيهــــا فتوى من المحكمــــة )امــــذت الجمعيــــة العــــامــــة اA/RES/ES-10/14القرار 
 في دورتها الاستثنا ية الطار ة العاسرة(. 2003 ديسمبر

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/14


 A/73/773/Add.1 

 

180/185 19-03353 

 

 - فقط الجدوى عديم ليس الذكر الســـــالف بالمســـــؤولية التصـــــريأ أن ذلك على ويترتب - 7 
 القضــــــــــــــا ي الاجتهاد أيضــــــــــــــا يؤيده لا بل - كذلك  يكون أن له ينبغي ولا ،المنطوق في يتتســــــــــــــد لم فهو

  .المنطوق في المبين النحو على الثاني، السؤال على المحكمة إجابة ما باتأاقي يخل لا وهذا للمحكمة.
 غي ورغيان كايل  )توقيا(
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 والأرنسية[ با نكليزية ]الأصل:

  لام الأاضي إعلان  
الطابا الملز  لقرار  -الاتأاق على نطاق واســــــا ما تعليل المحكمة  -الاتأاق ما منطوق الأتوى  

مســـــــألة إمكانية تعويض ســـــــكان  -( نت  عن تأييده بقرارات  لس الأمن 15-)د 1514الجمعية العامة 
 ساووس.
 وأتأ  الأتوى هذه منطوق من الأرعية الأقرات جميا لصا  صوتت أنني من الروم على - 1 

 المحكمة. تتناولها أن ينبغي كان  التي النقا  بعض توضيأ الضرور  من أن أرى المحكمة، تعليل ما أساسا
 التي المرحلــة من التــأكــد إلى المحكمــة ســـــــــــــــعــت التطبي ، الواجــب القــانون تحــديــد وعنــد - 2 

 1514 العامة الجمعية قرار أهمية إلى الأول المقا  في وأســــارت عرفية. كقاعدة  المصــــا تقرير ح  فيها تبلور
 المحكمة اســتشــهدت وقد الاســتعمار. إنهاء من الدول موقف تطور في حامة لحظة تعتبره الذ  (،15-)د

 واللاحقة. السابقة العامة الجمعية بقرارات أيضا
 أن جديد من أكدت أن ســـــــــــــــب  المحكمة وأن ســـــــــــــــيما لا المنط ، هذا ما أتأ  وإنني - 3 

 “ســـــــــــــــــارنعـــة قيمـــة الأحيـــان بعض في لهـــا تكون أن اكن ملزنمـــة، تكن لم وإن العـــامـــة، الجمعيـــة قرارات”
فتوى محكمة العدل الدولية بشـــــــــأن مشـــــــــروعية التهديد بالأســـــــــلحة ] الأتوى؛ هذه من 151 الأقرة )انظر

 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion [النووية أو اســـتخدامها

I.C.J. Reports 1996 (I), pp. 254 255, para. 70.) أن للمحكمة ينبغي كان  أنه أعتقد ذلك، وما 
 الصلة. ذات الأمن  لس قرارات إلى با سارة ذلك من أبعد هو ما إلى تذهب

 مولبية امُذ (15-)د 1514 العامة الجمعية قرار أن عن النظر وبصــــــــــــرف الواقا، وفي - 4 
 تناول عند أنه إلى أســا أن أود التصــويت، عن أعضــاء تســعة امتناب وما عضــو أ  اعترا  دون ســاحقة،
 صـــــراحةً  الأمن  لس أيد ،1965 و 1960 عامي بين الأترة في الاســـــتعمار بإنهاء الصـــــلة ذات المســـــا ل

 للإدارة الخاضــــعة الأقاليم في بالحالة المتعلقة القرارات ســــيما ولا قرارات، عدة في ذلك فعل وقد القرار. هذا
 1514 العـامـة الجمعيـة قرار ... الأمن[ ] لس يؤكـد” ،(1963) 180 القرار فأي وبـذلـك، البرتغـاليـة.

 الصلة ذات والقرارات الميثاق مباد  ما تتنافى البرتغال... تتبعها التي السياسات أن يؤكد” و “ (15-)د
 ســــــعوب    فورا الاعتراف” تأعيل بالبرتغال يهيب أن قبل ،“الأمن و لس العامة الجمعية عن الصــــــادرة
 امذه الذ  183 القرار في الأمن،  لس دعا ثم .“والاســتقلال المصــا تقرير في  دارتها الخاضــعة الأقاليم

 العامة الجمعية قرار يؤكد الذ  ،“(1963) 180 القرار امتثال... إلى الدول جميا” أســــــهر، خمســــــة بعد
 عا  في امُذ الذ  218 القرار وفي لاح ، وقت وفي أعلاه. إليه المشـــــــــــــــار النحو على (15-)د 1514
 المنصور النحو على المصا تقرير مبدأ تأسا تأكيد يعيد” الأمن  لس فإن ذاتها، المسألة بشأن 1965
 217 الأمن  لس قرار أيضـــــــــــــــــا أذكر أن وأود .“ (15-)د 1514 العـــامـــة الجمعيـــة قرار في... عليـــه

 (.15-)د 1514 القرار “تأكيد يعيد” الذ  الجنوبية، روديسيا في الحالة بشأن (1965)
 بقرارات بوضــــــو  تأييده فإن (،15-)د 1514 للقرار الشــــــارعة القيمة إلى وبا ضــــــافة - 5 

 ميثاق من 25 المادة أن إلى هنا أســـا أن وأود الملزمة. بيعته  على يشـــهد أعلاه إليها المشـــار الأمن  لس
 هذا وف  وتنأيذها الأمن  لس قرارات بقبول المتحدة الأمم أعضــــــــاء يتعهد” أن على تنص المتحدة الأمم
 “.الميثاق

https://undocs.org/ar/S/RES/180%20(1963)
https://undocs.org/ar/S/RES/180%20(1963)
https://undocs.org/ar/S/RES/217%20(1965)
https://undocs.org/ar/S/RES/217%20(1965)
https://undocs.org/ar/S/RES/217%20(1965)
https://undocs.org/ar/S/RES/217%20(1965)
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 الســـؤال تناولها معر  في ذكرت، عندما محقة المحكمة كانت  فقد ذلك، إلى وبا ضـــافة - 6 
 فيهم بمن ســــــــــــاووس، أر بيل في موريشــــــــــــيوس رعا  تو ين إعادة” أن العامة، الجمعية  رحته الذ  الثاني
 وهي المعنيين، للأســخار ا نســان حقوق  ماية تتعل  المســألة فإن ســاووس، جزر من المنحدرون أول ك
 من ك،ذل وما .“موريشـــيوس اســـتعمار إنهاء عملية إكمال أثناء تعالجها أن العامة للتمعية ينبغي مســـألة
 كبا  عدد وجه وقد ساووس. سكان تعويض إمكانية السياق هذا في صراحة تذكر لم المحكمة أن المؤسف

 الأمم لجنة أن أيضـــــــــــا بالذكر الجدير ومن بل المســـــــــــألة، هذه إلى المحكمة انتباه الدعوى في المشـــــــــــاركين من
 للمملكة ينبغي منه أوصــــــت الأتوى( هذه من 126 الأقرة في جاء )كما ا نســــــان  قوق المعنية المتحدة
 كأالة  المتحدة

 لها وينبغي إقليمهم، إلى العودة في حقهم ممارسة من ساووس جزر سكان يتمكن أن”  
 من الحرمان عن تعويضــــــهم في تنظر أن لها وينبغي الصــــــدد. هذا في المتخذة التدابا إلى ا ســــــارة

 .[22 الأقرة ،CCPR/C/GBR/CO/6] “ ويلة. فترة مدى على الح  هذا
 فيها اعتبرت التي ،الجدار قضـــــية إلى أســـــا أن أود الصـــــدد، هذا في أ اة ملاحظة وفي - 7 
  بيعي ســـــــخص أ  الســـــــارية، الدو  القانون لقواعد وفقا تعو ، من التزاما” إســـــــرا يل على أن المحكمة

فتوى محكمة العدل )] “الجدار تشــــييد جراء من الماد  الضــــرر أســــكال من ســــكل أ  به لح  اعتبار  أو
 Legal [الدولية بشـــــــــــــــأن الآثار القانونية الناســـــــــــــــ ة عن تشـــــــــــــــييد جدار في الأر  الألســـــــــــــــطينية المحتلة

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 198, para. 153). 
  لام نواف )توقيا(
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 با نكليزية[ ]الأصل:

 إيوا اوا الأاضي إعلان  
 الســـلامة مبدأ - المعني الشـــعب إرادة عن والحقيقي الحر التعبا - المصـــا تقرير في الشـــعوب ح  
 القضا ية. التسوية في الموافقة مبدأ - الأتوى إصدار صلاحية - ا قليمية
 بعض أن وبمـا الأتوى. هـذه منطوق في المحكمــة إليهــا  لصــــــــــــــــت التي النتــا   ما أتأ  - 1 
 فهمي إليكم الكافي، بالقدر واضحة تكون لا قد الاستنتاجات هذه إلى التوصل في المحكمة تعليل جوانب

 الاستنتاجات. هذه تأييد إلى دفعتني التي الأسباب بالتأصيل أتناول أن أود الوقت، نأس وفي التعليل. لهذا
 لاجتهادها ووفقا المتحدة. للأمم الر يســـــي القضـــــا ي الجهاز هي الدولية العدل ومحكمة - 2 

 المحكمة رد واثل تطلبها؛ أن لها يح  التي للهي ة وإما للدول، المحكمة فتوى تقدد  لا” الثابت، القضـــــــــــــــا ي
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن )] “يرُفض ألا المبدأ حي  من وينبغي المنظمة، أنشطة في مشاركتها ...

 Interpretation of Peace [تأســـــــــــــــا معـاهـدات الســـــــــــــــلا  ما بلغـار  وهنغـار  ورومـانيـا، المرحلـة الأولى

Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1950, p. 71،) الســــلطة إلى اســــتنادا قط، يرُفض ولم ‘.قاهرة لأســــباب’ إلا الرفض يكون لا” و 
فتوى محكمــة العـدل )] .“المحكمــة هــذه تاريخ في فتوى  لــب على بنــاء إجراء امــاذ للمحكمــة، التقــديريــة

 Legality of the Threat or Use of [الدولية بشـــأن مشـــروعية التهديد بالأســـلحة النووية أو اســـتخدامها

Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 235, para. 14). 
  أن المحكمة تلاحظ ا جراءات، هذه وفي - 3 
 في  ار باهتما  تحظى مســـألة وهي الاســـتعمار، إنهاء مســـألة بشـــأن  لُبت الأتوى”  

  نهاء نطاقا الأوســـــــا المرجعي ا  ار ضـــــــمن الطلب أثارها التي المســـــــا ل وتندرا المتحدة. الأمم
 اكن لا إ ار وهو الصــــــــــدد، هذا في العامة الجمعية تؤديه الذ  الدور ذلك في بما الاســــــــــتعمار،

  الأتوى(. من 88 )الأقرة “عنه المسا ل هذه فصل
 على التحايل إلى يؤد  لن المطلوبة الأتوى إصـــــــــــدار أن إلى بذلك المحكمة و لصـــــــــــت  

 (.90 )الأقرة أ رى دولة ما لنزاعها القضا ية التسوية على الدولة موافقة مبدأ
 الذ  المصـــــــا، تقرير في الشـــــــعوب ح  في الاســـــــتعمار إنهاء لعملية المحركة القوة وتتمثل - 4 
 هذه على المحكمة ســددت وقد فيه. أســاســيا عنصــرا المعني الشــعب إرادة عن والحقيقي الحر التعبا يشــكل
 إرادة عن والحقيقي الحر التعبا يقتضي المصا تقرير ح  تطبي ” أن ذكرت حي  ،1975 عا  في النقطة

 ,Western Sahara, Advisory Opinion الغربية[ الصـــــــــحراء بشـــــــــأن المحكمة )]فتوى “المعنية الشـــــــــعوب

I.C.J. Reports 1975, p. 32, para. 55.)  
 موريشـــــــــيوس اســـــــــتعمار إنهاء عملية أن إلى المحكمة  لصـــــــــت )أ(، الســـــــــؤال على وردا - 5 

  لصت المحكمة فإن فهمي، وحسب الأتوى(. من 174 )الأقرة 1968 عا  في قانونية بصورة تكتمل لم
 عن والحقيقي الحر التعبا إلى تستند ساووس أر بيل فصل عملية تكن لم أولا، لسببين: الاستنتاا هذا إلى

 ا قليمية الســـــــــــلامة مبدأ ما تتعار  الأصـــــــــــل عملية كانت  وثانيا، (؛172 )الأقرة المعني الشـــــــــــعب إرادة
 (.173 الأقرة )انظر
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 من ســـــــــــــــبـب ذاتـه حـد في هو الشـــــــــــــــعـب إرادة عن والحقيقي الحر التعبا إلى والافتقـار - 6 
 استنتاا عليه يقو  الذ  الأساس أيضا يشكل أنه إلا (،172 )الأقرة المحكمة استنتاا تبرر التي الأسباب
 من لجزء با دارة القا مة الدولة به تقو  فصل أ  أن المحكمة وتؤكد ا قليمية. السلامة مبدأ بشأن المحكمة
 عنها المعبرد  المعني، ا قليم لشـــــــــــــــعب الحقيقية ا رادة إلى يســـــــــــــــتند لم ما” الذاتي، بالحكم متمتا وا إقليم
 أ  على ا قليمية الســلامة مبدأ وينطب  (.160 )الأقرة ا قليمية الســلامة لمبدأ فالف إجراء هو ،“ رية
 أر بيل أن ا جراءات، هـذه في المحكمـة، وترى إقليميـة. جمـاعـة يشـــــــــــــــكـل الـذاتي بالحكم متمتا وا إقليم

 المتمتا وا ا قليم ذلك من يتتزأ لا جزءا ،1965 عا  في موريشــــــيوس عن فصــــــله وقت كان،  ســــــاووس
 بالحكم متمتا وا إقليم من جزء فصــــــــــــــل إلى إما فيها عُمد حالات وهناك (.170 )الأقرة الذاتي بالحكم
 الأصـــل عملية تتعار  ولا واحدة. دولة من أكثر إلى الذاتي بالحكم متمتا وا إقليم تقســـيم إلى أو الذاتي

 الحرة ا رادة على تقو  دامت ما ا قليمية الســــــــلامة مبدأ ما الذاتي بالحكم متمتا وا  قليم التقســــــــيم أو
 فصــل عملية كانت  موريشــيوس، حالة في أنه إلى الأتوى من 173 الأقرة وتشــا المعني. للشــعب والحقيقية
 والحقيقيــة الحرة ا رادة إلى تســـــــــــــــتنــد لم لأنهــا ا قليميــة الســـــــــــــــلامــة مبــدأ ما تتعــار  ســــــــــــــــاووس أر بيــل
 المعني. للشعب

 وجميا المتحدة المملكة التزامات على المحكمة أكدت فقد ،)ب( الســـــــــــــــؤال على وردا - 7 
 الاستعمار. بإنهاء يتصل فيما الدو  القانون بموجب الأعضاء الدول

 تابعة جديدة مستعمرة في إدماجه ي موريشيوس، عن ساووس أر بيل فصل إثر وعلى - 8 
 ساووس أر بيل يعُتبر أن ينبغي وبالتا ، الهند . المحيط في البريطاني ا قليم باسم تعرف المتحدة للمملكة
 بالحكم المتمتعة وا بالأقاليم يتعل  )تصــــــريأ عشــــــر الحاد  للأصــــــل وفقا الذاتي بالحكم متمتا وا إقليماً 
 من )ه( 73 المادة بموجب معلومات تقد  لم المتحدة المملكة كانت  وإن المتحدة، الأمم ميثاق من الذاتي(
 دوليــة التزامــات رة،با دا القــا مــة الــدولــة بصـــــــــــــــأتهــا المتحــدة، المملكــة على وتقا المتحــدة. الأمم ميثــاق
 والالتزامات المصــــــــــــا تقرير في الشــــــــــــعوب ح  باحترا  الالتزا  ذلك في بما ســــــــــــاووس، مر بيل يتعل  فيما

 الالتزامات هذه تســـتتبا ا جراءات، هذه وفي المتحدة. الأمم ميثاق من عشـــر الحاد  الأصـــل عن الناســـ ة
  اكن. ما مسرب ساووس لأر بيل إدارتها لاستمرار حد بوضا ملزمة المتحدة المملكة أن

حكم ] )انظر: الكافة لااه مطلقة حتية له المصـــــــــــــــا تقرير في الشـــــــــــــــعوب ح  أن وبما - 9 
 .East Timor (Portugal v [محكمة العدل الدولية في قضـــــــــية تيمور الشـــــــــرقية )البرتغال ضـــــــــد أســـــــــتراليا(

Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29 فتوى محكمــة العــدل الــدوليـة ] و ؛
 Legal Consequences of [بشــأن الآثار القانونية الناســ ة عن تشــييد جدار في الأر  الألســطينية المحتلة

the Construction of a Wall in the Occupied Palestine Territory, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 2004 (I), p. 172, para. 88،) وتقـديم إعمــالــه على التشـــــــــــــــتيا الــدول جميا على ظــب فــإنــه 
 القانون مباد  )إعلان الح  ذلك إعمال بغر  بمســـــــؤولياتها الاضـــــــطلاب في المتحدة الأمم إلى المســـــــاعدة

 وفي ((.25-)د 2625 العـــامـــة الجمعيـــة قرار الـــدول، بين والتعـــاون الوديـــة بالعلاقـــات المتصـــــــــــــــلـــة الـــدو 
 بغية المتحدة الأمم ما بالتعاون ملزمة الأعضــــــــاء الدول جميا أن الواجب هذا يســــــــتتبا الحالية، ا جراءات

  الأتوى(. من 180 )الأقرة موريشيوس استعمار إنهاء عملية إكمال
 نحو على” يُســتكمل أن ينبغي موريشــيوس اســتعمار إنهاء أن فتواها في المحكمة وذكرت - 10 
 أن على وأكدت (.178 )الأقرة اســــــــــــتأاضــــــــــــة وا من “المصــــــــــــا تقرير في الشــــــــــــعوب ح  ما يتســــــــــــ 
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 المتحدة، للأمم العامة الجمعية ا تصــار ضــمن ]تقا[ موريشــيوس اســتعمار إنهاء لكأالة اللازمة الطرا  ”
 الوضــا تحدد لم المحكمة فإن وبالتا ، (.179 )الأقرة “الاســتعمار بإنهاء المتصــلة وظا أها ممارســة إ ار في

 ح   عمال اتباعها ينبغي التي المأصـــــــلة الطرا   إلى كذلك  تشـــــــر ولم ســـــــاووس، لأر بيل النها ي القانوني
  رحتهما اللذين الســـــؤالين بشـــــأن فتوى المحكمة أصـــــدرت وقد ســـــاووس. أر بيل يخص فيما المصـــــا تقرير

 الأتوى وإصـدار الاسـتعمار. بإنهاء المتعلقة بمهمتها الاضـطلاب في العامة الجمعية يسـاعد بما العامة الجمعية
 الأســـباب، ولهذه وموريشـــيوس. المتحدة المملكة بين إقليمي نزاب في الأصـــل حد إلى يصـــل لا الصـــورة بهذه
 على الدولة موافقـة مبـدأ على التحـايل إلى يؤد  لا المطلوبة الأتوى إصــــــــــــــــدار من القـا ل الرأ  ما أتأ 

 (.90 )الأقرة أ رى دولة ما لنزاعها القضا ية التسوية
 إيوا اوا يوجي )توقيا(

 

 


